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تلمّص الرسالة 
عنوان الرسالة : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : لأبي عبدالله الرّضَّاعَ (ت 85414/ه) 
دراسة وتحقيق من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة سبأ . 

اسم الباحث : أحمد بن مصلح بن فايز البركاتي . 
الدرجة : الماجستير في النحو والصرف . 
الجامعة : جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
هدف الدراسة : المشاركة في إحياء التراث العربي ونشره . وتقديمه لطلاب العلم وتيسير الاطلاع 
عليه. 
خطة الدراسة : 
اقتضت طبيعة البحث أن تأي هذه الدراسة في قسمين . اشتمل القسم الأول على ثلاثة فصول » 
واشتمل الفصل الأول تعريفاً موجزاً بابن هشام وكتابه مغني اللبيب . وكذا التعريف بابي عبدالله 
الرّضّاع . 

أما الفصل الثانى فقد خصصته للتعريف بكتاب ( الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) 
وتناولت فيه القيمة العلمية للكتاب . ومصادر الكتاب و شواهده , وأسلوب المؤلف في كتابه , 
والقضايا النحوية في الكتاب. 

أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه شخصية المؤلف النحوية ‏ من خلال الجزء المحقق ‏ وقد 
تعرضت فيه لموقف المؤلف من ابن هشام و شرًاح اللمغني السابقين . ثم آراء المؤلف و تعليلاته » ثم 
موقف المؤلف من الخلافات النحوية . 

أما القسم الثاني من البحث فهو النص المحقق وقد اجتهدت في إخراجه كما أراد مؤلفه , كما 
اجتهدت في تطبيق قواعد التحقيق المتعارف عليها . ثم أتبعت ذلك جملة من الفهارس التي تيسر 
للقارئ سهولة الإفادة من البحث . 

هذه خلاصة عملي في هذا البحث والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الطاب الممشرف 


أحمد بن مصاح بن فاب الرحكاني أ.د . عيّاد بنعيد الثبيق 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد : 
فإن كتاب مغني اللبيب لابن هشام من الكتب اجليلة القدر العظيمة الفائدة شهد بذلك المتقدمون و 
المتأخرون من أهل العربية » يدل على ذلك كثرة الأعمال المتعلقة به قدياً وحديثاً . ومن تلك 
الأعمال الجليلة مخطوط فريد , يُسمى ( الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) لأبي عبدالله 
الرصّاع المتونى سنة 4 894 ه . تكرم علي به أستاذي الفاضل وشيخي الجليل الأستاذ الدكتور/ 
عيّاد بن عيد النبيتي ‏ حفظه الله وبارك في علمه ‏ فأحسن بي الظن حين وضعه بين يدي لأحقق 
قطعة منه , هي بحني التكميلي لنيل درجة الماجستير فله مني جزيل الشكر و الامتنان . 

وسوف أقوم في هذه الدراسة بتحقيق تسع و حمسين لوحة من هذا المخطوط ( من أول سورة 
إبراهيم إلى آخر سورة سبا) . حيث قد سبقني إلى تحقيق الجزء الأول من هذا المخطوط كل من 
الدكتورة / نوال الصالح » وقد كانت دراستها من بداية الكتاب إلى آخر سورة البقرة . وجاءت 
في 8ه صفحة في مجلدين , والدكتور / جمعان السياللي وكانت دراسته من أول سورة آل عمران 
إلى آخر سورة الرعد , وجاءت في 87 صفحة في مجلدين أيضاً . وقد قمت بتحقيق هذا الجزء 
منه وفق الخطة التالية » سائلاً المولى جل و علا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم , و آخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العلمين . 


حطه الدراسة 
العنوان : 


الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب 
لأبي عبدالله الرضّاع المتوفى سنة 4 88 هل 
( من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة سبأ ) 
" دراسة و جعي " 
ولقد اقنضت طبيعة هذه الدراسة السير فيها وفق الخطة التالية : 
-١‏ المقدمة : سأبين فيها دواعي اختيار هذا المخطوط. 
؟-2- القسم الأول : ويعنى بالدراسة , و يحوي ثلاثة فصول هي : 
أ- الفصل الأول : تعريف موجز بابن هشام و بالمؤلف. 
ب- الفصل الثاني : تعريف عام بالكتاب ل من خلال الجزء المحقق 
ويشتمل على المباحث التالية : 
© القيمة العلمية للكتاب. 
» مصادر الكتاب و شواهده. 
«٠‏ أسلوب المؤلف في كتابه. 
©« القضايا النحوية في الكتاب. 
ج- الفصل الثالث : شخصية المؤلف النحوية من خلال الجزء المخحقق ‏ و يحوي 
المباحث التالية: 
© موقف المؤلف من ابن هشام و شرًاح المغني السابقين . 


© آراءالمؤلف و تعليلاته ( في الجرء المحقق ) . 
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©« موقف المؤلف من الخلافات النحوية ( في الجرء امحقق ) . 


9 القسم الثاني : و يعنى بالتحقيق و يحوي ما يلي : 

أ- 2 وصف نسخ الكتاب . 

ب-> توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه . 

ج-0 النص المحقق : ( و سأعمل في تحقيقه بما قرره أهل التحقيق من قواعد هذا الفن ‏ إن 
شاء الله ) 

د-- الفهارس الفنية التالية : 
١ذ---‏ - -فهرس الآيات . 
-_- فهرس الأحاديث . 
«-00- فهرس الأشعار والأرجاز . 
غ- فهرس الأعلام . 
ه- فهرس موضوعات البحث . 

هذا والله الموفق و اهادي إلى سواء السبيل , و صلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه و سلم 


القسم الأول 


الدواسة 
وقيه ثلاثة قصول 


الفصل الأول : التعريف بابن هشام والرصاع . 

الفصل الثاني : التعريف بكتاب( الجمع الغريب في ترتيب 
آي مغني اللبيب ) لأبي عبدالله الرصاع . 

الفصل الثالث : شخصية الرصاع النحوية . 


محيبيى لسان العرب 


0 
0 600 محمد ار 
0 


نحن لاانصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف | لله 
نا 


الفصل الأول 
التعريف بابن هشام والرصاع 


وفيه مبحثان 
الملبحث الأول : تعريف موجز بابن هشام وكتابه المغني 


المبحث الثاني : تعريف موجز بأبي عبدالله الرصاع . 


المبحث الأول 
التعريف بابن هشام وكتابه مغني اللبيب 


أولا : التعريف بابن هشام : 

ابن هشام : هو الإمام الفاضل , العلامة المشهور أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن 
أحتمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري”' , ولد في ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة من ال حجرة ‏ 
ولزم شهاب الدين عبداللطيف بن المرحّل . وتلا على ابن السّرّاج , ومع من أبي حيّان ديوان زهير 
بن أبي سُلمى . ولم يلازمه , ولا قرأ عليه » وحضر دروس التاج التبريزي . وقرأ على التاج 
الفاكهاني شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة . 
تفقه على مذهب الشافعي . ثم تحبل فحفظ مختصر الخِرقي في دون أربعة أشهر ؛ وذلك قبل وفاته 
أتقن العربية ففاق الأقران » بل الشيوخ . وحدّث عن ابن جماعة بالشاطبية » وتخرج به جماعة من 
أهل مصر وغيرهم . وتصدّر لنفع الطالبين . وانفرد بالفوائد الغريبة » والمباحث الدقيقة , 
والاستدراكات العجيبة , والتحقيق البارع , ولاطلاع المفرط , والاقتدار على التصرف في الكلام , 
والملكة التي كان يتمكن من التعبير يما عن مقصوده بما يريد مسهباً وموجزاً . مع التواضع والبر 
والشفقة . ودماثة الخلق , ورقة القلب . 


: ينظر ترجمته في‎ - )١( 
. 59 2 5/8/5 : بغية الوعاة‎ * 
. ١931/5 : شذرات الذهب‎ * 


* الدرر الكامنة : ؟'/ 5١52 851١©‏ . 


قال صاحب الدرر : قال لنا ابن خلدون : " ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية 
يقال له ابن هشام , أنحى من سيبويه" 2. 
وقال ابن خلدون ‏ في مقدمته ‏ عن كتاب " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب " لابن هشام :" 
وصل إلينا بالمغرب ديوان من مصر , منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها ... هماه بالمغني 
في الإعراب ... فوقفنا منه على علم جم . يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها 
... فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه , والله يزيد في الخلق ما يشاء ". 7) 
وقال الدماميني : " ولقد حضرت يوماً مجلس شيخنا قاضي القضاة , ولي الدين ابن خلدون ‏ رحمه 
الله وكان شديد التغالي في الثناء على ابن هشام , ذاهباً في تفضيله وتفضيل كتابه كل مذهب , 
فقال للشيخ تحب الدين وَلَّدٍ المصنف وقد كان حاضراً في ذلك المجلس : لو عاش سيبويه لم يمكنه إلا 
التلمذة لوالدك , والقراءة عليه » فقال الشيخ محب الدين : ياسيدي , إذا فهم الوالد كلام سيبويه 
كفاه هذا شرفاً : أو كلاماً هذا معناه "0 
وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة هجرية . 
أما مصنفاته فكثيرة , وكلها نافع مفيد , تدل على طول باعه في العلم , واتقاد ذهنه , في تتبع آراء 
سابقيه » وتناوها بالتحقيق والتمحيص . والاستنباط أحياناً » والاستدراك عليها بل التفنيد لها 
أحياناً . ثما جعل كل ما خلفه ابن هشام محط نظر الشراح وامحققين , وقبلة الباحفين والدارسين . 
وقد أثبت محققو كتبه ما ذكر من آثاره في مقدمات تحقيقاقم . ومنهم الدكتور صلاح ررّاي الذي 
أثبت لابن هشام تسعة وأربعين أثراً منها المطول والموجز , وذلك في مقدمة تحقيقه لكتاب شرح 
اللمحة البدرية لابن هشام”' . و قبله صنع ذلك فضيلة الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد في 
مقدمة تحقيقه لكتاب ابن هشام " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك " . وبلغت عنده تسعة 
وعشرين مؤلفً””' . ومن أشهرها : 

. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ - ١ 

؟- قطر الندى وبل الصدى . 

شرح قطر الندى وبل الصدى . 

4- شذور الذهب في معرفة كلام العرب . 


. 75١١ 2 5١8/9 : الدرر الكامنة‎ - )١١ 

(" - مقدمة ابن خلدون : /ا841 . 

(”) - حاشية الأمير على مغني اللبيب : * / 5؟١.‏ 
(4) - شرح اللمحة البدرية : .1١554 2005٠١7 / ١‏ 
(ه) - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : /١‏ /ا , 94. 


ه- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . 
5- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . 


ثانياً : كنابه " مغي اللبيب عن كنب الأعاريب " : 
مغني اللبيب في كتب النحو , وابن هشام بين النحاة . علمان ملآ أسماع المشتغلين بالعربية 

وعلومها . ذاع صيتهما في معاهد العلم » وحلقات الدرس » وتداولته ألسنتهم وعقوهم درساً 
وشرحاً وتعليقاً ‏ منذ فرغ ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ من تأليفه ... » ولم يقل طلب الناس له , 
أو عنايتهم به في عصر من العصور التي تلت عصر تأليفه . ولم تنقص مترلته الفريدة » بل ظل حتى 
اليوم أثيراً عند العلماء والطلاب 20 
وهذه المزلة لكتاب " مغني اللبيب " أكدها معظم المترجمين في القرن الثامن وما بعده . فقد ذكر ابن 
المبرد أن ابن هشام صئّف كتاب المغني ولم يُصَنّف في النحو مثله » وهو كتاب جليل » ل ير مثله , 
ول يُصئّف مغله أبداً 00 
وأثنى عليه ابن خلدون في حديثه عن معالم علم النحو , وأشهر علمائه ومصنفاته , فقال : 

" وقد كادت هذه الصناعة تؤذن بالذهاب لا رأينا من النقص في سائر العلوم والصنائع بتداقص 
العمران , ووصل إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من مصر مدسوب إلى جمال الدين بن هشام من 
علمائها » استوفى فيه أحكام الإعراب , مجملة ومفصلة , وتكلم على الحروف والمفردات والجمل » 
وحذف ما في الصناعة من المتكرر في أكثر أبوايما , وسماه بالمغني في الإعراب ن وأشار إلى نكت 
إعراب القرآن كلها , وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم سائرها . فوقفنا منه على علم جم 
يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة , ووفور بضاعته منها . . . واتى من ذلك بشيء عجيب دال 
على قوة ملكته واطلاعه "0" . 


وقال الأستاذ سعيد الأفغان في قيمة الكتاب : 


. ٠١ : إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب‎ - )١ 
. (؟) - الجوهر المنضد : لال‎ 
. مقدمة بن خلدون : /ا4ه©‎ - )* 


" مغني اللبيب الكتاب القيم المشهور . الحافل بالمسائل والشواهد والمناقشات , وحكايات الخلاف 

بين المذاهب النحوية . وبين النحاة أنفسهم . رزق الشهرة في حياة المصنف فكثر الإقبال عليه 

وحظي بخدمةٍ بعد وفاته » فكثرت عليه الشروح والحواشي 

وقد انفرد بتأليفه بدسق استطاع أن يضم أشتاتاً كنبرة في نظام , وأن يجمع قواعد كلية تنطبق على 

ما لا يحصى من أجزاء وأنواع . وحشد له من الشواهد العظام كثرة قل أن تجتمع في كتاب , 

وكانت له على كتب النحويين المشهورة ملاحظ وماخذ نعاها عليهم . واجتهد في اجتنابما في كتابه 

ام 

وقد وضع ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ " مغني اللبيب  "‏ كما يقول ‏ لن ابتدأ في تعلم 

الإعراب ولمن استمسك منه بأوثق الأسباب”' ؛ يعني أنه وضعه للمبتدئ والمنتهي ؛ لاشتماله على 

المسائل النافعة للناشئين في هذا العلم التي لا تُدْرَك بسهولة , والمباحث الغامضة التي لا يدركها إلا 

من ارتقى فيه إلى ذروة الكمال . 

وقد صرح ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى أنه وضع هذا الكتاب لمتعاطي التفسير والعربية منبها 

إلى الارتباط بين هذين العلمين الشريفين ؛ حتى إنه قيل لابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : هلا 

فسرت القرآن أو أعربته ؟ فقال : " أغنان المغني "0" . 

وتبرز قيمة هذا الكتاب في أمور منها : 

-١‏ أنه حوى أعاريب كنثير ما يشكل من القرآن الكريم ؛ استمدها ابن هشام من كتب القدماء 
والمعاصرين له . وناقشها واعتمد أصوبا وأقرما إلى المعنى القرآنى . وهذا ما جعل كتابه كأنه 
حَكُم على كتب التفسير والأعاريب . 

؟- أنه جمع الأدوات ورتبها واستشهد لاستعمالاتا ومعانيها » من خلال وجوه اختلاف مواقع 
هذه الحروف من الجمل , ثم اختلاف معانيها باختلاف مواقعها , ثم ملاحظة الفروق الدقيقة 
التي يقتضيها هذا الاختلاف في دلالته المؤثرة في معان الكلام . مع ذكر أن ابن هشام ‏ رحمه 
الله قد انتفع بالكتب التي سبقته في هذا المجال كرصف الباني للمالقي , وزاد عليها زيادات 
كثيرة جليلة . 

#_ أنه جمع قدراً كبيراً من أقوال أئمة النحو في إعراب الجملة وأقسامها وأحكامها , وماله محل 
من الإعراب وما ليس له كذلك . فجمع ما تشتت من أقوالههم . وتعرض للحديث عن إعراب 


. 5 : من تاريخ النحو‎ - )١١ 
". : مغني اللبيب‎ - )؟١‎ 
. ١ا/ا/‎ / حاشية الأمير على مغني اللبيب : ؟‎ - )”( 


شبه الجملة وأحكامها . كما ذكر قواعد عامة تتصل بالإعراب . تناولها من كتب الأعاريب 
بكثير من الدقة , وبالتنبيه على ما فيها من وهم أو سهو أو ركاكة في التعبير . 

أنه أفرد أبواباً مهمة تخص المعرب , نحو ما ذكر في : 

©« أحكام مهمة للمعرب يقبح به جهلها . 

©« ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها . 

© التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها . 

© الحديث عن كيفية الإعراب . 

ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من المسائل الجزئية . 

أنه فج في العرض والتفصيل سبيلاً لم يسبق إليه , أتاح له ألا يدع مسألة نحوية إلا عرض لها 
بابداع , متجنباً كثرة التكرار , والبعد عما لا يليق بالإعراب . 

خلوه من أي نص تعرض لرد قراءة ؛ أو طعن على قارئ من أئمة القراء الذين تواترت 
قراءاقهم في السبع » وكذلك الأمر في اعتماده قراءة الثلاثة الذين زادوا على السبع , مع 
التغبت في النقل عنهم . وعدم التجاسر في تخطئتهم . كما استشهد بالقراءات الشاذة لتأييد 
قاعدة نحوية أصلها واعتمدها . 


وأخيرا » فإن ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ ل يبتدع نحواً جديداً 2 ول يأت بقواعد مبتكرة , 
لكنه ألف هذا الكتاب بطريقة خاصة . أخذ المادة النحوية القديمة من أصوها فاستصفى منها القيم 
والمفيد فيما يعود على طلاب العلم بالنفع والفائدة » وبنى هذه المادة يا جديدا) ؛» وألبسها وبا 
عجيباً جميلاً ل يشهده الناس في مجال التأليف في علم الإعراب وأصول النحو 20 


. إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب : /ا؟‎ - )١( 


المبحث الثانى 
التعريف بأبي عبد الله الرصاع 


أولا : عرض موجز للاراسات السابقة عن اطؤلف وآثاره : 

إن من حق تراث الأمة الإسلامية العلمي العريق على أبنائها في كل عصر أن يعتنوا به , ويبذلوا 
الغالي والنفيس في خدمته , وإخراجه للأجيال اللاحقة في أحسن صورة وأاها . وقد بذلت 
الجامعات في ذلك جهداً مشكوراً . من خلال تحقيق كتب التراث العربي والإسلامي . وقد شرفني 
الله تعالى بخدمة أحد هذه الآثار » ويسر لي بحثاً بعنوان : 

١‏ الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) آي عبدالله الرصّاع زات ه) 
تحقبق ودراسة , من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة سبأ . 

وعندما بدأت في تتبع آثار ( الرصّاع ) تبين لي أها قد حظيت بالدراسة » في جهود مشكورة , 
عنيت بتحقيق بعض آثاره » وأوجز الحديث عن هذه الجهود في ما يلي : 
الجهد الأول هو تحقيق ( فهرست الرصاع ) . وهو من جهود الأستاذ محمد العنّابي » وطبع بالمكتبة 
العتيقة بتونس عام /ا55ام. 
قد تناول في مقدمته للكتاب التعريف بأبي عبدالله الرضّاع , اسمه , ونسبه , وحياته , وآثاره , 
ووفاته » كما تناول احياة العلمية والحضارية بتونس في عهد الرصاع . ثم أتبع ذلك بنص الفهرست 


5 عق )20 


(1) - فهرست الرصاع . 


وأما الجهد الثاني فهو تحقبق كتاب ( شرح حدود ابن عرفة ) لأبي عبدالله الرصاع . الموسوم بالمهداية 
الشافية لبيان حقائق ابن عرفة الوافية . وقد عني بتحقيق هذا الكتاب الأستاذان : محمد أبو الأجفان 
و الطاهر المعموري . 
وقد تناولا في مقدمة التحقيق التعريف بالكتاب . وبالمؤلف . ونشأته وذكرا بعضاً من شيوخه 
رار ا ا 
وأما الجهد الثالث فهو تحقيق القسم الأول من كناب ١‏ الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) لأبي 
عبدالله الرصّاع . من أول الكتاب إلى آخر سورة البقرة , وهو للدكتورة : نوال بنت أحمد الصاح 
تقدمت به لنيل درجة الدكتوراه من كلية التربية للبدات بالرياض . 

وقد أوردت في مقدمة تحقيقها تعريفاً موجزا بالرصّاع , اسم , وحياته » شيوخه » آثاره : 
وتلاميذه ,» كما عرفت بكتاب ( الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) » وقيمته العلمية , ثم أتبعت 
ذلك بالجزء المحقق من الكتاب .7) 

وأما الجهد الرابع فهو تحقيق جزء من كتاب ( الجمع الغريب في ترتيب آي مة مفني اللبيب ) لأبي عبدالله 
الرضّاع , من أول سورة آل عمران إلى آخر سورة الرعد , وقد تقدم به الدكتور جمعان بن بنيوس 
السيالي » لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية » من جامعة أم القرى . 
وقد أورد في مقدمة تحقيقه تعريفاً شاملاً بالرصّاع , اسمه , وحياته . وشيوخه , وآثاره » وتلاميذه , 
كما عرّف بكتاب ( الجمع الفريب في ترتيب آي مفني اللبيب ) لأبي عبدالله ارطع ترف امه 
ونسبته » معرجاً على منهجه منهجه . ومصادره . وشواهده ء وقيمته العلمية » ونسخه المتوفرة . م ثم أتبع 
ذلك بالجزء الذي عني بتحقيقه منه .7) 

وإن بعد الاطلاع على هذه الدراسات التي أتت ت على جوانب حياة الرصاع وآثاره » وأكمل 
التالي منها ما اعترى السابق سأكتفي بالإيجاز في التعريف بالمؤلف وكتابه في حدود ما يحقق 
استكمال مكونات الدراسة , معتمداً على هذه الدراسات التي سبق ذكرها , فأقول مستعيناً بالله : 


."84ل1١1/١‎ : شرح حدود ابن عرفة‎ - )١( 

(5) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 1019/١/١‏ ١؟15.‏ 

(”) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/ /١‏ 5 /اه. 
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انياً : اللعريف بأبى عبدالته الرصاع : 


ألنامة وللللية : أبو عبدالله محمد بن قاسم الرصّاع , الأنصاري , التَلِمْساني7" . التونسي , 
المغربي 2 المالكي 2 


وف تراجم المؤلفين التونسيين : ( محمد بن أبي القاسم بن أبي بحيى بن أبي الفضل بن محمد . . . ) 
ف 


مولده ونشأنه : 

لقد اعتمد أكثر من ترجم للرضّاع على ما كتبه الرضّاع عن نفسه في ( فهرست الرضاع ) , 
وسأوجز ترجمته فيما يلي: 
وُلِدَ الرضّاع في تَلْمِسَان ونشأ في تونس , يقول عن نفسه : ' التِلِمْسَانِ مولداً , التونسي تربية , 
ومنزلاً ؛ وقراءة . . . "27 . إلا أنه لم يذكر شيئاً عن تاريخ ولادته . 
تعلم مبادئ القراءة والرسم , وحضر مجالس العلماء بتِلِمّسَان ثم رحل من بلدة تِلِمْسَّان إلى تونس 
مع والدته , وكان والده قد سبق إليها قبل ذلك بعامين .©) 
وقد أخذ الرصّاع يتنقل بين حلق العلماء بتونس حتى حقق الله له ما أراد من مكانة علمية 
اب 01 


. 48 6/7 : نسبة إلى ( تِلِمْسَان ) » مدينة مشهورة من ولاية وهران بالمغرب . انظر معجم البلدان‎ - )١( 
.781/// : (؟) - فهرست الرصاع : 8 , الضوء اللامع‎ 
. "8/8/7 : تراجم المؤلفين التونسيين‎ - )”( 
. 8 : فهرست الرضّاع‎ - )4( 
.48-- 09١5 : (ه) - فهرست الرضّاع‎ 
. 5/1/7 : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )5( 
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ثالثاً : شيوخه : 

لقد ذكر الرصّاع في فهرسته جملة كبيرة من شيوخه الذين تتلمذ عليهم , أو حضر مجالسهم , 
ووفقاً للمبدأ الإيجاز الذي اتخذته في هذه الدراسة فإنني سأورد تعريفاً مختصراً لكل واحد منهم , 
معتمداً على الترتيب الحجائي لأسمائهم . فأقول : 


شيوخه في تلمسان : 


2 


-١‏ أبوالعباس بن يحسن”": 

قال الرصاع عن تلمذته عليه : ( ثم انتقلت إلى زاوية ابن البنا ؛ لأنه قدم عليها رجل يقال له 
الشيخ الفقيه الصالح أحمد بن يحسن , ... . كان متفنناً في القراءة والرسم , فلازمته حتى خدمت 
القرآن عليه مرتين ... 0 


3 أبوعلي بن مخلوف 7" : 

أبو علي الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد المزيلي الراشدي , الشهير ب " أبر كان " , 
أحد الفقهاء العاملين » كان من جملة مشاهير الصالحين الذين حضر الرصاع مجالسهم . توفي سنة 
سبع وحمسين وتمانهائة هجرية . 


؟- أبومدين نك شعيب (*) : 


ولم يترجم له الرصّاع بغبر قوله : ( لما بلغ السن مني سن من يعقل مَنْ الله علي برجل من 
العباد » ... ولي الله العارف بالله سيدي أبي مدين ‏ نفع الله به . ورضي عنه ‏ مؤدّب لكتاب 


الله » قرأت عليه ابتداء كتاب الله » ومبادئ ما تتوقف القراءة عليه ... 0 


(1) - ترجمته في فهرست الرصاع ص ."٠‏ 
١؟)‏ - فهرست الرصاع ص ."٠١‏ 
(*) - فهرست الرصاع ص .7٠١‏ 
(5) - فهرست الرصاع ص .١5‏ 
(5) - فهرست الرصاع ص .١5‏ 


4- أبوإسحاق الأخضري'" : 

إبراهيم بن محمد الأخضري التونسي . شيخها وعالها الكبير , توفي سنة تسع وسبعين 
وثماغمائة هجرية . نعته الرصاع بالشيخ الصاح المتخلق العارف . ووصفه بحسن السيرة » وطيب 
السريرة , ولازمه طويادً 0.0 


ه- أبوالعباس البسيلي'' : 
أحتمد بن محمد بن أحمد البسيلي . العالم المحصل . أخذ عن ابن عرفة' » وغيره . توفي 


1- أبوالقاسم البرزلي”' : 

أبوالقاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل البلوي البرزلي » نزيل تونس , وأحد أئمة المالكية ببلاد 
المغرب , توفي سنة ثلاث وقيل أربع وأربعين وثمانفائة هجرية . 
قال الرصاع : ( ثم لما خدمت عليه كتاب الله تعالى » ... » روينا عليه الكتب السعة , ... , 


- أبوالعباس القلشاني : 


.١9١ فهرست الرصاع ص‎ - )١( 

(5) - فهرست الرصاع ص .١9١‏ 

”) - فهرست الرصاع ص ١75‏ , وشرح حدود بن عرفة : ١/1؟.‏ 

(4) - ابن عرفة هو : أبوعبدالله محمد بن محمد الورغمي , الشهير بابن عرفة التونسي إمامها وعالمها , لازم جلة الشيوخ كابن 
عبدالسلام » والسطي . وابن الحباب , وبرع في شت العلوم , له آثار عجيبة , منها المختصر الفقهي , وكتاب المنطق , وله أمال 
في الحديث والقرآن . تتلمذ على يديه خلق كنثير كالزلديوي وابن علوان وغيرهما . توفي سنة ثلاث وثمانفائة هجرية . وترجمته في 
الضوء اللامع : 0/9٠55؟.‏ 

(ه) - فهرست الرصاع ص 5ه » والضوء اللامع : .١77/١١‏ 


(5) - فهرست الرصاع ص .5٠‏ 
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أبوالعباس أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد القلشان المغربي المالكي7' . أخذ عن ابن عرفة 
وغيره »2 وولي قضاء الجماعة بتونس . تتلمذ عليه الرصّاع بعد وفاة ابن عقاب . ولازمه عشرة 


5 ع 1-8 
أعوام إلى أن توفق7, 


- أبوالعباس السلامي'" : 
قال عنه الرصاع : ( فلازمته حتى ختمت عليه المرادي بلفظي . ... » وحصل لي من علم 
5 1 1 5 1 0 1 4 3 

العربية ما يكفي , وهو من أفضل الشيوخ وأكثرهم تواضعا ... )7 . 


5- أبوالعباس أحمد الصباغ7": 


حضر عليه الرصّاع المختصر الديني لابن عرفة , ولازمه , وكان يشيد بعلم الرضّاع ونبوغه"" . 


: أبوالعباس أحمد القطروالي'"‎ -٠ 

قال عنه الرضّاع : ( وقد حضرت أيضاً الفرائض على الشيخ الفقيه الحيسوبي الفرضي 
أبوالعبّاس القطروالي , المصري . وكان إماماً عالماً ؛مذا الفن , له منزلة علميّة » وقوة ملكة راسخة , 
وله في علم الحساب تأليف يدل على قوته ومكانته , وأنه لا يجارى في زمنه ... )(4. 


: أبوالعباس أحمدالماكري”‎ -١ 
الشيخ الصاح الولي أبوالعبّاس الماكري , نزل بالحضرة العليّة » واستضافه والد الرصّاع في‎ 
50 فتزلة] وقرأ غلنة.‎ 


.١1//؟‎ : الضوء اللامع‎ - )١( 

١؟)‏ - فهرست الرصاع ص /ا8 2١‏ 181. 
(”*) - فهرست الرصاع ص 17 .١7‏ 

(5) - فهرست الرصاع ص 5؟7١.‏ 

(ه) - فهرست الرصّاع ص .١97‏ 

(5) - فهرست الرصّاع ص .١197‏ 

0) - فهرست الرضّاع ص .١١9‏ 

(8) - فهرست الرصّاع ص .1١9‏ 

(94) - فهرست الرصّاع ص .١97‏ 


- أبوعثمان سعيد السفريولي”': 
قال عنه الرصّاع :( ومن الأشياخ الذين شاهدناهم بالحضرة العليّة سيدي سعيد السفريولي .... 


حضرنا مجلسه . وكلمته » ورغبت دعاءه » واجمعت تفسيره 00 


أبومحمد البحيري” : 

عبدالله بن سليمان بن قاسم البحيري التونسي , العلامة . من معاصري ابن عقاب , أخذ عن 
ابن عرفة وغيره . 
حضر الرصاع مجلسه في قراءة العربية » والفقه , والأصول , والتفسير , والحديث » ورواية 
البخاري . ونعته بالشيخ الفقيه العالم الفيّاض المفتي”” . 


4- أبوزيد السنوسي ”2: 
عبدالرحمن السنوسي الرفعي , المالكي , من علماء تلمسان ؛ له منظومة في الفقه » حضر 
مجلسه الرصّاع , وكان حياً سنة ثلاث وحمسين وثمافائة هجرية. 


0- أبوالقاسم العبدوسي'" : 
عبدالعزيز بن موسى بن معطي العبدوسي . الفقيه . العلآمة ‏ المحدّث » الحافظ » أخذ عن أبيه 3 


50 75 4 ف يوعد 5 3 5 / 
توفي سنة سبع وثلاثين وثمانمائة هجرية , حضر الرضّاع مجلسه , وسمع تفسيره' ا 


- أبومحمد الغرياني'" : 


.١97 فهرست الرصّاع ص‎ - )١( 

(؟) - فهرست الرضّاع ص .١984‏ 

(”) - فهرست الرضّاع ص 854 .١9‏ 

(4) - فهرست الرصّاع ص 17/8, وشرح حدود بن عرفة 154/١:‏ ؟. 
(ه) - فهرست الرصّاع ص 178. 

(5) - فهرست الرضّاع ص ."٠١‏ 

0) - فهرست الرصّاع ص ,.١15١‏ والضوء اللامع .١40/١١‏ 
(8) - فهرست الرصّاع ص .١19١‏ 


(9) - فهرست الرضّاع ص ١7/17‏ » وشرح حدود ابن عرفه 54/١‏ ؟. 
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عبدالواحد بن محمد بن عبدالله الغرياق , أخذ عن ابن عرفة , وأجازه » وصفه الرصّاع بالشيخ 
الفقيه المحدّث الراوية » حضر مجلس تفسيره , ولم يذكر تاريخ وفاته'" . 


أبوالحسن علي الجبالي'" : 
حضر عليه الرصاع التفسير والفرائض . ونعته بقوله : (الشيخ الزاهد العابد المتخلق الناسك » 


الذي أدرك التابعين في زهده وورعه 0 : توفي سنة ثمان وأربعين وثاغغائة هجرية . 


- أبوالحسن علي العلوي : 
ذكره الرصاع عَرَضًا بعد أبي المواهب , وذكر أنه توفي سنة ثمان وأربعين وثماغهائة هجرية . 
9- أبوحفص الركراكي""' : 
عمر الركراكي . من جملة الشيوخ الذين أخذ عنهم الرصّاع . فسمع تفسيره » وحضر 
مجلسه . 


05 


1 أبوحفص القلشاني”'' : 

عمر بن محمد بن عبدالله الباجي التونسي , عرف بالقلشاي , وقد لازمه الرصّاع كثيراً , 
وكان يفتخر بحضور مجلسه ‏ وقال عنه : ( شيخ الإسلام العلامة امحقق ... . وحيد عصره , وفريد 
دهره . سيدنا وشيخنا الفقيه القاضي ... , كان إذا تكلم في علم من العلوم أسكت الحاضرين 
بعلمه وفصاحته , وحسن تفسيره ...)0". 
-١‏ أبوالمواهب الخوارزمي”” : 


فتح الله العجمي الخوارزمي , كان الرصّاع يجلس عنده ليشهد بركته , وذكر أنه توفي قبل عام 


ثانية وأربعين وتماغائة هجر 00 : 


.107/17/ فهرست الرصّاع ص‎ - )١( 
.١195 (؟) - فهرست الرضّاع ص‎ 
.١937 فهرست الرضّاع ص‎ - )”( 
.١99 فهرست الرضّاع ص‎ - )4( 
.١937 (ه) - فهرست الرصّاع ص‎ 
.١1//5 : والضوء اللامع‎ .١185 فهرست الرضّاع ص‎ - )5( 
.185 فهرست الرضّاع ص‎ - )0 
.١9/8 فهرست الرصّاع ص‎ - )8( 


(94) - فهرست الرصّاع ص .١199‏ 
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- أبوالقاسم العقباني'" : 

أبوالفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني , شيخ الإسلام » أحرز قصب السبق في 
العلم : له مصدف في أصول الدين » وفي التفسير وغيرها ‏ حضر الرضّاع مجلسه بالحضرة 
العلية9؟ . 


؟"- أبوعبد الله بن أبي بكرا" : 

أبوعبدالله محمد بن أبي بكر , قال عنه الرصّاع : ( أول المشايخ الذين فتحنا عليهم الكتاب في 
قراءة علم العربية . وعلم القراءة بالشاطبية .... كان عالما بالعربية » وبعروض الشعر . والحساب , 
وبالفرائض , وقد أخذنا عنه وحضرنا مجلسه , وقرأت عليه بلفظي كتاب ابن البنال' مرتين بشرحه 
...» وأجازن في ذلك كله بلفظه وخطه , وأذن لي في التحدث عنه , وعن أشياخه ...)0 


4- أبوعبد الله البطرني”" : 

محمد بن سالم بن حسين البَطرني7" الرّناتي! , كان من خيار أصحاب ابن عرفة » حضر عليه 
الرصّاع كثيراً في تفسيره وروايته . توفي سنة ثمان وأربعين وقاغمائة هجرية . 
قال عنه الرصّاع : ( كان له قبول . وحرمة قوية » وقضاء حاجة , وإكرام لأهل العلم » ...)20. 
0- أبوعبد الله المغربي'' ' : 

محمد بن عبدالله ؛ حضر عليه الرصّاع أياماً . ول يَذَكْر في ترجمته إلا أنه من تلاميذ الشيخ 


010 


.١1851/5 : والضوء اللامع‎ .١1/1/ , ”9 ترجمته في فهرست الرصّاع ص‎ - )١( 

؟) - فهرست الرصّاع ص /117/17. 

(”) - فهرست الرصّاع ص 85 , وشرح حدود بن عرفة .١9/١‏ 

(4) - ابن البنا هو : أبوالعباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العدوي المراكشي , توفي سنة 4 8ه . ومن آثاره : اللوازم 
عقلية في مدارك العلوم , والروض المربع في صناعة البديع . انظر ترجمته في نيل الابتهاج ص 1/. 

(ه) - فهرست الرصّاع ص ١١4‏ . 

(5) - فهرست الرضّاع ص .١15/8‏ والضوء اللامع : /41//1 ؟. 

(0) - في درة الحجال : ( البطريني ) . 

(8) - في نيل الابعهاج : ( الزياتي ) . 

(8) - فهرست الرضّاع ص 18٠ 211١‏ . 

.١"5 فهرست الرصّاع ص‎ - 0٠6 

)١١(‏ - أبومهدي عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني التونسي , قاضي الجماعة . توفي سنئة 0165/ه . وترجمته في والضوء 


اللامع : ١61/5‏ ء و في نبل الابتهاج ص 791. 
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75- أبوعبد الله بن عقاب'" : 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن عقاب الجذامي التونسي . قاضي الجماعة , تتلمذ عليه الرضّاع 
بالمدرسة المنتصرية , ولازمه ثلاثئة عشر عاماً , حتى توفي سنة اثنتين وحمسين وثمانمائة هجرية . 
قال عنه الرصّاع : ( كان إماماً عالماً مشاركاً متفقهاً في العلوم . وكتّاباً للرسوم , مدركاً للفهوم , 
... له يد طائلة في علم الفرائض والحساب . محققاً لعلم المنطق والأصلين ‏ عارفاً بالعربية » والفقه 
لدت قن 


- أبوعبد الله الزنديوي"" : 

محمد بن محمد بن عيسى العقوي المغربي المالكي . كان عالماً من أصحاب ابن عرفة » صئَّف في 
فون عدة , منها: تفسير القرآن . وشرح المختصر . وغيرها.توفي سنة اثنتين وثمانين وثماغهائة 
هجرية. تتلمذ عليه الرصّاع في فترتين من الزمان » الأولى قبل التتلمذ على ابن عقاب , والقلشان . 
والثانية بعد وفاة القلشائي”” . 


أبوالقاسم القسنطينى”' : 
محمد بن محمد بن أحمد القسنطيني . الوشتاتق » قاضي الجماعة بتونس . ولي إمامة جامع 
الزيتونة . توفي سنة سبع وأربعين وثمامائة هجرية . 
حضر مجلسه الرصّاع لتفسيره , وروايته , ولقراءة البيان والطبّ عليه » وكان ينعته بالشيخ الفقيه 
قا (1) 
العالم القاضي : 


0 


9 أبوعبدالله محمد الجرار 


.871 و في نيل الابتهاج ص‎ , ١4١ فهرست الرصّاع ص‎ - )١( 

(؟) - فهرست الرضّاع ص .1١5١ 00١5٠‏ 

(”) - كذا في فهرست الرضّاع ص/77١‏ , 18١2184٠‏ »ء وفي الضوء اللامع ١79/9:‏ (الزلديوي) . 
(4) - فهرست الرصاع ص .١5١ 205١85٠‏ 

(©) - فهرست الرصضّاع ص .15١‏ والضوء اللامع : .١50/١١‏ 

(5) - فهرست الرضّاع ص .19١‏ 


0) - فهرست الرصّاع ص 5ه . و في نيل الابتهاج ص 0895. 
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ذكر الرصّاع أنه تتلمذ عليه بالحضرة العلية » ووصفه بقوله : ( كان متقناً لقراءة السبعة , 
عارفاً بالشاطبية ... . فأمرئ بحفظ الشاطبيتين الصغرى والكبرى , وحفظ الرسالة » وأعدت 
القرآن باللوح مرة أخرى ... )0". 

-٠‏ أبوعبدالله محمد الزنجاري'!": 

ذكر الرصّاع أنه شاهده . وجالسه . ورأى منه عجائب وغرائب7". 
١؟-‏ أبوعبدالله محمد الرملي!" : 

أخذ المشيخة عن ابن عرفة . فقرأ عليه ألفية ابن مالك . وأخذ عنه علم أصول الفقه , 
وأصول الدين , وعلم البيان . ودولاً في الفقه . لازمه أربع سنين من عام ستة وثلاثين وثمافائة إلى 
عام أربعين وثمانمائة هجرية . 
؟- أبوعبد الله محمد القلعي""' : 

ذكر الرصّاع أنه كان كفير الزهد والمعرفة , والأدب , وأنه توفي سنة ثمان وأربعين وماغهائة 
هجرية . 
؟؟- أبوعبد الله محمد المدغري"" : 

كان يُقَرِئُ كتاب سيبويه , والجمل , والمقرب . وجد الرضّاع عنده بغيته , ولازمه , وأخذ 


عنه العربية2) 1 


4"- أبوعبد الله الواصلى”” : 
محمد الواصلي التونسي . كان فقيهاً إهاماً عَلَّمَاّ » مدققاً قرأ عليه الرصّاع في الأصول 
قراءة تحقيق وبيان . وكذلك مسائل مشكلة في علم المنطق7 , كان حياً عام أربع وحمسين وامائة 


١١. 
0 يو(‎ 


هجري 


(1) - فهرست الرصّاع ص 5ه . 
(؟) - فهرست الرضّاع ص .١199‏ 
(”) - فهرست الرضّاع ص .١99‏ 
(4) - فهرست الرضّاع ص .1١5٠0 211١9‏ 
(ه) - فهرست الرصّاع ص .١199‏ 
(5) - فهرست الرصّاع ص 187. 
0) - فهرست الرصّاع ص 187. 
(8) - فهرست الرضّاع ص ١9١‏ , و في نيل الابتهاج ص 4١‏ 8. 
(94) - فهرست الرصّاع ص .١97‏ 
0٠١‏ - كفاية المحتاج ص 4717 . 
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5؟- أبويوسف يعقوب المصمودي""' : 

قدم تونس من المغرب سنة اثنتين وأربعين وثمائمائة » فلازمة الرصّاع في علم المنطق حتى ختم 
عليه الجمل بشرحه , وقرأ عليه مقدمة ابن الحاجب بشرحها مرتين » أو ثلاث , وقرأ عليه أصول 
الفقه لابن الحاجب . 
أقام _ رحمه الله مدة طويلة بالحضرة العلية . ثم ارتحل إلى المشرق . وأقام بالشام » وتوفي في 
حدود عام خمسين وقافائة هجرية!" . 
5؟- أبوعبد الله البلنسي'" : 

قال الرصّاع : (وقدم إلى الحضرة العلية رجل من الأندلس يقال له : الفقيه الأجل ... , 

له يد كبيرة في علم العربية » يقوم بكتب ابن أبي الربيع » ويذكر سيبويه . وجلس للإقراء » وأقام 


مدة . وحضرنا مجلسه ... )00. 


أبوعبد الله الوانوغي : 
الوانوغي الذي تتلمذ عليه الرصّاع لم أجد عنه أكثر ثما ذكر الرصاع . ول يلازمه طويلاً ‏ 0 

8- أبوالفضل المعلقي”'' : 
قال عنه الرصّاع : ( كان أحفظ أهل زمانه , لا يجارى في حفظه في فقهه وأصله , 
حضرت مجلسه . وكان كثير الحفظ في الإرشاد وشرحه , وابن الحاجب وشرحيه . ومختصر ابن 


9- أبوالقاسم الغرناطي”" : 
أخذ الرصّاع عنه علم البيان وغيره . 
- أبوالنورالأوجادي”" : 


(1) - فهرست الرصّاع ص ١75‏ .وانظر وشرح حدود بن عرفة .71/١‏ 
(؟) - فهرست الرصّاع ص .١75‏ 
(”*) - فهرست الرصّاع ص ١175‏ .وانظر وشرح حدود بن عرفة .731/١‏ 
(4) - فهرست الرصّاع ص .١75‏ 
(ه) - فهرست الرصّاع ص 1179. 
(5) - فهرست الرصّاع ص .١19١‏ 
0) - فهرست الرصّاع ص .١19١‏ 
(8) - فهرست الرصّاع ص ١75‏ .وانظر وشرح حدود بن عرفة .71/١‏ 


(9) - فهرست الرصّاع ص 55 . وفيه ( الأوجاوي ) بالواو . وانظر شرح حدود بن عرفة .١7//١‏ 
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قال الرصّاع في تتلمذه عليه : ( ولما قدمتْ الحضرة العلية » وأنا قد حفظت القرآن , . 
حضرت للقراءة على مؤدب آخر بالحضرة العلية إماماً صالحاً ورعاً » وهو الشيخ الصالح سيدي 
أبوالنور الأوجادي من أحفاد الشيخ سيدي سليمان ولي الله الأوجادي , فكنت أقرأ عليه ... )20. 
رابعاً : ثقافنه ومكاننه العلمية ولاجنماعية : 
كانت الحقبة التي ظهر فيها أبوعبدالله الرضّاع حقبة مشرقة في المغرب العربي عموماً ‏ ازدهرت فيها 
الثقافة العامة ما توافر للحا من أسباب النشاط البالغ . المتمثل ني عناية الملوك والوزراء بالعلماء 
والأدباء والمفكرين . والعطف عليهم , وإحلاهم بالمكان الأرفع » كل هذه الروافد أنشأت روح 
التنافس بين العلماء » فتنافسوا في التأليف , وتزاحموا على حلق العلم » فسمت مكانتهم في نظر 
العموم . حتى أصبحوا المرجع . وعليهم المعول”" , وني هذا الجو العلمي نشأ الرصّاع . إذ لازم 
أقطاب العلم منذ حداثة ميئه . ويتضح ذلك من قوله : (لما بلغ السن مني سن من يعقل , مَنّ الله 
علي برَجُل من العبّاد ... » قرأت عليه ابتداء كتاب الله » ومبادئ ما تتوقف القراءة عليه ... )2 . 
وما يشهد لفضله ثناء أبناء زمانه ثمن عاصره , ومنهم تلميذه أبو زيد المريني» فقد قال عنه : ( ولا 
مازجته ‏ يعني الرضّاع ‏ علمت أنّهِ مح رحلي . ومطمع أملي , ... له ذهن يكشف الغامض 
وإن خفا , وبحيي رسم المشكل وإن عفا ... , إمام إن خاض في بحر الأصول وقفت عند ساحله 
جهابذة الفحول . وإن تمنطق كشف الأسرار . وأتى بالجمل التي تحار دوفا الأفكار ... » وإن 
خاض بحر المعاني والبيان فتح المقفلات . واختص باإيضاح المشكلات ... » وإن أعرب أغرب  ...‏ 
لا يلحق له في عروضه باع .» ولا يكشف له عن رائق الأدب قناع , وإن تكلم في الفقه فمحاسنه 
الواضحة أصبحت فيه مدونة » وفضائله امجموعة التي وجد الطالب يا المعونة هينئة » فأكرم به من 
موطئ الأكناف , منتقى الأوصاف ...)20 . 
وقد دوّن أصحاب التراجم ما في ترجمة الرصّاع ما يدل على مكانته العلمية . 
فهذا السخاوي يقول عنه : ( ... » متصدياً للإفتاء ولإقراء الفقه . وأصول الدين , والعربية , 
والمنطق وغيرها )" ". 


)١(‏ - فهرست الرضّاع ص 47 2 5ه. 
(9)- فهرست الرضّاع ص 15 
(”*) - فهرست الرضّاع ص .١4‏ 
(4) - ستأقٍ ترجمته قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 
(ه) - فهرست الرصّاع ص 57. جاء هذا النص ضمن طلب إجازة تقدم به المريني إلى شيخه أي عبدالله الرصاع . وهي في آخر 
كتاب ( فهرست الرصاع ) . 
(5) - الضوء اللامع : .١81//4‏ 
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وهذا التنبكتي يقول عنه : ( الفقيه العالم العلامة الصاح المفتي ...)7". 

وقال عنه الشيخ مخلوف : ( الفقيه . الإمام . النظار , العلامة , المؤلف . المحقق . الشيخ الصالح , 
الفهامة ... )0". 

وقد أهلت هذه المكانة العلمية الرصّاع ‏ رحمه الله لمكانة اجتماعية مرموقة جعلته يتقلد 
العديد من المناصب . منها : 

قضاء المحلة سنة حمس وستين وغاغمائة هجرية ‏ 0) 

ثم ولي قضاء الأنكحة سنة مس وسبعين وثمانفائة هجرية . 


ثم تولى قضاء الجماعة بتونس . ثم إمامة جامع الزيتونة 0©) 


حامسا : وفانه : 
توفي الرصّاع ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة أربع وتسعين وثهانهائة هجرية ”© وقيل أن قبره بالمسجد 
الجوني الشمالي الكائن بنهج الوصفان قرب سوق النحاس .207 


سادسأً : نلاميزه : 

لقد صرح من ترجم للرصّاع من قبلي بندرة تراجم تلاميذه , وسأقتصر على ذكر من ذكروه 
مجم وحم 
-١‏ أبوالعباس زروق : 

أحمد بن أحمد بن محمد ابن عيسى البرنسي الفاسي , أبوالعباس , زروق :فقيه محدث صوفي . من 
أهل فاس " بالمغرب " . وُلِدَ سنة ست وأربعين وثمافائة , تفقه في بلده وقرأ بمصر والمدينة وغيرها . 
من كتبه " شرح مختصر خليل " في فقه المالكية , و "النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية " , 


.685٠ نيل الابتهاج ص‎ - )١( 
.5559/١ : شجرة النور الزكية‎ - )؟١‎ 
.1/81//8 : والضوء اللامع‎ .١ 48 فهرست الرضّاع ص‎ - )*”( 
واشرح حدود بن عرفة لحففة‎ . 555/١ : شجرة النور الزكية‎ - )4( 
.655١ (ه) - الضوء اللامع : //58/8 . ونيل الابتهاج ص‎ 
."89/57 : تراجم المؤلفين التونسيين‎ - )5( 
و‎ 


و"القواعد" في التصوف . وغيرها . توفي سنة تسع وتسعين وثمانهائة هجرية . وقيل سنة ست 
وتسعين وثمانهائة هجرية .7") 
؟- أبوالنور أحمد السوسي'" : 

قرأ عليه أجوبته على الأسئلة الغرناطية التي وجهها له محمد بن يوسف الموّاق27 . 
- أبوزيد المريني : 

عبدالرحمن بن محمد بن زكريا بن محمد المريني . ورد له إملاء في آخر فهرست الرصاع , 
ذكر فيه تتلمذه على الرصّاع وملازمته له عشرة أعوام , واستجازته , وإجازة الرصّاع له , وقد 
ذكرت بعضه عند الحديث عن مكانة الرصّاع العلمية . 


:- أبوالقاسم بن على : 

محمد بن فرج بن عثمان السبتي الأصل . الوادي آشي الأندلسي اللمالكي . ولد في آخر سنة 
حمس وستين وثماغغائة هجرية 3 ودخل تونس سنة سبع وثمانين وثماغائة هجرية 3 وأخذ عن الرصاع 
الفقه . وغيره .» وكان حيّا سنة ثمان وتسعين وثماغمائة هجرية” . 


سابعا : مؤلفانه : 

لقد ترك الرصاع مؤلفات عديدة في شت المعارف وسأوردها بإيجاز لتكرار ورودها في تراجم 
الرصًاع00) وهي كما يلي : 
-١‏ الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية”" : 


.5١ /1١ : وشذرات الذهب : 57/9" . والأعلام‎ . 757/١ : الضوء اللامع‎ - )١( 

(؟) - تراجم المؤلفين التونسيين : 89/57". 

(”*) - الموّاق : أبوعبدالله محمد بن يوسف ابن أب القاسم العبدري الغرناطي ‏ توفي سنة سبع وتسعين وثهائمائة هجرية . وترجمته في 
الأعلام : /ا / .١854‏ 

(4) - فهرست الرصّاع ص ؟١5.‏ 

(ه) - الضوء اللامع : .١"5/1١‏ 

(5) - الأعلام : /1/ه . وشرح حدود ابن عرفة : .59/١‏ 


() - شرح حدود ابن عرفة : .59/١‏ 
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توجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الوطنية بتونس , تقع في سبع وتسعين ورقة تحت رقم 

. وأصلها من المكتبة الثورية . 
ا أحكام'لو': 

جزء في كرّاسين أو ثلاثة » توجد منه نسخة مخطوطة ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية بتونس .7") 
؟- أسماءالأجناس وأحكامها: ذكرهالسراج 0 
4- تحفة الأخيارفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم'" : 

منه نسخ بالمكتبة الوطنية بتونس تحت الأرقام ( ؟١‏ ) عدد أوراقه 58 ١ورقة‏ , وأخرى برقم 
7١1١1١١‏ ) عدد أوراقها ه5١‏ ورقة . 
- إعراب كلمة الشهادة”'' : يوجد ضمن مجموعة بالمكتبة الوطنية بتونس .00) 
"- تذكرةالمحبين في أسماء سيد المرسلين”'': 

توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس . تحت رقم ( 8” ) تقع في 4 © 7ورقة. 


: ' التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحيح'‎ -٠ 
وهو تعليق موجز على صحيح البخاري , اختصره من فتح الباري لابن حجر . توجد منه‎ 
80. نسخة كاملة بالمكتبة العامة بالرباط . ومنها جزءان بالمكتبة الوطنية بتونس‎ 


/- الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 
وهو الكتاب الذي بين أيدينا وسيأق الكلام عليه. 


٠ 00 3 4 2‏ ..(3) 
5- شرح جمل الخونجي في المنطق ‏ : 
منه نسخة مخطوطة في مكتبة حسن حسني عبدالوهاب » تحت رقم ( ١481915‏ ). 


: شرح وصية الشيخ الظريف'"‎ -٠ 


. ومقدمة فهرست الرضّاع (ش)‎ . "7/١ : تراجم المؤلفين التونسيين : 69/7” . وشرح حدود ابن عرفة‎ - )١( 

١؟)‏ - شرح حدود ابن عرفة : "7/١‏ . ومقدمة فهرست الرضّاع (ش) . 

(”*) - هدية العارفين : ” / 5375. والأعلام : لا / ه. 

(4) - تراجم المؤلفين التونسيين : "51١/7‏ . وشرح حدود ابن عرفة : 5١1/١‏ . 

(ه) - تراجم المؤلفين التونسيين : "51١/7‏ . وشرح حدود ابن عرفة : "١1/١‏ . 

(5) - تراجم المؤلفين التونسيين : 50/7” . وشرح حدود ابن عرفة : 79/١‏ . والأعلام : 1/ه واسم الكتاب فيه هكذا : 
(تذكرة انحبين في شرح أسماء سيد المرسلين ) 

() - الضوء اللامع : 8 / 78177 . تراجم المؤلفين التونسيين : 50/7" . وشرح حدود ابن عرفة : "١/١‏ . والأعلام : /ا/ه . 

(8) - تراجم المؤلفين التونسيين : "5٠0/7‏ . وشرح حدود ابن عرفة : 5١/١‏ . 


(94) - وشرح حدود ابن عرفة : "7/١‏ . 
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منه نسخة بالمكتبة الوطنية ضمن مجموع رقم ١54855‏ , ونسخة أخرى بخزانة الشيخ 


الشاذلي النيفر . 
-١‏ صرف أبي هريرة”' : 
ذكره السراج . 


1 فهرست الرصاع : 

طبع بتونس سنة سبع وستين وتسعمائة وألف ميلادية , بتحقيق الأستاذ محمد العنابي . 
وهو مرجع الباحثين في الترجمة للرصّاع . 
٠‏ كتابفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم : 

توجد منه نسخة ضمن مجموع الكتب بالمكتبة الوطنية.7") 
84 الهداية الكافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة ( شرح حدود ابن عرفة ) : 
وقد طبع بدار الغرب سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية في جزأين ١‏ بتحقيق 

الأستاذين الفاضلين : محمد أبو الأجفان , والطاهر المعموري . 

هذا ما تيسر ذكره من آثار الرصاع ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


الفصل الثاني 


. "8/١ : تراجم المؤلفين التونسيين : 51/7" . وشرح حدود ابن عرفة‎ - )١( 

(؟) - شرح حدود ابن عرفة : ١/؟1”‏ . 

(") - تراجم المؤلفين التونسيين : "51١/7‏ . وشرح حدود ابن عرفة : ”1/١‏ . 
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اللبحث الأول : نسخ الجمع الغريب ومنهجي في التحقيق . 


المبحث الثاني : تعريف عام بالكتاب . 


المبحث الأول 


: 
ٍ 
و- 


© 
4 
5 
4 
4 
مطاة تت وصدوو 
ا 
٠‏ 
٠‏ 
٠*٠‏ 
ع 
66 


البحث الأول : نسخ الجمع الغريب ومنهجي في التحقيق : 


أولا : نسخ الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 

اعتمدت عند تسجيلي الموضوع على نسختين من كتاب الجمع الغريب , لأبي عبدالله 
الرصا عرو روصب كل سهد كيا بلي 
النسخة الأولى : 
- نسخة مصورة عن المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم )١170(‏ , ومصورقا في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (864) نحو . وعدد لوحاتها ثمان وحمسون ومئتا لوحة . وفي كل 
لوحة ثلاثون سطراً » وعدد كلمات كل سطر عشرون كلمة , خطها مغريّ رديء فيه آثار طمس . 
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وتقع هذه الدسخة في جزأين . ينتهي الأول منهما بنهاية سورة الرعد . ويقع في مئة وإحدى 
وحمسين لوحة , بدأت بقوله : ( قال الشيخ الفقيه الإمام العلآمة أبو عبدالله محمد بن الشيخ الفقيه 
الإمام العلأمة أبي القاسم الأنصاري شهر الرّضّاع )20 . 

ثم مقدمة المؤلف التي بدأها بالحمد . وضمّنها سبب التأليف . واسم الكتاب ومنهجه . وسنة 
تأليفه التي ذكر أنها سنة ١15/ه‏ . 

بحا سقط من أول البسملة إلى الآية الحادية والأربعين من سورة البقرة , يقع في اثنتين وثلاثين 
لواحة: 

وسقط آخر عند حديثه عن الآية السادسة والأربعين بعد المنتين من سورة البقرة . يبدأ مع فاية 
اللوحة الثالفة والستين /ب . وهذا السقط يشتمل على حديثه عن ثلاث وعشرين آية ثما استشهد 
به ابن هشام من سورة البقرة إلى آخرها . وإحدى عشرة آية من سورة آل عمران . ثم يبدأ 
الموجود من سورة آل عمران عند منتصف حديثه عن الآية رقم )١/(‏ . 

وينتهي الجزء الأول بنهاية سورة الرعد . 

إذ بيّن الناسخ فاية الجزء الأول , وبداية الجرء الثاني , وتاريخ النسخ بقوله : ( كمل الجزء الأول 
من الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه أواسط شعبان 
المكرم ن عام ستة وتسعين وتسعمائة . على يد كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن 
يوسف بن محمد الأنصاري الأندلسي » وققه الله وسدّده . وإلى كل خبر وصال أهمه وأرشده , بجاه 
سيد المرسلين , وأفضل الخلق أجمعين , يتلوه إن شاء الله في الجرء الثاني سورة إبراهيم عليه السلام , 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد . وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون . وعدد ما غفل عن ذكره 
الغافلون . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )!2 . 
- أمّا الجزء الثاني فيبدأ بأول سورة إبراهيم وينتهي بآخر سورة الئاس , ويقع في سبع ومائة لوحة » 
وبه سقط يشتمل على : سورة فاطر , وسورة فصلت . وسورة الشورى , وسورة الزخرف . 

وجاء في آخر لوحة منه قوله : (وقد تم مقصدنا , وتم مرامنا , والحمد لله » ورحم الله من رأى 
عيباً فستره , أو خللاً فجبره . وقد حذفت كلاماً يتعلق بالبيان في كثير من المواضع من كلام من لم 
يتعرض للتفسير , وحذفت من كلام الشيخ في غير هذا الكتاب خوف السآمة . 

وبالحمد ابتدأت وبه خدمت , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه , وسلّم تسليماً . 


]/5/١ : اجمع الغريب‎ - )١( 


(؟) - اجمع الغريب : ١/81١/ب‏ . 
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وقد كنت وعدت بإلحاق ما قيّدته في كلمة "لو" بآخر الكتاب ؛ ليسهل على الناظر في كثير من 
الآي تلخيص البحث فيها ؛ لانتشاره , والله الموفق » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وان اللي 0 
ثم تم الكتاب بقول الناسخ : ( كمل هذا الكتاب المبارك بحمد الله وحسن توفيقه الشامل , 
وبمنّه في ضّحى الاثنين ثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام سبعة وتسعين وتسعمائة على يد العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد الأنصاري الأندلسي , أصلحه الله وتاب 
عليه , وغفر له ولوالديه , ولمؤلفه وقارئه » وجميع المسلمين » آمين . 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وقد اعتمدت هذه الدسخة أصلاً لما يلي : 

١-أها‏ أكمل نسخة ‏ تمكنت من الوصول إليها ‏ للكتاب . 

؟- تحديد تاريخ نسخها سنة /9191 ه . 

#- معرفة ناسخها . 

4-أنها تشمل الجزء الذي اشعملت عليه خطة بحثي كاملاً . 


النسخة الثانية : 

وهي التي رمزت لا بالرمز ( ب ) وجعلتها مساعدة للمطابقة في الجزء الذي اشتملت عليه من 
وهي نسخة تقع في سفرين تيسر لي الاطلاع على السفر الأول منهما من مصوّره بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى . تحت رقم (/67) نحو . 

وهو عن نسخة أصلية بمكتبة الزاوية الحمزاوية , تحت رقم (89) , ويضم الموجود منها سبعا 
وتسعين ومائتي صفحة , في كل صفحة واحد وثلاثون سطراً . وفي كل سطر نمس وعشرون كلمة. 
وخطها مغربي متأخر دقيق , وتنتهي في أواخر سورة النور عند الآية رقم )5٠(‏ . 
وجاء في الصفحة الأولى اسم الكتاب : كتاب الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب . 
- ثم يأق في الصفحة الثانية : بسثْم الله الرّحْمّن الرّحِيمِ » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله . 
قال الشيخ الإمام الرضّاع رضي الله عنه وأرضاه , ونفعنا بعلومه آمين ... , ثم يبدأ المقدمة . 
- وتمثل هذه الدسخة السفر الأول من الكتاب , وفق ما هو مغبت على الصفحة الأولى . 


.]/٠١ا//7‎ : اجمع الغريب‎ - )1١( 
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وتنتهي بحديئه عن قوله تعالى : :9 ظَلْمَتُ بَعْصهَا َوَقَ بض 4 [النور: ٠‏ 4] في الصفحة الثامنة 
والتسعين بعد المئتين . 
بعدها صفحة بياض ٠‏ كيب غليها : 
مكتبة الزاوية الحمزاوية 
رقم الكتاب 5 
النهاية 
1 000 : (0 
وجاءت النسخة غفلا من تاريخ النسخ واسم الناسخ . 


وهناك نسخة ثالثة ناقصة وقد ذكرها الدكتور جمعان السيالي في مقدمة حين ذكر نسخ الجمع 
الغريب ‏ وذكر أنه اطلع عليها في دار الكتب المصرية بالقاهرة . وقال عنها (©: 

- وجدقًا تحت رقم (14” , نحوء تيمور ) . 

- و النسخة تقع في ثمان وسبعين صفحة فقط . وفي كل صفحة خمسة وعشرون سطراً . وفي كل 
سطر اثنتا عشرة كلمة تقريباً . 

تبدأ من أول الكتاب ١‏ وتنتهي عند الحديث عن الآية الخامسة والعشرين من سورة البقرة: 
( رايت مثو ) لترقتهح]. 

خطها نسخ معتاد . 

- وجاءت كسابقتها ( ب ) غفلاً من تاريخ النسخ واسم الناسخ . 

وبما أن بحثي يبدأ من أول سورة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فلم أعتمد عليها في التحقيق . 


ثانيا : منهجي في التحقيق : 
١-قوّمت‏ النص محاولاً إخراجه إخراجاً سليماً قريباً ثما أراد مؤلفه . 
9- حررت النص وفق القواعد الإملائية المعروفة اليوم . 
*- قابلت نسختي الكتاب على بعضها , ووضعت التكملة من ( ب ) بين معقوفين .» ونبهت 
على ما كان فيه سقط أو تحريف في النسختين في الحاشية . 
4-ما أضفته لإقامة عبارة أو بيان نص وضعته بين معقوفين ,» وأشرت إليه في الحاشية . 


ه- عزوت الآيات بأرقامها لسورها . وخرّجت القراءات القرآنية من مصادرها . 


727 الجمع الغريب : (ب)‎ - )١( 


. 51/1/١ : الجمع الغريب‎ - )١١ 
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>- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها . 

-١‏ خرّجت الأبيات الشعرية من مصادرها بدءاً بدواوين أصحابما . ثم المصادر الأخرى , مع 
بيان البحر الذي ينتمي إليه كل بيت . 

- خرجت الأمثال من مظالّها . 

4- حققت الآراء النحوية والبلاغية التي نسبها المؤلف إلى من سبقه , وذلك بالرجوع إلى 
مؤلفاقم . وأمهات الكتب ما أمكن . 

- اكتفيت في تخريج نصوص الغني وما ورد فيه من آراء بعزوها إلى مواضعها في مغني 
اللبيب بتحقيق د. مازن المبارك , ومحمد علي حمدالله . 

. اجتهدت في الترجمة للأعلام الذين وردت أسماؤهم في النص , عدا المشهورين منهم‎ -١ 

5- ضبطت ما رأيته مشكلاً من ألفاظ النص . 

-١‏ بينت المواضع التي أحال إليها المؤلف فيما سبق من الكتاب . أشرت إلى رسالة 
الدكتورة/نوال الصاح بالرمز: /١(‏ رقم الجزء/رقم الصفحة) , ورسالة الدكتور/جمعان 
السيالي بالرمز : ١؟/رقم‏ الجرء/رقم الصفحة) . 

-١4‏ أشرت إلى بداية صفحات الأصل » وذلك بوضع خط مائل قبل أول كلمة من الصفحة 
هكذا / مع وضع رقم اللوحة ورمزها بين معقوفين في الهامش المقابل . ليتيسر الرجوع إلى 
الأصل عند الحاجة . 

-١6‏ اعتمدت في توثيق نصوص ابن هشام على نسخة مغني اللبيب بتحقيق الدكتور مازن 
المبارك , ومحمد علي حمد الله » ومراجعة الأستاذ سعيد الأفغاني ز المطبوعة بدار الفكر عام 
68١ه1598م(‏ الطبعة الأولى ) . 

5- ختدمت التحقيق بفهارس تسهل الإفادة منه . 
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المبحث الثاني :تعريف عام بالكتاب 


»4©4 


القيمة العلمية للكتاب. 


مصادر الكتاب وشواهده. 


أولا 
ثانا 


4 


يف 


ثالغا 8 منهج الكتاب . 
رابعا : القضايا النحوية في الكتاب. 


المبحث الأول : كتاب الجمع الغريب 


أولا : القيمة العلمية للكتاب : 
تكمن قيمة كتاب الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب في جانبين : 


الجانب الأول : أنه مرتبط بكتاب الله تعالى فهو جمع وترتيب لكثير من الآيات التي كانت محل 
استشهاد النحاة » ومعتمدهم في تقرير القواعد النحوية . 

الجانب الثاني : أنه مرتبط بكتاب ( مغني اللبيب ) وهو الكتاب الذي لا ينكر مكانه بين كتب 
النحو وقد أشرنا إلى أهميته سابقاً . 

وبمكن إبجاز القيمة العلمية لكتاب ( الجمع الغريب ) فيما يلي : 

-١‏ أنه الكتاب الوحيد ‏ الذي وصل إلينا ‏ لشواهد المغني القرآنية » فهو سابق في منهجه متفرد 


في مادته () 


؟- أنه حوى كثيراً من آراء المفسرين . وتوجيهات المعربين . وأقوال النحاة » والبلاغيين » 
وفوا 0 

- عنايته بالقراءات القرآنية » وتوجيهها . 

4- جمعه لكثير من الآيات المتشابمة , والربط بينها في الاستشهاد . 

ه- كثرة نقله لآراء العلماء ومناقشتها , وذكر أوجه الخلاف والاعتراض عليها . 

5- اشتماله على كثير من مسائل الخلاف النحوي . وذكر شواهد كل رأي مع المناقشة والترجيح 
أحياناً . 

- أنه يورد آراء وأقوال من كتب لم تظهر حتى وقتنا الحاضر وقد تكون مفقودة . 

4- ترتيبه لأغلب الآبات القرآنية التي اشتملت عليها مباحث كتاب مغني اللبيب ٠»‏ وأماكن 
الشواهد القراآنية فيه . 

- أنه يعتبر نموذجاً يُقتدى بمنهجه في أدب الخلاف والتعامل مع آراء العلماء والرد عليها من 
غير تجهيل ولا تشنيع عليهم . 

-١‏ سهولة منهجه في ترتيب الآيات على السور , وفق ترتيب المصحف , جعل التعامل معه 
سهلاً . والإفادة منه متيسرة . 

- اشتماله على مباحث لغوية وبلاغية متعددة . 

ثانياً : مصادرالكتاب: 

لقد تعددت مصادر كتاب ( الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) » وقد أسهب من سبقني في 
بيان هذه المصادر , لذا أرى أن المقام لا يستدعي إعادة الكلام عنها مفصلاً » بل يوجب تلخيص 
ذلك , منعاً للتكرار والإطالة , الموجبان للسأم والملالة » وسوف أكتفي بسرد هذه المصادر وهي : 


.85/1/7 : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 


5) - المرجع السابق . 
5 


المصدر الأول : القرآن الكريم : وهو مادة الكتاب التي يقوم عليها فهو كتاب فهرسة للشواهد 
النحوية القرآنية في كتاب مغني اللبيب », لذا فإن أول مصادره كان القرآن الكريم . 
المصدر الثالث : الحديث الشريف : فقد استشهد الرصاع بالحديث النبوي في مواضع عدة من 
كتابه' '' , ولا غرابة في ذلك فهو مرتبط بنص المغني المرصع بكثير من شواهد الحديث الشريف . 
المصدرالثالث : كتب وأقوال علماء العربية والقراءات والإعراب : ثم تنوعت مصادر كتاب (الجمع 
الغربب في ترتيب آي مغني اللبيب) بما يصعب حصره ولكنني سأكتفي بسرد بعض هذه المصادر 
مرتبة هجائياً للدلالة على تعددها وتنوعها معتمداً على دراسات من سبقني لإحاطتهم بأغلب 
مصادر الجمع الغريب”' , فمن أشهر هذه المصادر: 

. إعراب القرآن . لابن النحاس‎ .١ 

". أمالي ابن الحاجب . لابن الحاجب . 

“*. أمالي ابن الشجري . لابن الشجري . 

4. الإيضاح في علوم البلاغة . للقزويني . 

ه. التبيان في إعراب القرآن . للعكبري . 

5. تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب . للدماميني . 

. تفسير البحر امحيط . لأبي حيان الأندلسي . 

. تلخيص المفتاح للقزويني . 

4. الجنى الدانى في حروف العاني . للمرادي . 

.٠‏ حرز الأمانى ووجه التهانى . للإمام الشاطبي 

. الخصائص . لابن جني‎ ١ 

5س الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . للسمين الحلبي . 

. دلائل الإعجاز . للجرجان‎ . ١١ 

4. رصف المباني في شرح حروف امعان . للمالقي . 

5 . شرح التسهيل . لابن مالك . 

5. شرح الجرولية . للأبذي . 

. شرح جمل الزجاجي . لابن عصفور‎ . ١١ 


.58/١/؟‎ : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 
: والجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ .88 -5/8/١/١ : ينظر : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )5( 
دس يك‎ 
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. شرح كافية بن الحاجب . للاسترباذي . 

8. عروس الأفراح . للسبكي . 

. الكتاب . لسيبويه‎ ٠ 

1 الكشاف . للرمخشري . 

1" امجيد ني إعراب القرآن اجيد . لإبراهيم الصفاقسي . 

*”. احرر الوجيز . لابن عطية . 

5 ". مختصر السعد . لسعد الدين التفتازاني . 

المطول في شرح تلخيص المفتاح . للتفتازاني . 

5”. معان القرآن . للأخفش . 

". معان القرآن . للرجاج . 

معان القرآن . للفراء . 

4 معان القرآن . للنحاس. 

. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . لابن هشام الأنصاري‎ .”٠ 

. المقرب . لابن عصفور‎ ”١ 

. المنصف من الكلام على مغني اللبيب . للشّمئي‎ ”١ 

*". نتائج الفكر في النحو . للسهيلي . 
هذه أبرز المصادر التي نقل عنها الرصّاع , وأشار إلى بعضها تصريحاً في كتابه , وهناك كثير من 
أقوال النحاة التي لم يشر إلى أصحايبما صراحة قد ضمنها نقاشاته النحوية . 
ثانياً : شواهد كتاب الجمع الغريب: 
لقد ارتبط كتاب ( الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) بكتاب المغني . بل قد يصدق القائل 
بأن الرضّاع استل الجمع الغريب من المغني استلالاً » وبطريقة مبتكرة جميله . ولذلك نجد أن كتاب 
الجمع الغربب قد تضمن شواهد المغني القرآنية » والكثير من شواهده الأخرى , إضافة إلى ما يورده 
المؤلف من أقوال العرب , وآراء العلماء من نحاة , وبلاغيين » وأصوليين وغيرهم , وقد تبوعت 
شواهد الجمع الغريب كما يلي : 


أولاً : الشواهد القرآنية : 
تكرر القول بأن كتاب ( الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ) ما هو إلا فهرسة لشواهد 
مغني اللبيب القرآنية , لذا لا أرى حاجة لإيراد نماذج لشواهده القرآنية . واكتفي بالتنبيه إلى عناية 
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الرصّاع ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالقراءات القرآنية , نسبة وتوثيقاً 2 وتوجيهاً 2 وجمعاً بينها في المعنى 
وفيما يلي نماذج من ذلك : 


-١‏ في قوله تعالى : وَإِن 0 مَحَكَرْهُم #4 لايرف ] بعد الاذعن الفر ردن اق 
الآية قراءة غير الكسائي : ( لِمَرُولَ ) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية!'), وقراءة الكسائي فهي 


اه 21 


الجمع بين القراءتين كما وقع ذلك في قوله: 98 إن ألَذِينَ دعُت 8ل [الأعراف:14] في قراءة من 
شدد ومن خفف , وذلك أن قراءة الكسائي تفيد أن مكرهم تزول منه الجبال وما ذاك إلا لعظمه 
وكثرته , وقراءة الجماعة تفيد أن مكرهم لا تزول منه الجبال وما ذاك إلا لضعفه , فما الجمع بين 
هاتين القراءتين ؟ 
وبظهر لي أن الجواب من كلام الفاسي شارح الشاطبية فإنه لما أن تكلم على قول الشاطبي : 

وف (لِتَرُول) الفتح وأرجعه راشداً ب 
وقرر القراءتين قال: والوجه في قراءة من قرأ في (لتَرُول) بفتح اللام الأولى ورفع الأخيرة أنه جعل 
(أن) مخففة من الثقيلة وجعل اللام المفتوحة هي الفارقة , والتقدير: وإن كان مكرهم . والمعنى: أهم 
لو مكروا بالجبال لزالت من عظم مكرهم ومع ذلك لا يقدرون على إزالة ما أراد الله من ثبات 
الحق. والوجه في قراءة من قرأ (ِلِتَرُول) بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة أنه جعل (إِنْ) نافية , 
والمعنى ما كان مكرهم ليزيل ما جعله الله في ثباته كالجبال من أمر الدين والشرائع ) . 
فعلى هذا التقدير الذي أشار إليه يكون الجواب عن السؤال ظاهراً لأن معنى الآية على قراءة 
الإثبات أن الله تعالى أثبت في العالم ما أراده من إظهار نصر نبيه وعموم شرعه ولا لهم على معارضة 
ذلك طاقة ولو كان مكرهم بلغ حاله إلى أن قتز الجبال منه. 
وعلى قراءة النفي المعنى ما كان مكرهم يزيل ما أراد الله تعالى وجعله كالجبال من أمر الدين 
والشرائع وإن كان مكرهم بلغ في النهاية أن تزول منه الجبال والمعنى على هذا ظاهر إلا أن في 
عبارة الفاسي ما يقتضي أن اللمعنى إنما يتم على تأويل (رَال) بالرباعي وهو بعيد من الآية ... ). 7) 


)١(‏ - ( لِتَرُولَ ) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية قراءة غير الكسائي , أما قراءة الكسائي فهي ( لََرُولُ ) بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية » ينظر ( السبعة لابن مجاهد ص 5” ) , و ( الحجة للقراء السبعة للفارسي ١07/7‏ ). 
)١‏ - النظم للشاطبي من منظومته المسماة بالشاطبية » ينظر : حرز الأماني ص ١1‏ و إرشاد امريد إلى مقصود القصيد ص ١١‏ 
وتقامه : مد اانه ونه نيت © و قاكان لي إلى عبادي حدملا 


99) - سيأق في النص المحقق ص 5/8. 
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ل سه ره 2 


7 قوله تعالى: 8 | لك غتداك الحكبر 4# [الإساء:؟؟] » قال بعد أن ذكر القراءتين في 
الآية » قال معلقاً على ذلك : (إقلت: هذه الآية الكريمة فيها قراءتان سبعيتان7' , مد الغين وكسر 
النون المشددة . وهي قراءة حمرة والكسائي ؛ وهي المشار إليها في كلام الشيخ . وهي التي أشار 
إليها الشاطبى ‏ رحمه الله بقوله: 
امْدُذهُ واكسرٌ شَمَرْ تم 35 د20 
والوجه الأول الذي تأول به الشيخ هذه القراءة وقع في كلام بعضهم وهو ضعيف. والتأويل الثاني 
وقع للمعرب”" ورد عليه المختصر بأن (كلا) لا تلي العوامل. 
قلت: ويظهر أن هذا يرد في الذي صدر به الشيخ أولاً إن كان من عطف الجمل. وإن كان من 
عطف المفردات فقد يقال: إن الوا يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل ...) 
هذان مثالان على عنايته بتخريج القراءات وتوجيهها والجمع بينها » وني ثنايا الكتاب الكثير من 
الشواهد يطول المقام بسردها فنكتفي بما ذكر اختصاراً . 
ثانياً: شواهده من الحديث : 
أورد الرصّاع أغلب شواهد ابن هشام من الحديث الشريف في القضايا التي تناوها 

الجمع الغريب , فقد أورد الرصّاع في هذا الجزء من كتابه حوالي ستة عشر حديفاً ‏ كلها من 
شواهد ابن هشام ‏ منها : 
3 0 : (صُوْمُوا ِرْؤْيَبهِ )1 استشهد ابن هشام بالحديث في مجيء اللام 

"بعد" . فعلق الرصّاع على ذلك بقوله : (فإن قلت: لئن تم لك ذلك في الآية فلا يتم في 
لاطا ابره 0 
قلت: بل ما ذكر فيه صحيح ؛ لأن قوله: (صومُوا لِرَؤْيّته) أمر بايقاع الصوم وهذا إنما يتقرر بعد 
الرؤية أعني عند طلوع الفجر لا عند الرؤية إلا بتجوز فيه إلا أن يقال: معنى (صوموا): أوجبت 
عليكم الصوم عند الرؤية في المستقبل فهذا يمكن فيه ذلك , وتكون اللام بمعنى (عِنْدَ) . ويؤيد ذلك 


"2 - قراءة حمزة والكسائي التي ذكرها المؤلف ( يَبْلُعَانَ ) على التننية » والأخرى قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن 
عامر (يَْلََْ) . ( كتاب السبعة في القراءات 1/4" ) و ( الحجة للقراء السبعة 5ه ) . 
؟) - النظم للإمام الشاطبي , ينظر : حرز الأمانى : ١١1/١‏ . وتامه : سما ويُلقَاهُ يْضَمٌ مُشَدَداً كَفى يَبْلعَنَ .. 
البحر المحيط 76/5. 
(4) - سيأت في النص المحقق ص .٠١١‏ 
(ه) - صحيح البخاري : ؟/51/4. 
هد 


قوله: (وََفْطِرُوا لِرؤْيه)”'' لأنه ليس المراد أوقعوا الفطر عند الرؤية » فإنه لو صح ذلك لكان من 
رأى الهلال قبل الغروب يجب عليه الفطر وهو لا يصح , والله أعلم ) . ”") 

: قوله صلى الله عليه وسلم : " لَوْلا قَومكٍ حَدِيْيو عَهْدٍ "7" , قوله صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
'يتعَاقبُونَ فِيِكُمْ مَاَئْكَةَ "17) أوردهما الرصّاع  رحمه الله تعالى  وناقش بعدهما قضية الاستشهاد‎ 
بالحديث فقال : (وأخذنا من كلام الشيخ هنا أن الحديث لا يستدل به في مسائل النحو . وفي‎ 
المسألة خلاف بين النحويين . ومن منع ذلك من المتأخرين أبوحيان , ووقع لابن مالك جوازه في‎ 
مثل قوله: 'يَتَعَاقبُونَ فيكم مَلابَكَة"' الحديث” , وقد كتب الدماميني سؤالاً للشيخ [البلقيني] تلميذ‎ 
أبي حيان فأجاب بلمنع , وتأمل ما وقع لابن مالك أنه ذكره على سبيل الاعتضاد 27 , وكتب‎ 
سؤالاً للشيخ ابن خلدون وأجاب بجوازه بشرط أن [نجد] القرائن الحالية بعدم التغيير » فيحصل‎ 
' .) ... القطع , أو يقال كما قال ابن الصلاح: إذا دوّن الحديث فلا يجوز نقله بالمعنى‎ 


ثالثاً : شواهده الشعرية : 

تضمن الجمع الغريب كثيراً من الشواهد الشعرية ويرجع ذلك إلى حرص الرصّاع على 
نقل نص ابن هشام في كثير من المسائل النحوية ثما جعله يورد ثلاثة وتسعين شاهداً شعرياً من 
شواهد المغني في مواضعها التي وردت فيها عند ابن هشام , ولذا فإن أغلب شواهد الجمع الغريب 
هي شواهد المغني , فقد أورد في هذا الجرء من الكتاب تسعة وثمانين شاهداً شعرياً » ستة وثمانون 
منها من شواهد المغيي . 
أما الثلاثة الباقية التي لم ترد في المغني فهي 


-أنا الْمَلِك الْقَرْمُ وَابْنْ الهُمَام وَلَيْث الْكيْيّةِ في الْمُرْوَى0 


. جزء من الحديث السابق‎ - )١١ 
.١١ 1 سيأق في النص امحقق ص‎ - )7؟١‎ 
صحيح مسلم : 9//ا/.‎ - )"( 
.707/١ : صحيح البخاري‎ - )4( 
.49/"و.1١5/9و‎ 931/9 8.0/١ : شرح التسهيل‎ - )8( 
تحفة الغريب : 4/8/7 75/أ.‎ - )5( 
.7 417 سيأق في النص المحقق ص‎ - )1( 


(8) - البيت من المتقارب , وهو بلا نسبة في الإنصاف 455/5 , وخزانة الأدب 401/١‏ » وشرح قطر الندى ص 5859 . 
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أورده الرصّاع نقااً عن التفتازاني شاهداً على جواز عطف الشيء على نفسه بالواو قال عند 


الحديث على قوله تعالى : د كن دعو لد ُ [الإسراء:١١١]‏ : " قلت: لا تكلم التفتازابي على 
حذف المفعول في أحوال متعلقات الفعل ذكر الآية » وذكر ما نقلنا الآن7') , قال: "ولا يصح أن 
يكون الدعاء بمعنى العبادة . فلا يحتاج إلى حذف لأنه يلزم إما الشرك . وإما عطف الشيء 
نفسه . لأنه إن كان (الرحمن) غير الأول لزم الأول . وإن كان «الرحمن) هو الأول لزم الثاني , 
والثاني و إن كان جائزاً في الصفات مثل: 


ِ 


2 مع اهمع م را حو “ل له( 7 
أنا الْمَلِكُ الْقَرْمُ وَابْنْ الهُمَام ولَيْث الْكَبَيَْة في الْمُددَحَ(") 


جم م لللاي7 
إلا أنه خاص بالواو فلا يجوز في (أو) . سلمنا ذلك » ؛ لكن قوله: ايا ما تدعوا #5 [الإسراء: |1٠٠١‏ 
3 
يرده لأن (أَيَا لواحد من اثنين أو جماعة"7) هذا معنى ما ذكر (4) 
؟- إن وَجْدِي بك الشدِيد أراني 2 عاذرا مَنْ وَجَدْتَ فِيِكَ عَذُوَلهِ ©» 


أورده الرصّاع شاهدا لقول من قال عمحضية إضافة المصدر » قال : " واستدل من قال بمحضيتها 
بقوله: 


إن وَجدِي بك الشديد أراني اع جو اتاو وزاك ود (البيت) 


#- عَلَى لحب لآ يُهْتَدَى بِمَتَارهِ إذا سَاقَهُ الْعَوْدُ النَبَاطِي جَرْجَرَا ") 


ا ل لى : # ما كن 3 تي نآ م [الفرقان:16] على البيت 


)١(‏ - في (ب) : " نقلنا 

. 5859 وشرح قطر الندى ص‎ » 401/١ البيت من المتقارب , وهو بلا نسبة في الإنصاف 455/5 , وخزانة الأدب‎ - )١ 

*) - المطول "1/٠١‏ 1/ا". 

(4) - سيأتٍ في النص المحقق ص .١١8‏ 

(8) - البيت من الخفيف , ول أقف له على قائل , وقد ورد بل نسبة في شرح الأسمون : ؟/05” , وهمع الهوامع : 4/8/7. 

(5) - ينظر ص ١7‏ من النص احقق . 

(1) - البيت من الطويل وهو لامرئ القبس في ديوانه ص55 » وني لسان العرب (ديف) , (سوف) . (لحف) , وفي قهذيب اللغة 
ه.ا 4 »و والخصائص”/١١ه‏ . وفي المسائل السفرية ١5/١‏ . وتهامه : 


عَلَى لأجب لايْهتَدَى بِمََارِه إذَا سّاقةُ الْعَوْدُ البَاطِي جَرْجَرًا 
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.7517 سيأتٍ في النص امحقق ص‎ - )١( 
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الفصل الثالت 
شخصية المؤلف النحوية 


. 6 - 2 
وفيه ثلانه مباحث : 
الأول : موقف المؤلف من ابن هشام وشراح المغني السابقين . 
الثاني : آراء المؤلف و تعليلاته ( في الجزء المحقق ) . 


الثالتٌ : موقف المؤلف من الخلافات النحوية ( في الجزء المحقق ) . 


المبحث الأول 


أولاً : موقف أبي عبدالله الرصاع من ابن هشام : 

لقد وقف الرصّاع من ابن هشام موقف الإجلال والإكبار . بل إنه كان يلقبه بالشيخ في أغلب 
المواضع التي يذكره فيها » وقد صرّح الرصاع بذلك في أول كتابه حيث قال : ( فإني لما كنت في 
القديم مولعاً بالنظر في كتاب الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين عبدالله بن هشام , قدّس الله 
روحه . وبَرّدَ ضريحه , فختمته مراراً . واعتكفت عليه ليلاً وفارا ؛ لاشتهار فضله وعلمه , وتلقي 
الأمة له بالتعظيم و الإجلال من زمانه إلى هَلّمّ جَرًا . 

ولا يشك منصف أنه بلغ في هذه العلوم الغاية القصوى , والمنصفون معترفون له بذلك . ومن أراد 
فضل الشيخ وعلمه فليتأمل كتبه وما فيها من الفوائد الجليلة والأبحاث الدقيقة ‏ ولو لم يكن إلا 
تأليفه المغني ؛ فإنباؤه عن علمه يغني , فقد حاز فيه قَصّبّ السبق يُقِرٌ له بذلك من اعترف بالحق (2©. 
وبمكن أن نستشهد على إجلال أب عبدالله الرصّاع لابن هشام بما يلي : 

-١‏ أنه لا يكاد يذكره في كتابه إلا باسم , الشيخ 1 اعترافاً بمشيخته وإقراراً بفضله , فقد كان 
يستفتح كل سورة بقوله : " ذكر الشيخ منها ... " ويستفتح حديثه عن كل آية بقوله : " ذكرها 
الشيخ ... " ولا تخلو سورة أو آية من ذلك . 

1- ترجيح رأي ابن هشام في كثير من المواضع » ومن ذلك : 

- قول الرصّاع عندما تكلم على رأي الشيخ في لام الجحود في قوله تعالى : 4# وَإِن كانت 


مَححكرَهُم 4 [إبراهيم:*؛] » قال : " قلت: ما ذكر الشيخ هنا هو الصواب ١‏ 


ا 


- قول الرصاع عددما أورد قول ابن هشام في " رب " عدد قوله تعالى : 8# يما يوذ 8 
[الحجر: ؟] واختياره أهما تكون للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً » قال الرصاع : " والصواب ما ذكر 
الشة: 006 

- إن ابن هشام قال أن اللام تكون بمعنى الاستعلاء الحقيقي وامجازي مفل قوله تعالى : 4# وَإِن 


أسَأَم فلا 4 [الإسراء:»] . فتقال الرصّاع : " الآية الكريمة فيها أقوال كفيرة , قيل: أن اللام على 


.5 2 ”/١/١ : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 
.5317١ (؟) - سيأق في النص المحقق ص‎ 


(*) - سيأق في النص المحقق ص نع 
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باوما من الاختصاص. وقيل: بمعنى (إلى). وقيل: غير ذلك . وما ذكر الشيخ أظهر وأقل تكلفا " 
00 


وحصر مواضع ترجيح الرضّاع لآراء ابن هشام يطول . 


ثانيا: موقف أبى عبدالله الرصاع من شراح المغنى : 
عني الرصاع بشرح الدماميني لمغني اللبيب المسمى " تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب " 
عناية فائقة » بل إنه حرص على نقل كثير من اعتراضات وتعليقات الدماميني على مغني اللبيب » 
وأشار رحمه الله إلى الشمني صاحب " المنصف من الكلام على مغني ابن هشام " مرة واحدة في 
الجرء الذي عنيت بدراسته , ولعلي أوجز موقفه من كل منهما فيما يلي : 
- موقفه من الدماميني وشرحه : 
اعتنى أبو عبدالله الرصاع بكتاب " تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب " للدماميني » فاهتم 
بنقل آرائه في كثير من مسائل المغنى واعترض عليه أحياناً » ووافقه أحياناً ومن ذلك : 
-١‏ رده على اعتراض الدماميني على قول ابن هشام : : " وما يقطع به على بطلان مذهبهم 
قوله: راغب أت 4# [ مريم:4] وقول الشاعر: 

* حَلِيْلَيَ مَا واف بِعَهَدِي ألما * ") 
فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآبة يؤدي إلى فصل العامل عن معموله 
بأجنبي. والقول بذلك في البيت مؤدٍ إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد ".7" 
حيث نقل كلام الدماميني فقال : " قال الدماميني: " لا قطع في ذلك ؛ لاحتمال تعلق الظرف 
المذكور بفعل مقدر , أي: (ِتَرْغبْ عَنْ آلِهَتِيْ) "7'). قلت: لا يعني الشيخ بالقطع أنه لا يمكن غير ما 
ذكر بوجه , بل يعني أن غير ما أشار إليه ضعيف جداً . حتى كاد أن يكون عا . وهو كذلك ؛ لأن 
المتبادر كلام الشيخ و62 


(1) - سيأت في النص المحقق ص 48. 
؟) - البيت من الطويل , ول أقف له على نسبة . وهو بلا نسبه في كثير من كتب النحاة ومنها : أوضح المسالك ١89/١:‏ »2 
وهمع الموامع : .44/١‏ ول أقف له على نسبة . وتهامه : 
حَلِيْلَيَّ ما واف بِعَهْدِي ألتما ِذا لَمْ تكوئا لي عَلَى مَنْ أُقَاطِعْ 
(" -يأق في النص المحقق ص هه. 1 1 
(» - تحفة الغريب 707/5 /ب . 


-يأني في النص امحقق ص /1ه. 
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86 رده نقاش الدماميني لكلام الشيخ في التضمين عند قوله تعالى :8 قل لَعبَادِى أن مُأ‎ -1١ 
: وقول الشاعر‎ ]١ [إبراهيم:‎ 

قُلْتْ لَبَوَاب ا ا 0 (البيك 3 
وقوله تضمين الفعل معنى الحرف: إما غير واقع , وإما غير كثير. وقول الدماميني: " الظاهر أنه 
أكثري , واقع بدليل (عَسَى) و(نغم) فإنها متضمنة للحرف ؛ لأن حق الحرف أن يؤدى به وهذا 
كانت غير متصرفة””2. قال الرصاع عن قول الدماميني السابق: "وما ناقش به الدماميني بعيد "0" . 


. . 7 5 7 لع عع سروس 
*- رده ترجيح الدماميني قول ابن عصفور بالتنازع في قوله تعالى : ل وَأَنهُ. كان يَقُولٌ مهنا 


0 


على | ا مَطَطا # [الجن: : ] : حيث قال الرصاع : قال الدماميني: وتجويزهم التناز ع في قوله 


تعالى: وَأَنَهُ كان يَقُولٌ سَفيهنا أله ب مَطَطًا و [نهن:»] يرجح ما قال ابن عصفور. 
قلت : ترجيح ما قال ابن عصفور لا يصح إلا لو أجمعوا على جواز ذلك في الآية » ولم يُجَمعْ 
00 


6 


0124 


أمّا موافقة الرصاع لآراء الدماميني في بعض المواضع فمنها ما يلي : 
-١‏ تصويبه اعتراض الدماميني على أبي حيان والزمخشري في قوهما بأن التنوين في قراءة من نون 


يسْرِ) من قوله: 0 و إِذا. سار ُ [الفجر:4] بأنه التنوين اللاحق بحرف الإطلاق . وقول 
الدماميني :" إن التعبير بحرف الإطلاق ثما ينبغي أن يتجنب في القرآن الشريف . فإنه من الألقاب 
الملخصوصة بالشعر في العرف ولا أرى لمسلم أن يعساهل في ذلك ... "7 فقال الرصاع : " ووقفت 
هنا على كلام الدماميني معترضاً عليهما وهو صائب "20©. 


؟- تصويبه للدماميني في اعتراضه على ابن هشام عند قوله تعالى 9 متأ ألدَّىَ أمَدَُ 2 
[الشعراء: ؟5+١]»‏ حيث قال الرصّاع : " وقد اعترض الدماميني على الشيخ ب بأنه 


7" - البيت من الرجز , وهو لمنظور بن مرثد الأسدي في شرح أبيات مغني اللبيب "4١/4‏ .وتمامه : 
قُلْت لِبَوَاب لَدَيْه دَارُهًَا تين فإنى حَمُؤُها وجارها 

(" - تحفة الغريب 554/١‏ /أ ْ 

7" - يأق في النص المحقق ص .5١‏ 

- يأتي في النص المحقق ص .٠١5‏ 

(ه) - تحفة الغريب ١/١87/أ.‏ 


29 -يأتي في النص المحقق ص 37 .١5‏ 
- 49 - 


تابعة لما قبل ومعلوم أن الأولى لا محل لها فما هذه التبعية ؟ قال: وكذا في البيت27 لأن المبدل منه 
بعض المقول ولا محل لبعض المقول على ما نص عليه.'"' قلت: هو اعتراض صائب ”7”". 

هذه شواهد على موقف أبي عبدالله الرصّاع من الدماميني شارح المغني ولو أردنا حصر ما نقل 
الرصّاع من كلام الدماميني لطال بنا المقام . 

- موقفه من الشّمُنّي وشرحه : 

م يُهْمِل الرّضّاع آراء الشّمُني وإن كان من معاصريه وقد ذكر الرصّاع الشّمُنّي فيما عنيت بدراسته 
من الجمع الغريب في موضعين اعترض فيهما عليه وهما : 


رص ستو هم 


0 4 غك 2 د ع يسك 
الأول : عند قوله تعالى : اموأ الزى امذ 2 [الشعراء: »]١5‏ حين ذكر اعتراض الدماميني 
على الشيخ ثم قال : " وأجاب التُمُنى بجواب ضعيف "© , 


الثاني : ذكره عند قوله تعالى : 4# وم أ لكك كانه أن سن 4# أسا:+7]» حين ناقش 
0 ن المستثنى ٠‏ ثم قال : 00 هذه المسألة رجل يقال له 
4 


ثمن اعتنى بشرح هذا الكتاب بسؤال 0 


)١(‏ - البيت المشار إليه هو قوله : (من الطويل) 
فول لهُ ارحَل لا ُقِيمَنَ عِنْدَئد 2 ولا فَكُنْ في السّرٌ والجَهْرِ مُسْلِمَا 
١؟7)‏ - تفة الغريب : ؟5//1١1/ب‏ 2 .//١8١‏ 
©" -يأتي في النص المحقق ص 7178. 
-يأتي في النص المحقق ص 7178. 


© -يأت في النص المحقق ص /1ه". 
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المبحت الثاني 
آراء الرّصاع وتعليلاته 


إن المطلع على كتاب الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب يلحظ تصور الرّضّاع لآراء النحاة 
وأقوال المفسرين ٠‏ وإلمامه التام بما بلك واضح في مناقشته لكثير من آيات المغني وبسط آراء 
النحاة فيها. وبمكن أن نجمل التدليل على ذلك فيما يلي : 

- نقله عبارات ابن هشام في المغني ‏ وإن طالت ‏ ومناقشة أقوال الشيخ , وإيراد الآراء المخالفة 
ها ونقاشه , وأمثلة ذلك واضحة يطول ذكرها . 

- حرصه على تكرار إبراد عبارة الشيخ حل النقاش في كل موضع نقاش فتجده يقول : " قوله .. 
" ثم يورد أقوال النحاة واعتراضاقم ويناقشها . 

- حرصه على إبداء رأيه في المسألة » وإن كان كثيراً ما يرجح أحد الأقوال الواردة في المسألة 
الخلافية » فتجده دائما يبتدئ حدينه بقوله : " قلت : ... " أو " قال الفقير إلى ربه : ... " . 

- عنايته بتعليلات النحاة والمفسرين لآرائهم ومناقشة تلك التعليلات » وإيراد اعتراضات مخالفيهم 
عليها , فهو لا يكتفي بالقول الواحد في المسالة الخلافية , وقلما يترك الإشارة إلى الخلاف إن وجد. 
- حرص الرضّاع على الأمانة العلمية فحينما يأتي برأي أو تعليل لم يطلع عليه في كتب من سبقه لا 
يجد حرجاً من نسبته إلى صاحبه بعد اطلاعه عليه ؛ مسجلا أنه كتب ذلك قبل اطلاعه على قول من 
سبقه . فقد اعترض على قول الشيخ مرة ثم وجد الاعتراض قد سبقه الدماميني إليه فقال : " وبعد 
الاعتراض عليه . وجدت الدماميني أورد على الشيخ بعض ما ذكرت”"' . وقال في موضع آخر : 
" وبعد أن قيدت ذلك وجدت الدماميني أشار إلى أن إطلاق السبب على ذلك من المجاز ... "20 . 
وغير ذلك كثير . 


.١175 سيأتٍ في النص المحقق ص‎ - )١( 


(؟) - سيأق في النص المحقق ص 775. 
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اللبحث الثالث 


هه. 0 1 ا( 2 ٠ 0 ٠‏ 
موقف ابي عبدالله الرصاع من الخلاف النحوي 
الخلاف بين النحاة قديم قدّم النحو نفسه , ولا يكاد يخلو تأليف ني هذا الفن من ورود الخلاف في 
بعض مسائله . والجمع الغريب كغيره من الكتب النحوية مليء بمسائل الخلاف النحوية » ولعله جمع 
كثيراً من أسباب الخلاف لتعلقه بالقرآن الكريم الذي اختلفت فيه قراءات الْقَرَاء وتوجيهاتا , 
وآراء المفسرين والنحاة وتعليلاقا » أضف إلى ذلك الشواهد الشعرية واختلاف رواياتها وتوجيه 

النحاة لها . 

وإنني في هذا المقام لن أذكر الخلافات النحوي ني كتاب الجمع الغريب فذلك يطول . وليس المقام 
مقام تفصيل ذلك ٠‏ وإنها سأكتفي بتناول موقف أبي عبدالله الرصّاع من الخلاف النحوي مستشهداً 
ذلك بمواضع ما عنيت بتحقيقه من هذا الكتاب فأقول ‏ مستعيناً بالله ‏ : 

من خلال قراءة كتاب الجمع الغريب يمكنني أن ألخص تصوري لوقف أبي عبدالله الرصاع من 
الخلاف النحوي وتعامله معه في كتابه الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب في النقاط التالية : 


أولاً : ورود الخلاف في كتاب الجمع الغريب : 

إن المطلع على كتاب الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب يجد الرصاع قد أورد فيه الكثير 
من المسائل النحوية الخلافية نوا كان الخلاف فيها بين المدرستين البصرية والكوفية أو بين نحاة 
المدرسة الواحدة ومن شواهد ذلك : 


- مسائل الخلاف بين المذهبين الكوضي والبصري : 


: العطف على محل اسم (إن) قبل خبرها‎ -١ 


أ هه 


5 000 ع 5 32 50007 
أورد الرصاع الخلاف في المسألة عند قوله تعالى : 4# إِنَّ ومللإحكتما َ [الأحراب:55] 
75 1 صر ور ١‏ 5 ءِ 5 5 

على قراءة من رفع " مَلاَئِكَتُهُ "17) حيث قال : " وما أشار إليه الشيخ من مذهب أهل البصرة إنما 


(1) - هي قراءة ابن عباس وعبدالوارث عن أبي عمروء ينظر : إعراب القراءوات الشواذ : 5 . و البحر المحيط : 
و" . 
52 


ذكر ذلك لأنهم بمنعون العطف على محل اسم ( إن ) قبل خبرها 7" , وفي المسألة ثلاثة أقوال , 
ثالنها الفرق بين أن يخفى الإعراب أو له. 90) 

والأقوال الثلاثة التي أشار إليها هي : 

قولان للكوفيين وهما : الأول : جواز العطف على موضع ( إِنَ ) قبل تمام الخبر على كل حال , 
وهو قول الكسائي . الثانى : أنه لا يجوز العطف على موضع ( إن ) قبل تهام الخبر إلا فيما لم يظهر 
فيه عمل ( إِنَ ) , وهو قول الفراء . الثالث : أنه لا يجوز العطف على موضع ( إن ) قبل تهام الخبر 
على كل حال , وهو قول البصريين .7" 


3 رفع الضمير بالفاعلية بعد الوصف : 


ع 5 5 3 056 5 _-3 0 

أورد الرصاع الخلاف في المسألة عند قوله تعالى : لله اراغْبٌ انث ف [مريم:”:] » حيث 
قال : " قلت: هذه المسألة أطال الشيخ فيها . وحاصلها أن اسم الفاعل إذا اعتمد وذكر بعده 
ضمير منفصل فإن البصريين يجوزون الابتدائية والفاعلية 4 والكوفيون يعينوك الأول 3 والآية ترد 
عا )0 

وهذه أيضاً مسألة مشهور الخلاف فيها بين المذهبين ‏ 0) 

*- فعل الأمر معرب أم مبني ؟ : 


أورد الرصاع الخلاف في المسألة عند قوله تعالى : 8 ا اميأ 6 
[إبراهيم: ]*١‏ » حيث قال في آخر كلامه عن الآية : " تنبيه: مال الشيخ إلى مذهب الكوفيين في هذا 
الفصل في أن الأمر معرب على تقدير لام الأمر واحتج بأمور أكثرها عندي فيه ضعف لولا السآمة 
لذكرت ذلك ... "20 , 


. 1١85/1١ : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ - )١( 
." 417 -يأتي في النص المحقق ص‎ "( 

(*) - ينظر : الإنصاف : ١88/ ١‏ وما بعدها . 
-يأتي في النص امحقق ص .١817‏ 

(ه) - ينظر : الإنصاف : 8١/1١‏ وما بعدها . 
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والخلاف في المسألة مشهور , فقد ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُوَاجَهِ الْمعَرّى عن حرف 
المضارعة ‏ نحو افْعَل ‏ معرب مجزومٌ . وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون . و إيراد أدلة 
الفريقين يطول .'") 

- الخلاف بين نحاةالمذهب النحوي الواحد : 

هذا النوع من اختلاف التوجيه النحوي بين النحاة هو مادة كتاب الجمع الغريب في ترتيب آي 
مغني اللبيب . وشواهده في كل آية وردت في متن هذا الكتاب . وسيرد خلال بيان موقف الرصّاع 
من الخلاف النحوي شيء من ذلك . 

ثانياً : موقف أبي عبدالله الرصاع من الخلاف النحوي : 

لقد أكفر الرصّاع من نقل آراء النحاة في ما اشتملت عليه شواهد المغني القرآنية من قضايا نحوية 
وبمكن أن نوجز منهجه في التعامل مع الخلاف النحوي في النقاط التالية : 

- اختلف منهج الرضّاع في التعامل مع الخلاف النحوي من مسألة إلى أخرى فتارة يوجز القول 
مكتفياً بذكر الرأي المخالف دون إشارة إلى دليل وحجة القائل به بل أحياناً لا يشير إلى صاحب 
الرأي مطلقاً . ومن شواهد ذلك ما سبق ذكره قبل قليل وأضيف أيضاً : 

- قوله : " قال الفقير إلى ربه : يتحصل في حذف لام الأمر وإبقاء عملها أقوال أربعة: لا يجوز , 
وهو الظاهر قياساً على سائر الأحرف. ويجوز بعد فعل أمر من القول . ويجوز بعد قول مطلقاً , 
ويجوز في الشعر "7". 


5 00000 58 2-000 5 ا 
وقوله حينما تحدث عن قوله تعالى : 9 قدا ىه لخِصة 4 [الأنياء:0*] : " وذكرها أيضا 
في روابط الجملة إذا كانت نفس البتدأ مثل خبر ضمير الشأن.”" قلت: في الآبة نراع بين أهل 
التحوي للا 


وتارة يفصل القول ني الخلاف ويورد شواهد كل فريق ومن شواهد ذلك : 


5 7 5 عن ا م ع دين _ 0 م يدو مما مر رربي ير 1 5 
- ما أورده عند قوله تعالى: طِ َو كان شما ءَاهمة إلا الله لفسدتا [الأنبياء: ؟؟] حيث قال: 
" قال الفقير إلى ربه: هذه المسألة نلخصها باعتبار الحكم , ونذكر ما ظهر لنا من الإشكال , ثم 


. 874 / ” : ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ - )١١ 
.5٠ يأ في النص المحقق ص‎ - "7 
زضة - المغني :5/ا5.‎ 


-يأتي في النص المحقق ص .5١8‏ 
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نرجع إلى لفظ الشيخ ‏ رحمه الله فتقول: لا شك أن (إلاَ أصلها للاستثناء [و(غير) أصلها 
الصفة ثم إفهم تجوزوا في (غير) واستشنوا بما ونصبوها إِمّا على الحال على قول أو على الاستضضاء] 
على آخر . وقد قدمنا ما يستشكل به قولهم في ذلك , ثم إفهم حملوا (إلآ) على (غير) ووصفوا بما 
نص عليه سيبويه. 

قال في العسهيل: تأَوّلَ (إلآ) ب(غَيْر فيوصف با جمع أو شبهه منكراً أو معرفاً بأداة جدسية. 

وإما اشترطوا الجمع مراعاة لأصلها في الاستغناء. 

وقالوا: شبه الجمع النكرة بعد (ِلَوْ ‏ وَأَمّا المعرف بأداة جدسية فصح وصفه ب(الاً) لأنه في قوة 
الدكرة و(إلآً) كذلك لأفها بمعنى (غير) وإضافتها غير محضة. 

وقبل: إنه لا يشترط في الألف واللام أن تكون للجدس , بل يجوز وصف المعرفة بذلك لأن (إلآ 
ليست متأصلة في الصفة . ثم اختلفوا هل يشترط في الصفة بما تعذر الاستشناء؟ وهو قول ابن 
الحاجب . أو إمكان الاستثناء وهو قول جماعة من النحويين » أو لا يشترط ذلك وقال به جماعة 
أيضاً. 

واختلفوا هل يجوز إتباع محل المذكور بعد (إلآ على قولين , والجواز مشكل إلا أن يراد العطف 
على التوهم. 

قلت: هذا تلخيص القول في المسألة مع بقاء زيادات يطول جلبها . فإذا تقرر ذلك فنقول: هذه 
المسألة مشكلة جدا من أوجه: ... 00١‏ 

ثم تناول تلك المسألة بالتفصيل والنقاش إلى أن قال: "... ولنتكلم على ما يخص الآية » فأقول: 
الإشكال عبارة الجمهور في (ِلَوْ) أنها حرف امتناع لامتناع . المتبادر منها ما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله 
وهي مشكلة جدا ؛ وهذا أطالوا الكلام في هذا الحرف . وفيه نحو العشر عبارات . والآية 
الكريمة لا شك أن المعنى فيها على ما قرره ابن الحاجب. 

ويتلخص فيها ثلاث تأويلات: 

الأول: (ِلَوْ) بمعنى (إن) . وقد أشار إليه الزمخشري , وكأنه قول قريب . وأشار إليه ابن عصفور 
في قوله: ولام يَف ال لم تفصه. 


© - يأ في النص المحقق ص .١91‏ 
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الثاني: قول التفتازاني » وذلك أنه زعم أن ل(لو) استعمالين: 

الأول لأهل النحو واللغة وهو الأكثر , وهو أن المراد الإخبار بوقوع ارتباط عدم بعدم , وأن العدم 
الأول وهو الشرط . سبب في العدم الثاني[وهو الجزاء] . من غير قصد إلى الاستدلال بثبوت 
الملزوم على اللازم . أو ينفي اللازم فينتفي الملزوم » بل الإخبار عن السبب الخارجي فقط. 
الاستعمال الثاني لأهل المعقول , وهو أن القصد بذلك الاستدلال بثبوت الملزوم على اللازم » 
أوبنفي اللازم على نفي الملزوم. 

الثالث: أن الآية صحيحة على كلام سيبويه في قوله: إنها حرف لا كان سيقع لوقوع غيره. إلا أن 
الآية ل تسق لهذا المعنى . وإنما سيقت بالإنصاف للاستدلال على القول بالتعداد , فلنختصر والله 
المعين على الكمال "20 . 

هذا موجز ما استطعت الوقوف عليه واستنباطه حول موقف أبي عبدالله الرصّاع من الخلاف 
النحوي في كتابه الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ولعلي أكتفي به في هذا المقام منعا 
للإطالة ولكون كل من سبقني قد أشار إلى هذه المباحث ‏ مع علمي بحاجتها لمزيد من البحث 
والمناقشة ‏ فلعل الله أن يهيئ لها من يفردها بدراسات مستقلة . 

والله أسأل أن يبسر لنا فهم كتابه والعمل به و أن يستخدمنا في خدمة العلوم الشريفة النافعة وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


(" -يأت في النص المحقق ص .7١‏ 
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بعر لالم لال ريس (ل رص 
/صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


سورة إبراهيم عليه السلام 
قال الفقير إلى ربه المعترف بذنبه هذه السورة الكريمة العظيمة أعاد الله علينا بركاتًا وأفاض علينا 
5 4 5 5 5 َ 1 00 
خيراهًا . دينا ودنيا » ذكر الشيخ ابن هشام منها آيات . فيما رأيت بلغت حمس عشرة 0" 
أوها: 


قوله تعالى: 8 مرَدوا َم ف هت 4 [رسم::] » ذكرها في الفاء » ما أن تكلم على 
(في) الجارة وأنما تكون بمعنى (إلى) فتلا الآية0') » وهو جلي لا يحتاج إلى بيان على أصل من أجاز 
التضمين في الأحرف , ومن منع ضمن الفعل ما يتعدى ب(في) , كما قيل في غيرها من الآي , وهو 
أصل معلوم ما فيه بين أهل العربية.(") 

سبب الطول في التواليف وأن من ذلك التكرار فتجدهم يكررون الخلاف في مثل الآية , 
المذكور بعد الظرف فاعل أو مبعد؟0) (*) 

وذكرها في الجهة الخامسة في المسألة الثالثة منها حيث قال: " يجوز ني الاسم المرفوع من نمحو: 


5 َه مي سا فد 
قوله تعالى: 3 َف أله َلك م [إبراهيم:٠٠]‏ » ذكرها الشيخ في أول الكتاب , لما أن تكلم على 
هل 


أن ) لَه شلك يي و مَا في الذَار رَيْدَ الابتدائية والفاعلية » وهي الأرجح لأن الأصل عدم 
التقديم والتأخير " . قال: " ومثله الاسم التالي للوصف في نحو : ( رَيْدٌ قائمٌ أبوةُ ) , و ( أقائح 
رَيْدٌ » » لما ذكرنا , ولأن الأب إذا قُدّر فاعلاً كان خبر رَرَيْدُ مفرداً » وهو الأصل في الخبر , 


ونحوه (ظَلَمَات) من قوله: وه كَسَيبأَو 9 [البقرة:5١]‏ » الآية » لأن الأصل في الصفة 


(1)- في (ب) : خمسة عشر (بدون تمييز) . 
(؟) - المغني ١7/8‏ . 
(”) - الخلاف في ذلك مشهور , فقد أجاز الكوفيون التضمين في الأحرف . قال الرّْمّانِ في كلامه عن "في " : " وزعم الكوفيون 
أنما تكون بمعنى (على) ..." معاني الحروف ص 45 . ومنع البصريون ذلك . قال المرادي: "مذهب سيبويه , وامحققين من أهل 
البصرة , أن " في " لا تكون إلا للظرفية حقيقة أو مجازاً . وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه "الجنى الداني ص 787 . 
(5) -المغني ١9‏ . 
(ه) - ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف : ١‏ / ١ه‏ . 
ل 


الإفراد " 2١7.‏ قال: " فإن قلت: أَقَائِحٌ أت فكذلك عند البصريين , وأوجب الكوفيون في الضمير 
الابتدائية » ووافقهم ابن الحاجب . ووهم إذ نقل في أماليه الإجماع على ذلك(" , وحجتهم أن 
الضمير المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلاً عنه , لا يقال: قَامَ أنا. والجواب أنه إنما انفصل مع الوصف 
لئلا يُجهل معناه . لأنه لا يكون معه إلا مستتراً . بخلافه مع الفعل فإنه يكون معه بارزاً كقَمْت 
وَقمْتَ . ولأن طلب الوصف المعموله دون طلب الفعل , فلذلك احتمل معه الفصل , ولأن المرفوع 
بالوصف سد في اللفظ مسد واجب الفصل , وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل"7). 


قال: " ومما يقطع به على بطلان مذهبهم قوله:98 أراغِبٌ أنَتَ 8 [مرع:”؟] وقول الشاعر: 

* خَليَْيَ ما واف بعَهْدِ ألما *7) 
فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآيةل”) يؤدي إلى فصل العامل عن معموله 
5 . : 1-0 
بأجبي. والقول بذلك في البيت مؤدٍ إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد ".27 ثم ذكر بقية المسائل 
الخارجة عن الآية فانظره. وذكرها فيما يجب فيه تعلق الظرف بمحذوف , ومنه الآية , انظره (") 
قلت: قوله: " لأن الأصل عدم التقديم ". يقال: والأصل عدم عمل الظرف . فيتعارض أصلان 
31 1 1 4 5 : 1 59 1 
حذف عامل في الخبر ونقل ضميرهل”) على الأصح بخلاف الفاعلية فليس فيها نقل ضمير. 


قوله: ومثله الاسم ..الح. قلت: هنا يقال أيضاً يقع التعارض ؛ لأن عمل اسم الفاعل على خلاف 
الأصل , والتقديم على خلاف الأصل إلا أن يقال( ): تضعف الفاعلية هنا في قوله: (أَقَائِم َيْدُ من 
جهة أنه يسد مسد الخبر » وذلك على خلاف الأصل , سيما مع ما في ذلك من الإشكال من حيث 
أنه يبجعل المشتق مبتدأ . والجامد الخبر ‏ والمعهود العكس . أو من جهة كون الشيء الواحد يقوم 


. المغني 7ه‎ - )١( 
.455- 4948/9 (؟) - الأمالي‎ 
. ©1785 المغني‎ - )"”( 
4 4 سبق تخريجه ص‎ - )4( 
. ولم أقف له على نسبة‎ 
. (ه) - الكشاف 4/ه؟‎ 
. الغني 4 1ه/ه؟7ه‎ - )5( 
. 475 المغني‎ - )7( 


(8) - في (ب) : ونقل ضمير . 
(9) - في (ب) : أو يقال: 
58م 


مقام شيئين , وهو على خلاف الأصل , وقد مثل الشيخ بمسائل وقع فيها الاعتماد خلافاً للأخفش 
قول الشيخ: لأن الأب ..الخ. قلت: هذا الترجيح /ظاهر في هذا المقال إلا أنما علة قاصرة . وفي 
التعليل بذلك نزاع . لكن التسامح كثيراً ما يقع لأهل النحو. 


وقوله: ومثله لل كَصَيِأَو ف [البقرة:1] الآية. التشبيه عند الشيخ وقع في اختيار الفاعلية ؛ 
وفي ترجيح ذلك . فإنه يؤدي إلى أن تكون الصفة جملة » وذلك على خلاف الأصل , كما أن ذلك 
في الخبر كذلك. 

قوله: والجواب أنه إنما انفصل .. الخ. قلت: يلزم ذلك في المصدر , مع أنهم نصوا على أنه لا يُضمر 
فيه على الصحيح . وإذا لم يضمر فيه فلا يصح إبراز الضمير , مع أنهم لم يراعوا فيه اللبس في 
الخطاب , ولا في غيره. لا يقال أن اللبس الواقع في ذلك يُزَال بالإضافة , مثل (ِيُعْجِبِيْ قِيَامْكَ , 
وقيَامِي . وقِيَامُهُ) ؛ لأنا نقول: هلا قيل بأن اسم الفاعل يذكر بعده مؤكد يفيد ذلك المعنى ١‏ ويزيل 
اللبس , فنقول: أَقَاتِمٌ أَنْتَ أو هو . أو غير ذلك , وتأمل كلام ابن الحاجب في كتبه('؟ , فلعلك 
تجد الجواب. 

قوله : ولأن طلب .. الخ . قلت : يلزمه أن يقول بجواز حذفه مع الوصف . وتقديمه عليه » وغير 
ذلك . وكونه خصص ذلك بالانفصال تخصيص من غير #خصص. 

قوله : وكان المرفوع .. الخ. قلت : هذا يلزمه أن فاعله يجب أن يكون منفصلاً , لا أنه يجوز ذلك 
٠‏ لكن ما ذكر في (خَلَتُهُ) رظنت وما أشبه ذلك من الخلاف في الاتصال والانفصال يضعف ما 
اعترضنا به. 

قوله: وما يقطع. قال الدماميني: " لا قطع في ذلك ؛ لاحتمال تعلق الظرف المذكور بفعل مقدر , 
أي: (رْعَبْ عن آلِهَي) '7). 

قلت: لا يعني الشيخ بالقطع أنه لا يمكن غير ما ذكر بوجه , بل يعني أن غير ما أشار إليه ضعيف 
جداً . حتى كاد أن يكون عا . وهو كذلك ؛ لأن المتبادر كلام الشيخ. وليس كل احتمال في غير 
المسائل العظيمة يسقط الاستدلال . وما أشار إليه في البيت ظاهر , وإن كان الدماميني نقل عن نجم 


. -الأمالي ؟/لمره- اه‎ )١١ 
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د03 شارح 0 يقتضي أن لما مبتدأ » والجملة الشرطية خبر .» وجواب الشرط 
مقدر , دل عليه ما تقده(" ؟: فهو صَعيّف جد : فانظره. 

تنبيه : اسم الفاعل بخالف الفعل ويخالف المصدر , وأما الفعل فيخالفه من جهات ظاهرة وجهات 
خفية , فالخفية : اسم الفاعل يرفع الضمير المنفصل ‏ كما تقدم ‏ على الصحيح . وهو مع فاعله 
مفرد وليس بجملة . نعم نص أهل البيان على أنه شبيه بالجملة في إفادة التقري7' , وإنما لم يكن 
جملة لوجهين . الأول : أنه لا يتغير في حال التكلم والخطاب والغيبة » فأشبه الخاللي من الضمير ‏ 
كقولنا: (أنا عَالِم) ٠‏ و(أنت عَالم). 

قلت : وهذا ضعيف ؛ لأنَا بينا أن الضمير إنما انفصل لأجل رفع اللبس في ذلك » وإن كان ضعيفاً. 
الوجه الثاني : إنما لم يكن مع فاعله جملة لأنه معرف بالإضافة لأنه اسم. 

قلت : وهذا أضعف من الأول » وضعفه جلي. ويخالف المصدر من جهة أن المصدر لا يرفع ضميراً 
على مذهب البصريين . وغُلل بأوجه منها: أن المصدر لا يُنّى ولا يُجمع . ولو رفع ضميراً لمننى أو 
جمع » وبيان ذلك في المطولات فانظر كلام ابن الحاجب! ) وابن عصفو را ) وغيرهما 


قوله تعالى: ل وما[ ألا نَنوَحَكَلَ عَلَ أَّهِ 8 [إبراهيم:؟1] » ذكرها الشيخ رحمه الله فيرأن) لما 
أن تكلم على زيادقا , وذكر ها أربعة مواضع. 


قال بعد ذلك: " وزعم الأخفش أنما تزاد في غير ذلك » وأهها تنصب المضارع كما تجر (مِن) والباء 


م سك سس رو سد سال 


الزائدتان الاسم , وجعل من ذلك وَمَا ل 50 لا نَوَحَكَلَ عَلَ أَلَّدِ 4 [إبراهيم: ؟1]" قال: " 
وقال غيره: هي في ذلك مصدرية. ثم فيل: ضُمن (ما لَنَا) : (مَا مَتَعَنَا) ". قال: " وفيه نظر ؛ لأنه لم 
يغبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به . ولأن الأصل أن لا تكون (لا) زائدة. والصواب قول 


بعضهم: إن الأصل وما لنا في أن لا نفعل"3") » فانظره. 


(1) - نجم الدين سعيد العجمي , قال عنه السيوطي : " سعيد العجمي المشهور بالنجم سعيد » شارح الحاجبية » لم أقف له على 
ترجمة وشرحه هذا كبير , جعله شرحا للمتن والشرح الذي عليه للمصنف . وفيه أبحاث حسنة " . انظر : بغية الوعاة 8931/١‏ . 

(7) - ل أتمكن من الوصول إلى هذا الشرح 

(*) - تحفة الغريب 7١7/5‏ /ب . 

(5) -عروس الأفراح :5847/1 . 

(8) - الأمالي ؟/81ه . 

(5) - شرح جمل الزجاجي : 18/١‏ . 


(/ا) - المغني 55 . 
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وقد أشرنا إلى ما يتعلق بذلك في سورة / البقرة » عند قوله: ف وَمَا 


كيل ألو [البقرة : -4؟] » فانظره هناك (') 


قوله تعالى: 8 وَمْقَ من مَآءِ صَصَدِيادٍ [إبراهيم:17] » ذكرها في الجهة السادسة , في النوع 
الثاني منها , لما أن ذكر اشتراط التعريف لعطف البيان » والتنكير للحال. 
قال: ا 0 وَشَق من ماه صكَريكٍ وفي ل 


طَعَامٌ مَسككينَ 4 [امائدة:ه] ٠‏ من هل احفر طَعَاءُ مَسككينَ 8 فيمن نرّن (كَفَارَة' أفما 
عطفا بيات" . 


ا ا 


قال: " وهذا إنما هو معترض على قول البصريين ومن وافقهم » فيجب عندهم أن يكون بدلا » وأما 
الكوفيون فقَيَرَوْنَ أن عطف البيان في الجوامد بمتزلة النعت في المشتقات فيكون في المعارف 
والنكرات" د 
قال الفقير إلى ربه: تقدم لنا الكلام على هذه المسألة في (المائدة) . ونبهنا على أن البصريين لم 
يتفقوا على ما ذكر الشيخ . وهذه القاعدة عند أهل الكوفة قد تقدم لنا عليها السؤال مراراً » 
فانظر ما تقدم (*) 


قوله تعالى : ل سَوَآءُ لقنا أَجَرْعنَا م صَبرنا كو [إبراهيم: ١؟]‏ الآية » ذكرها في رمم 
» للا أن تكلم على أنما تكون متصلة » فقال 0 ثم قال *" نحو: 


سَوَآءُ عَلْتَهمْ اسَتَعْفَرَتَ 8 [المنافقون:>] الأية » و سَوَآءُ علقن] دع عَنَا أم صَبرنا 
3 الآية"7؟ , فانظره. 


.47"84/١/١: الجمع الغريب‎ - )١( 

(؟) - قرأ ابن كثير وعاصم وأبوعمرو وحمزة والكسائي : ( أَوْ كََارَةَ ) منوناً » ينظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 
40. 

(*) - المغني 75ه//ا"ه . 

(5) -الجمع الغريب : ؟ / ”85/١‏ . 


(5) - اللمغني "1ه . 
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تنبيه: همزة التسوية ذكر الشيخ أنه لا يقع بعدها إلا (أَم) . ولا يصح (أَْ) . وخّن من نطق بذلك 

5 5 0-9 و ١‏ 3 عَِ 5 1 - ١‏ 
» ووزع فيه » انظر هذه الآية في أول (البقرة)! ١‏ » فإن البحث المتقدم يأ في هذه الاية , والله 
الموفق. 


ذأ[ هه 


قوله تعالى: 46 5 وق أَكَهًا # [إبراهيم يماه؟] » ذكرها في الأشياء التي يكتسب الاسم 
بالإضافة0") 4 وأن من ذلك الظرفية( (١‏ 4 انظره. 


قوله تعالى: 0 قل لَعِبَادِى اليد مثا 2 [إبراهيم: ١م]‏ 7 الآية ذكرها في اللام الجازمة , لما أن 
تكلم على حذفها في الشعر وإبقاء عملها , ونقل عن المبرد منع 
قال: " وأجاز الكسائي في الكلام ما منع المبرد » لكن بشرط تقدم (قُل) » وجعل منه الآية "(0). 
قال : " ووافقه ابن مالك في شرح الكافية . وزاد عليه أن ذلك يقع في النشر قليلاً بعد القول 
الخبري 2» كقوله: 
قُلْتْ لِبَوَاب 00د (البيت(0) 

0 وما يتعلق به"0". ثم قال: "والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك : 

يني أُكْرِمُْك) » اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أحدها: للخليل وسيبويه : أنه بنفس الطلب .» لا 
ال ا ا 0 
الثاني : للسيراني والفارسي أنه بالطلب , لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر . كما أن 
النصب برصَربَاً) في قولك (ضَربا زَيْدا) لنيابته عن (اضْربْ) لا لتضمنه معناه . 
الثالث: للجمهور : أنه بشرط مقدر بعد الطلب , [قال:]80) وهذا أرجح ؛ لأن الحذف والتضمين 
وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل , لكن في التضمين تغيير معنى الأصل , ولا كذلك الحذف , 


.١١9/١1/١ : اجمع الغريب‎ - )١١ 
. (؟) - في ( ب ) : ذكرها في الأشياء التي تكتسب بالإضافة‎ 


(”") - المغني 588 . 

(4) - وبعده : مإ يقِيمُوا الصَلَة ومُفِفُوأ ِمَا َرَصْنَهُمْ سرَا وَعَكاَة ين يََلِ يق يوم لا بَيفِهِوَلَا حِلَلٌ * [إبراهيم: ]١‏ . 
)8١(‏ - المغني 757 . 

(6) - سبق تخريجه ص 58 . 

(/ا) - المغني 55/8 . 


(8) - تكملة من (ب) .أي : قول الجمهور أرجح من الأول . وهو قول الخليل وسيبويه . 
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ا حك : 5 1 5 ١‏ 5 
وأيضاً فإن تضمين الفعل معنى الحرف , إما غير واقع , وإما غير كثير. ومن الثان2'7 ؛ لأن نائب 


الشيء يؤدي معناه » والطلب لا يؤدي معنى الشرط ". 

قال: "وأبطل ابن مالك بالآية أن يكون الجرم في جواب شرط مقدر ؛ لأن تقديره يستلزم أن لا 
يتخلف أحد من المقول لهم ذلك عن الامتثال لكن التخلف واقع . وأجاب ابنه بأن الحكم (مسند) 
إليهم على سبيل الإجمال , لا إلى كل فرد , فيحتمل أن الأصل : يقم أكثرهم , ثم حُذف المضاف 
وأنيب المضاف إليه عنه . فارتفع واتصل بالفعل . وباحتمال أن ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان 
مطلقاً » بل المخلصين منهم , وكُل مؤمن مخلص قال له الرسول أقم الصلاة أقامها. وفحال المنة: 
التقدير: (قل لَهُمْ أَقيِمُوا يُقِيْمُوَ/ , والجرم في جواب (أَقِيْمُوا) المقدر , لا في جواب (قل) , ويرده أن 
الجواب لابد أن يخالف امجاب : إما في الفعل والفاعل , نوداني أُكْرِمْكَ) , أو في الفعل , نمحو: 
أَمْلِمْ حل الْجِنّهَ . أو في الفاعل , نحو: (قُمْ أَقُم . ولا يجوز أن يتوافقا فيهما , وأيضاً فإن 
الأمر للمواجهة , ورِيُقيْمُو) للغيبة. وقبل: /إِيُقِيْمُوَ) مبني لحلوله محل (قِيْمُوا) » وهو مبني » وليس 
بشيء "7'). وذكرها في حذف لام الطلب . أي : (ِليقِيْمُوا/ 7") 

قال الفقير إلى ربه : يتحصل في حذف لام الأمر وإبقاء عملها أقوال أربعة: لا يجوز , وهو الظاهر 
قياساً على سائر الأحرف , ويجوز بعد فعل أمر من القول . ويجوز بعد قول مطلقاً » ويجوز في 
الشعر. 

قوله: وقد اختلف على ثلاث حصل غيره أربعة7'' , الثلاثة التي نقل الشيخ والرابع بلام مقدرة , إلا 
أنه لا يطرد إلا تجوز » وتكلف. 

وما اختاره الشيخ هنا . وصرح بأنه الصحيح في الباب السادس , اختاره المرادي7؟ , وغيرة. 
قلت : الأربعة أوجه: الأول: أن ما ذهب إليه القائل بأن الجزم بلفظ الطلب يستلزم أن يكون 
العامل جملة » وذلك لا يوجد له موضع. 

قلت: هذا ضعيف. أما أولاً: فإن القائل لم يقل العامل جملة » بل الطلب والطلب هو فعل الأمر لا 
الجملة. وأما ثانياً: فقوله لا يوجد . بل قد قيل به في باب التمييز » وغيره ؛ إذا كان التمييز مفسراً 


. أي : قول الجمهور أرجح من الثاني الذي هو قول السيراني والفارسي‎ - )١ 
-المغني 57/8؟/579.‎ )؟١‎ 

(”*) - المغني 5.08. 

(5) - المسائل المنثورة .١85:‏ 


(ه) - الجنى الداني في حروف المعانى 1١4/11‏ . 
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الوجه الثاني: قريب ثما ذكر الشيخ . أن الإضمار أسهل من التضمين. 

قلت : قد قالوا الإضمار من باب المجاز , وقد اختلف إذا تعارض المجاز والإضمار أيهما أولى » فغاية 
التضمين أن يكون مجازاً . وقال الرضي : " وجه كون الطلب متضمناً معنى الشرط أن الحامل على 
الكلام الطلبي كون المطلوب مقصوداً للمتكلم , إما لذاته , أو لغيره , ومعنى قصده لغيره أن يتوقف 
ذلك الغير على حصوله , وهذا معنى الشرط ؛ فلذلك وقع التضمين إذا كان مقصوداً لغيره7') , 
فانظره .وتأمل كلام المرادي ها(" , 

قال: الثالث: أن التضمين يكون لفائدة , ولا فائدة لتضمين الطلب معنى الشرط ؛ لأنه يدل عليه 
بالالترام. 

قلت: وهذا أيضاً ضعيف , لأجل أن التضمين وقع لأجل الجزم . فكيف يقول لا فائدة؟. 

قال: الرابع أن الشرط لابد له من فعل , ولا يجوز أن يكون فعل الطلب نفسه . ولا مضمناً معناه 
فعل الشرط ؛ لما في ذلك من التعسف , ولا مقدراً بعده لقبح إظهاره بدون حرف الشرط. 

قلت: هذا الرابع لا يقال إنه مشترك الإلزام في قولنا: (مَنْ يَقمْ أَقُمَ مَعَم , فإن (مَنْ) وقع التضمين 
فبها باتفاق منهو7 ", فيقال له: ما ذكرت بعينه في ذلك يَردُ على الجزم ب(مَنْ) ؛ لأنهم قالوا: إنما 
جزمت لتضمنها حرف الشرط . فيقال: إن الشرط لا بدله من فعل ..الخ » وجوابمم عن ذلك هو 
جوابنا » [والمسألة محتملة لغير ذلك لولا الطول . إلا أن يقال: إن (مَنْ) جزمت لتضمنها معنى 
الشرط] 7‏ , فإذا قُدّر الشرط وأزيلت ( مَنْ ) بقي الشرط والفعل المذكور بعده. 

قول الشيخ: لكن التضمين .. الخ. هو المعنى الذي ذكرنا الآن عن المرادي , ويَّردُ عليه ما تقدم . 
قوله وأيضاً ؛ هذا أظهر الأدلة.. , وما ناقش به الدماميني بعيد » فإنه قال: " الظاهر أنه أكثري » 
واقع بدليل (عَسَى) و(نغم) فإنها متضمنة للحرف ؛ لأن حق الحرف أن يؤدى به ولهذا كانت غير 
متصرفة"0. 

قلت: هذا يرده (بغت) و(اشْتَرَيّت) فإها إنشاءات وهي متصرفة . وسنشير إلى ذلك الآن , إلا أن 
يقال بعد استعمالهما للإنشاء لا نسلم أنها تتصرف ., بدليل فعل التعجب وإن كان قبل التعجب 
يكون متصرفاً , والله أعلم. 


. 44 5/4 شرح الرضي لكافية ابن الحاجب‎ - )1١( 
. ١١5/١1 1١17 (؟) - الجنى الداني في حروف المعانى‎ 
. في (أ) : باتفاق منه‎ - )”( 
. تكملة من (ب)‎ - )4( 
أ//4/١ تحفة الغريب‎ - )8١ 
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قوله : ومن الثان .. الخ . هذا معطوف على ( من الأول ) . أي: وأرجح من الثان.2'7 وما ذكر 
أن نائب الشيء يؤدي معناه , إن كان مراده كل معناه بَطَّلَ بقولنا:(ضرباً َيْدَاَ » فإنه لا يدل على 
الزمان وإن كان المراد بعض ما له . فقد تقدم الآن من كلام المرادي أن الطلب يدل على الشرط 
بالالتزام » فإذا ناب منابه أحرى أن يدل عليه. 

وانظر مع ما نقلناه عن الرضي . وما رد به بدر الدين على أبيه متمكن. 

وقيل: إن هذا مبني على أن التلازم الذي بين الشرط والجزاء تلازم عقلي , وهذا ممنوع , بل إغا 
تقتضي الغلبة كما صرح به ابن الحاجب7') , فإن أمر النبي بالصلاة للمؤمنين يقتضي إقامتها غالبا : 
وذلك كافب. قلت: ولا أضعف من هذا الجواب . ولو ناقش بأن قال: تقدير الشرط بأن يدل على 
حصول ذلك في الجملة » لا على حصوله دائماً ؛ لأنها من باب المطلق , لا من باب العام /لكان 
أولى » لكن العموم مستفاد من الضمائر المذكورة في الآية » والإشكال باق. نعم ما أجاب به بعض 
المتأخرين على ما ذكره الدماميني مناسب , وذلك أن سر العدول إلى هذا التركيب الخاص إشارة 
إلى أن المؤمنين ينبغي أن يبادروا إلى امتثال أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى كان قوله 
أقيموا الصلاة سبباً لإقامتهم إباها , لا تتخلف تلك الإقامة عن ذلك القول. وكذلك قولك: (إن 
تَوَصَأتَ صَّحَّتْ صَلأَنَكَ) . يشعر ببالغة في اعتبار الوضوء في صحة الصلاة , فتأمله فإنه حسن » 
وله نظائر في علم البيان . كما قالوا في وقوع الخبر موقع الأمر. وغبر ذلك. وما رد به الشيخ على 
المبرد سبقه به ابن الحاجب في الأمالي0" . 

قول الشيخ: وقيل (أقيموا) مبني .. الخ. وقوله ليس بشيء متمكن. فإن القائل الذي ذكر ذلك 


استدل ببناء المنادى , وغيره . ويَردْ عليه أمور . منها: قوله تعالى :هلو ومين بألل سول 8 

[الصف:١١]‏ فإنهم قالوا بمعنى (آمِنُوا) . وأيضا المضارع وقع موقع الأمر في كفير من المسائل , 
ا )2 : 

وضعف [هذا القول]( ' بين من كل وجه , كما ذكر الشيخ. 


. في (ب) : هذا معطوف على مقدر تقديره أرجح من الأول و من الثاني‎ - )١( 
. ؟"ه/١ -الأمالي‎ )؟١‎ 
. ؟"ه/١ الأمالي‎ - )*( 


(4) - تكملة من (ب) . 
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تنبيه: مال الشيخ إلى مذهب الكوفيين في هذا الفصل , في أن الأمر معرب على تقدير لام الأمر , 
واحتج بأمور أكثرها عندي فيه ضعف ؛ لولا السامة لذكرت ذلك » وقد أشرنا إلى نبذة من ذلك 


عند قوله: ف فل بعَصْلٍ أله ورتم 8 [بونس:.*] الآية » فانظره!'؟ , والله الموفق للصواب. 


قوله تعالى : أَفتِدَةٌ قر آلَسن تبوعة ليم 2 [إبراهيم:17] الآية » ذكرها الشيخ رحمه الله 
في (إلى) » لما أن تكلم عن معناها . فقال في المعنى الآخر منها : " الثامن التوكيد , وهي الزائدة , 
أثبت ذلك الفراء , مستدلاً بقراءة بعضهم (تهْوَى إِلَيْهِم بالفتح في الوا( '), وخرجت على تضمين 
(َهْوَى) معنى (تميل) » أو على أن الأصل (تَهُوِي) بالكسر , فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفاً . كما 
يقال في (رَضي) (رَضَا) » وفي (ناصيّة) رئاصاة)! ' قاله ابن مالك( ) » وفيه نظرء لأن شرط هذه 
اللغة تحرك الياء في الأصل" 00) 


قال الفقير إلى ربه: (هَوي يَهْوَى) ورهَوَى يَهْوِي) , فالأول بمعنى (أحَب) , والثاني بمعنى (سَقط) . أو 
دمَال) 0( والأول مُتَعَدِ 8 والثاني يتعدى باللام. 


508 1 0 )1 : اه 1 5 
ونقل الشيخ الإمام أبوعبدالله محمد بن مرزوق7 ) عن بعض شيوخه من المشارقة , أنه كان يشير في 
بعض مجالسه ويستحسن ذلك . ويقول: "اتقوا المكسور فإنه يؤدي إلى المفتوح". وكنت مرة ذكرت 
1 َ 1 5 و37 : 1 : : 

ذلك لشيخنا الإمام أي عبدالله محمد بن عقاب( ) عند تفسيره لكتاب الله العزيز فاستظرف ذلك ,2 


51//9 الجمع الغريب . ؟/‎ - )١( 

(؟) - قراءة علي بن أبي طالب وأبي جعفر ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام ومجاهد ( تَهْوَى ) بفتح الواو . وقرأ 
لوا لجال 1 و ب و ا ل ا ا 

(”) - قال ابن منظور : نصا : النَّاصِيَةٌ : واحدة النواصي . ابن سييدة : الناصية » والناصاة , لغة طيئية , قُصّاصُ التتُعر في مُقَدَم 
الرأس ؛ قال خُرَيْتٌُ بن عتاب الطائي : 

لقَدْ آذَنت أَهْل اليمامة طَيء بحَرْب كنَاصَةٍ اللحصّانٍ ؛ الْشَهّرِ 
وليس لها نظير إلا حرفين : بادية وباداة , وقَارِيةَ وقَاراةً » وهي الحاضيرة . ينظر السان العرب مادة ( نصا) . 

(4) - شرح التسهيل : " / 587 . 

(8) -الغني 85/لا١8‏ . 

(5) - محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق » أبوعبدالله , التلمسان العجيسي المالكي العلأمة. ولد سنة 
05ه.,. توفي سئة ١8/اه‏ . له مصنفات منها : شرح العمدة , وشرح الشفا. وترجمته في بغيةالوعاة 45/١:‏ ونفح 
الطيب 45١/8‏ , والأعلام 7//©8". 

(/ا) - محمد بن محمد بن إبراهيم بن عقاب الجذامي التونسي , قاضي الجماعة , أخذ عن ابن عرفة وغيره » وأخذ عنه محمد بن عمر 
القلشان . وابن مرزوق , وتتلمذ عليه الرصاع بالمدرسة الستنصرية , ولازمه ثلاثة عشر عاماً . حتى توفي رحمه الله عام 


ه. انظر فهرست الرصاع ١4٠‏ , وشرح حدود بن عرفة ١/57؟.‏ 
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وذكرت له أن الشيخ رحمه الله ذكر ذلك في شرح البردة. ولما كانت قراءة الفتح في المضارع فعلها 
متعدٍ جزم الشيخ بأن (إلى) صلة("). 

وقوله: خُرّجت .. الخ . هذا التخريج وقع في كلام المعرب7" . ولا شك أنه تعارض 
مجازان . التضمين والزيادة . فكأن الشيخ ارتكب الزيادة لأا أكثرية . وما ذكره ابن مالك بعيد 
0 ؛ وهو مثل ما تأول به قوله صلى الله عليه وسلم: 'إن اهْرَأة كانت تُهَرَاقَ 10 
وذلك أن «الْدّمَام منصوب . ورُهَرَاقَ) مبني للمفعول . ولا يصح وقوع نصب على التشبيه 
بالمفعول به بعد الفعل الصريح على الصحيح , ولذا تأولوا (الْدّمَاء على التمييز مع زيادة الألف 
واللام. قال ابن مالك: بل التأويل أن أصله ررُمَرِيَّْ) مبنياً للفاعل ودالْدّمَاء مفعول به ثم قلبت 
الياء ألفاً مغل قولهم: جَارَاة وئاصّاة. وذكرها الشيخ في الجزء الثاني بغير ما ذكر هنا من الرد وهو 
حسن ء والله أعلم. 


قوله تعالى: 00 إن َ دَق لَسَمِيعٌ الدع 8 [إبراهيم: 9؟] ذكرها في لام الماع في دخولها في 
خبر (إَِ) » انظره , وسر تأخيرها عن محلها قد أشار إليه النحويون , وتأمل ما سر التأكيد ب«إِنَ) 


ل سعرو 


واللام؟ . وسره ‏ والله أعلم ‏ أن إبراهيم قد قال في غير هذه الآية تعريضاً بالكفار: 9# لم تيد 


ساح ساهو 


مالا ْم ك8 [مرم: 47 ] » ومن لازم ذلك إنكار ‏ من تمكن الكفر من قلبه ‏ وجود السمع في 


ال و صر 


معبود سيدنا إبراهيم ؛ فقال صلوات الله عليه: 00 اذى يع ادل 4 [إبراهيم:] » فنزلهم 
منزلة المنكر ؛ لأهم منكرون 00 بذلك , والله أعلم. 


قوله تعالى: ولا لد تحب كت أله ليلا كه [إبراهيم:7:] ذكرها في الكلام على الجمل بعد 

3 5 - 8 رصا نه ر 2 
النكرات(1) استطراداً ».ا أن تكلم على آية الأنفال 9 وَأتَقُوا ننه 8 [الأنفال: 5؟] » ذكر 
الآية لأن تأكيد الفعل بعد النفي قياس » وأشار إلى مثل ذلك في الآية التي للطلب (") 


(1) - أي زائدة . 

5١‏ - الدر المصون : 4/ه/ا؟. 

(”) - شرح التسهيل : # / 553 . 

(4) - سنن أبي داوود » كتاب الطهارة : ٠١8 /١‏ . 
)8١(‏ - المغني 37٠١‏ . 

. 4١١ -الغني‎ )5( 


() - ذكر الشيخ الآية ني ثلاثة مواضع أخرى لم يوردها المؤلف وهي : في حرف اللام عند ذكر الخلاف في (لا/ في قوله تعالى 
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قوله تعالى: 1 :4)] الآبة » ذكرها مثالاً لحذف جملة الشرط » قال: "وهو مطرد 


قوله تعالى: 9 وَبََ لك 3 [إبراهيم :40] » ذكرها في الجملة الثالثة من الجمل التي لها 
محل » لما أن نقل قول من أجاز كون الجملة فاعلة . ومثل ذلك بالآية » قال: "والصواب خلاف 
ذلك” 09) 


قلت: قد قدمنا الخلاف عند قوله : يل شم بدا لم ك8 [يوسف : ه-] الآية » وهذه الآبة ليس فيها 
دليل ؛ لأن الضمير فيها يعود على ما يفهم من السياق . وعلى أصل الشيخ ‏ رحمه الله يكون 
الفاعل اسماً مضافاً إلى لفظ الجملة هو الفاعل . والله الموفق 


قوله تعالى  :‏ وَإِن كارت م كَرُهُمْ 8 [إبراهيم : +] 7 الآية » ذكرها في فصل اللام 
لما أن تكلم على لام الجحود , وذكر شرطها أن تقع بعد كون منفي7 , كما هو معلوم في محله , 
وذكر كلام النحاس7'/ , وقد قدمناه في (آل عمران)() , وذكر أن هذه اللام تفيد توكيد النفي , 
وأن أصل ذلك عند الكوفيين (مَا كَانَ يَفْعَلُ , ثم أدخلت اللام زيادة للتأكيد لتقوية النفي , كما 


-ه 


أدخلت الباء في (مَا زب 7 يد بقاة لمي 2 ؛ فهي عندهم حرف زائد مؤكد ناصب غير جار » ولو كان جاراً ل 


1008 عد صا 


توهلا ان نكم حَآصِةٌ * [الأنفال:1] (المغني 141). وفي حرف النون عند الحديث عن 
نون التوكيد وتوكيد المضارع جوازاً ( المغني ” . وني الباب الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من 


.4١0١ -الغني‎ )١١ 

.5١١ -المغني‎ )؟١‎ 

(*) - المغني 98". 

(5) - وبعده : لِمَرْوْلَ منْهُ َال * [إبراهيم : 4 

(8) - المغني 7518. 

69) - ذكر الشيخ قول التحاس : " والصواب تسميتها لام النفي ؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه , لا مطلق الإنكار " المغني 
يت 


(/) - الجمع الغريب:؟/ * /. 87. 
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يتعلق بشيء لزيادته » وذكر أن وجه إفادة التأكيد عند البصريين أن الأصل ( ما كان قاصداً للفعل 
َ 4 1 5 
) » ونفي القصد أبلغ من نفي الفعل.(١)‏ قال: " وهذا كان قوله: 
ون اك * ا 2 ا د 10 
يَا عَاذِلاَتِي لأ ردن مَلامَتِي إن الْعَوَاذِلَ لَممْنَ لي بَأمِي (") 
أبلغ من ( لا تلمنني ) ؛ لأنه في عن السبب. وهي عندهم حرف جر متعلق بخبر ( كان ) الحذوف 
» والنصب برأن) مضمرة وجوبا. ثم قال " وزعم كثير من الئاس في قوله تعالى: 00 


وإ مَحَكرَهُمَ و الآية » في قراءة غير الكسائي , بكسر اللام الأولى وفتح الثانية0"؟ , 
أفها لام الجحود . وفيه نظر ؛ لأن النافي على هذا غير (مَا و(لَمُ . ولاختلاف فاعل (كَانَ) 
ورئرُول) » والذي يظهر لي أنها لام (كيْ) , وأن (إن) شرطية » أي: وعند الله جزاء مكرهم , وهو 
مكر أعظم منه , وإن كان مكرهم لشدته معداً لأجل زوال الأمور العظام , المشبهة في عظمها 
الجبال , كما تقول: أنا أَشْجَعْ مِنْ قُلآَنٍ ون كَانَ مُعَدًَ لوال 6 

قال الفقير إلى ربه: ما ذكر من مذهب الكوفيين هو الجاري على قوهم تفيد توكيد النفي , وأما قول 
البصريين فإنها جاء فيه التوكيد لأجل نفي السبب , لا لأجل اللام. 

وأورد على قول البصريين بأن فيه حذف خبر ( كان ) . والجواب بأن معمول الخبر مذكور , فكأن 
الخبر لم يحذف . وأورد أيضاً على قول البصريين في كوم قدروا الخبر ( مُرِيداً ) وما أشبهه. ثم إهم 
علقوا به اللام » ومن المعلوم أن اللام في ( مُريداً ) وما أشبهه إنما هي مقوية , والمقوية زائدة » فيلزم 
زيادة هذه اللام مع أنهم قالوا بعدم زيادتها » ويلزم أيضاً تعلق الحرف الزائد. وهو لا يتعلق. 


75 5 1 1 5 بج كاس) ساو قه 
قلت: قد تقدم لنا الجواب عن هذا في سورة البقرة عند قوله: 8 مُصَيًَا لما 0 
[البقرة: ]١‏ » وتقدم لنا من كلام الشيخ أن الزائد على نوعين , زائد غير مقو فلا يتعلق » وزائد مقو 
فيه شائبتان فلذلك صح تعلقه فتأمل ذلك هناك(”). 


. 597/7 : ينظر في الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ - )١١ 

(7) - البيت من الكامل , وهو بلا نسبة في الخصائص ,.١175/*”‏ والمغني 5١١/١‏ », وشرح شواهد المغني 851/7 . ولم أقف له 
على نسبة. 

(*) - ( لِعَرُولَ ) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية قراءة غير الكسائي , أما قراءة الكسائي فهي ( لَكَرُولُ ) بفتح اللام الأولى وضم 
الثانية » ينظر ( السبعة لابن مجاهد ص 5” ) , و ( الحجة للقراء السبعة للفارسي ١7/7‏ ). 

.7١8 المغني‎ - )5( 


(©) - الجمع الغريب : 5/١‏ / 587. 
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فإن قلت: ما رد به الشيخ أن النافي غير (مَا) مسألة خلاف , وقد قسم بعضهم النافي إلى ثلاثة 
أقسام » قسم يصح هنا باتفاق , وهو (مَا) » وقسم لا يصح باتفاق , وهو (لآ) و(لَن) و(لَمَ) , 
وقسم مختلف فيه بين المتأخرين , وهو (إن) , فإن عبارة ابن مالك تشمله , والآية تدل على ذلك 

قلت: ما ذكر الشيخ هنا هو الصواب , أما عبارة ابن مالك في كتبه فلابد من تخصيصها بالصورة 
المتفق عليها . فلا يستدل بما. / وأيضاً نص المتقدمين لا يوافقه , وأما الآية فهي محل نزاع , 

يستدل ها. وما رد به الشيخ أيضاً من اختلاف الفاعل ظاهر , وإن كان وقع في كلام بعض 
المتأخرين القول بجواز ذلك , وجعله دليلاً على ذلك. قلت: ولا حجة ني ذلك ؛ لأن الآبة محتملة. 
لا يقال إن التأويل الذي ذكر الشيخ من كون الجواب محذوفاً و(إن) شرطية بعيد . والظاهر أن 
(إن) نافية » ولا عدول عن الظاهر. لأنا نقول لا عدول عن الظاهر إذا لم تعارضه مخالفة القواعد. 


تنبيه: وقع في كلامهم هنا سؤال في الجمع بين القراءتين » كما وقع ذلك في قوله: ا لذن 


دي 


يدَعورت 45 [الأعراف:144] ؛ في قراءة من شّدَدَ ومن خَففَ . وذلك أن قراءة الكسائي تفيد أن 
مكرهم تزول منه الجبال , وما ذاك إلا لعظمه وكثرته . وقراءة الجماعة تفيد أن مكرهم لا تزول 
منه الجبال . وما ذاك إلا لضعفه , فما الجمع بين هاتين القراءتين ؟ 

ويظهر لي أن الجواب من كلام الفاسي( !2 » شارح الشاطبية , فإنه لا أن تكلم على قول الشاطبي 

وف (لترُول) الفتح وارجعه راشداً 000 25# 

وقرر القراءتين قال : " والوجه في قراءة من قرأ في (ِلَعَرُولَ) بفتح اللام الأولى ورفع الأخيرة » أنه 
جعل (أن) مخففة من الثقيلة » وجعل اللام المفتوحة هي الفارقة . والتقدير : وإن كان مكرهم , 
والمعنى: هم لو مكروا بالجبال لزالت من عظم مكرهم . ومع ذلك لا يقدرون على إزالة ما أراد 
الله من ثبات الحق . والوجه في قراءة من قرأ (لتَرُول) بكسر اللام الأولى وفتح ا 0 
(إن) نافية » والمعنى ما كان مكرهم ليزيل ما جعله الله في ثباته كالجبال , من أمر الدين والشرائع" 
فعلى هذا التقدير الذي أشار إليه يكون الجواب عن السؤال ظاهراً ؛ لأن معنى الآية على قراءة 


, الفاسي : أبوعبدالله جمال الدين محمد بن الحسن بن محمد الفاسي المقرئ , كان إماماً متفدناً ذكياً . بصيراً بالقراءات وعللها‎ - )١( 
مشهورها وشاذها , انتهت إليه رئاسة الإقراء في حلب . من مصنفاته : شرح الشاطبية المسمى "اللآلئ الفريدة في شرح‎ 
و غاية النهاية ؟“/7؟١ . وشذرات الذهب للعماد‎ ,. ١4/8/54 القصيدة" توفي سنة “58 ه . وترجمته في تذكرة الحفاظ‎ 
.85/5 الحنبلي 8/8 ؟ , والأعلام‎ 


(؟) - سبق تخريجه ص /7. 
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الإثبات أن الله تعالى أثبت في العالم ما أراده من إظهار نصر نبيه وعموم شرعه , ولا لهم على 
معارضة ذلك طاقة . ولو كان مكرهم بلغ حاله إلى أن تمتز الجبال منه. وعلى قراءة النفي المعنى ما 
كان مكرهم يزيل ما أراد الله تعالى » وجعله كالجبال من أمر الدين والشرائع . وإن كان مكرهم 
بلغ في النهاية أن تزول منه الجبال . والمعنى على هذا ظاهر , إلا أن في عبارة الفاسي ما يقتضي أن 
المعنى إنما يتم على تأويل (زَال) بالرباعي » وهو بعيد من الآية. 

وانظر أبا حيان , فإنه ذكر قريباً من هذا السؤال7' , إلا إن م ألخص من جوابه شيئاً » واعتقدت 
أن الكلام فيه فساد , والله الموفق. 

وانظر كلام ابن 00 » فإنه أجاب بجواب حسن. 


ا 0 


قوله تعالى : هاذا بلع ْنا 46 [إبراهيم:٠د]‏ ذكرها في حذف البتدأ , دليلاً لحذف المبعدأ في 


3 1004 32 
قوله د بل يهَيك مهل يَهَكَ + [الأحقاف:هم] 0 
قال الفقير إلى ربه هذا آخر ما رأيت من هذه السورة الكريمة العظيمة , أعاد الله علينا من بركاقا 
بمنه وفضله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


(1) - البحر المخيط 4575/8 . 
١؟)‏ -الأمالي 550/١‏ . 


(”) - المغني 5 09. 
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اللي الريس رجي 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
سورة الحجر 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكربمة أعاد الله بركتها كتها ذكر الشيخ منها أربع آيات , فأوها: 


قوله تعالى: ف يم يود 4 [الححر:؟] الآية » ذكرها في موضعين : في (الراء)! "ع وفي (الميم)0. 
فأما الراء فلما أن تكلم على ررُب) , وحصل فيها ثلاثة أقوال في معناها . ثالثها للتكثير كثيراً 
وللتقليل قليلاً ؛ واختار الشيخ الثالث. قال: " فمن الأول قوله تعالى: 85 ريما يود 8 الآية , وفي 
الحديث (يَا رب كاسيّةٍ في الدُنيَا”" قال: " وسُمع أعرابي يقول بعد انقضاء رمضان : (يَا رب 
صَائِمِهِ لَنْ يَصُومَهُ » ويا رب قَائِمِه لَنْ يَقَومَهُ)" قال: " وهو ثما استدل به الكسائي على إعمال اسم 
الفاعل بمعنى المضي , ثم قال بعد ذلك : "ووجه الدليل في الآية والحديث والمثال /أن الجميع سيق 
للتخويف . ولا يداسب ذلك التقليل”'' . وأنشد عليه: 


.١47؟ -الغني‎ )١( 
."٠ 85 المغني‎ - )؟١‎ 
؟‎ 8/١ : صحيح البخاري : باب التهجد‎ - )"( 
.١47 المغني‎ - )5( 
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ع 2 شالهة 5 ١‏ 
(ألارْب مَوْلُودٍ .. الح "' 
وقال في آخر الراء : " ومن دخول (زب) على الفعل المستقبل الآية , وقيل: هو مؤول بالماضي ء 


على حد هل وَنْقِحَ في ألضُورٍ 4 [الزمر:.ة] » وفيه تكلف ؛ لاقتضائه أن الفعل المستقبل غبر به 
عن ماض متجوّز به عن مستقبل , والدليل على صحة استقبال ما بعده قوله : 


(فإن أهْلِك فَرْب فتىّ سيبكي عَلَيّ 5 
انظره 0© 


الموضع الثاني : لما أن تكلم على (مَا الكافة عن عمل الجر , قال: " وتتصل بأحرف وظروف , 
فالأحرف أحدها (رّبَ) " , قال: " وأكثر ما تدخل حينئذٍ على الماضي كقوله : 


2 


لأن التقليل والتكثير إنما يكونان فيما عرف حده ء والمستقبل مجهول . ومن ثم قال الرمان في 
ذآ# ته ره 1 ع ١‏ 
رُيمَا يَوَدْ 4 : " إنا جاز لأن المستقبل معلوم عند الله كالماضي . وقيل: هو على حكاية حال 


ماضية مجازاً 2 مثل و وَنْفِحَ ف لصُور 8 ٠‏ وقيل: التقدير ربما كان يود وتكون ركان) هذه 
شأنية » وليس حذف (كان) بدون (إن) و(لو) الشرطيتين سهلا , ثم الخبر حينئ.ٍ هوريّوَة) مخرج 
على حكاية الحال الماضية , فلا حاجة إلى تقدير (كان) ".0) 


)١١‏ - البيت من الطويل » وهو لرجل من أزد السراة في الكتاب ؟755/5, وله أو لعمرو الجني في الخصائص 5/ 3*8 وخزانة 
الأدب 81/5" ». وقامه : 
ألا وب مَلُودٍ ولس لَهُ أب و ذِ ولد لَمْ يَلْدَُ أَبَوَان 
79) - البيت من الوافر » وهو لجحدر بن مالك في شرح شواهد المغني 401//١‏ , و خزانة الأدب ٠١9/١1١‏ » وتهامه : 
إن أفلك فَرْب فَنَىّ سكي علي مُهَذَبِ رَخْص اباد 
39) - المغني 58 .١‏ 
(4) - البيت من المديد , وهو لجذيمة الأبرش في الكتاب 1//7ه , والأغاني ©١//51؟‏ . وخزانة الأدب .5١ 54/١1١‏ 


)6١‏ - المغني خا" 
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قلت: معلوم أن (رُب) فيه حمسة أقوال . في إفادقا التقليل أو التكثير . والتعرض للأقوال وتوجيهها 
يطول هنا 7) 

قول الشيخ: وبه استدل الكسائي..الخ . قلت: بيانه أن الضمير في موضع نصب , ولا يصح هنا أن 
يكون في موضع خفض ؛ لأن الإضافة تكون ني ذلك محضة , فيلزم دخول (رُبَ) على المعرفة. 
قلت: وفي هذا الدليل نزاع معلوم , وباقي الكلام بِيّن , ودخوها على المستقبل مختلف فيه » 
والصواب ما ذكر الشيخ. 


وانظر أبا حيان هنا(" فإنه أشبع من كلام الشيخ . وانظر كلام صاحب التلخيص في (ِلَّوْ) . فإنه 
ذكر الآية مثالاً لذكر المضارع موضع الماضي"" . ونقل شارحه الخلاف الذي نقل الشيخ في دخوها 
على المضارع , وذكر أن الفعل الذي يتعلق به (رُبَ) محذوف إذا جعلت (مَا) مجرورة يماا” . وفيه 
نظر واضح , وجعل أيضاً مفعول ( يَوَدُ ) مقدراً دل عليه (لَوْ كَانُوا مُمْلعِيْنَ » إن كانت (ِلَو) 
للتمني , وإن كانت مصدرية فهي' ' مفعول. 

قلت: ولا يبعد أن يكون مفعولاً على أصل الكوفيين في الحكاية بما فيه معنى القول , فتأمله. وذكر 
أن الحكاية هنا روعي فيها المعنى , ومقتضى الظاهر أن يقال: لَوْ كنا مُسْلِمِيْنَ. قلت: وقد تقدم لنا 
من هذه آيات . وهو أكثري في القرآن , وانظره فإن فيه زيادات , والله أعلم. 


قوله تعالى: يل مآ ملكتا ين قري 8 [الححر.»] © الآية ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في الجزء 
الغاني , لما أن تكلم على [ أن ]7 الجمل بعد النكرات صفات . وبعد المعارف أحوال , وبعد 
الختمل محتملة » وقيد ذلك بما إذا وجدت الشروط وفقدت الموانع » وقسم المسألة إلى ما تمع فيه 
الحالية والصفة . وإلى ما تتعين فيه الصفة أو العكس . وإلى ما يجوز فيه الأمران . قال في آخر 
المسألة : " والرابع ما يُمنع أحدهما دون الآخر . ولولا المانع لكانا جائزين ‏ وذلك نحورمًا جَاءني 


."81/ / * : -انظرها في شرح العسهيل : */175 » وشمع الموامع‎ )١( 
. البحر الحيط 8/؟”"4‎ - )7١ 
. تلخيص المفتاح ص87‎ - )"( 
. "4٠١ المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص‎ - )4( 
. في (ب) : " فهو"‎ - )5( 
. -وبعدها : مِإإلَا وَحَاكَابٌ تَمُْومٌ # [الحجر:؛]‎ )5( 
. ) تكملة من ( ب‎ - )1( 
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َحَدٌ إلا قَالَ خَيْرَل » فإن جملة القول كانت قبل وجود ( إلا ) محتملة للوصفية والحالية » فلما 
جاءت( . ( امتنعت الوصفية ( ومثله: 00 وفاءنا 21 من رك 31 5 مَنِزْرونَ 2 
[الشعراء: ١/6‏ ؟] ؛ وأما 9 ومَآ أَهلكنا ون مَرْيَةٍ إلا ولا كنَابٌ مَعَلْوم 8 [الححر:] فللوصفية 
مانعان » (الواو) و(إلا) » ولم ير الزمخشري وأبو البقاء واحدا منهما مانعاً . وكلام النحويين بخلاف 
ذلك. وقال الأخفش: ولا يفصل بين الموصوف وصفته ب( إلا ) . فإذا قلت:(مَا جَاءني رَجُلَ إلا 
رَاكُبْ) فالتقدير: (إلا رَجُلِ رَاكِبْ) . يعني أن (رَاكِبَا صفة لبدل محذوف ". قال: "وفيه قبح ؛ 
لجعلك الصفة كالاسم , يعني في إيلائك إياها العوامل , قال الفارسي: لا يجوز (مَا مَرَرْتْ بِأَحَدٍ إلا 
قاِم) , بخنفض قائم على الصفة , فإن نصبته /على الحال جاز » ومثل ذلك قوله : 


عر تبث 


وَقَئِلَةِ تخشى عَلَيَّ أَظَهُ سَيُودِي به ترْحَالَهُ وَجَعَائلُه('' 


فإن جملة (تخشى عَلَيَ) حال [من الضمير في (قَائِلَة . ولا يجوز أن يكون صفة لها ؛ لأن اسم 
الفاعل لا يصح أن يوصف قبل العمل".7) 

وذكرها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حرف الواو , لما أن تكلم على الواو الداخلة على الجملة 
الموصوف يما . لتأكيد وصفها بموصوفها . وإفادة]7" اتصافه يما أمر ثابت. قال : " وهذه 
الواو أنبتها الزمخشري ومن قلده . وحملوا على ذلك مواضع . الواو فيها كلها واو الخال . نمحو: 


6 70 عد ار زوم 0 ع 
6 يا 8 [البقرة:515] ١‏ الي ٠‏ 4 سَبَعَةُ وَتَامهُم كلم 4ه 


َِى كر عل وَيَوَ 8 [القرة:هه] الآية , هل هَمَا 


3 

1١ 

1 

ا 
إت 

5 

١ 


فَريةَ #6 [الحجر:؛] الآبة. قال : " والمسوغ مجيء الحال من النكرة في هذه الآية أمران : 
أحدهما : خاص يما . وهو تقدم النفي . والثاني : عام في بقية الآيات . وهو امتناع الوصفية » إذ 
الحال متى امتنع كوا صفة جاز مجيئها من النكرة , ولهذا جازت عند تقدمها عليها في نحو: (في 
الدَارٍ قَائِمَاَ رَجُل) , وعند جمودها , نحو: (خَاكمٌ حَدِيْداً) » ورِمَرَرْت بِمَاء قِعْدَةَ رَجُل) » ومانع 


."18/5 البيت من الطويل » وهو لذي الرّمّة في ديوانه ”871/5 » وفي شرح أبيات مغني اللبيب‎ - )١( 
.١51١ (؟) - المغني‎ 
تكملة من (ب).‎ - )”( 
. 6 والشاهد في قوله بعد ذلك : «( وَهَْ حي لَكُمَ‎ - )4( 
.* 3 3 (ه) - والشاهد في قوله بعد ذلك : 2ن ن‎ 
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الوصفية في هذه ا ية أمران : أحلهما : خاص يما . وهو اقتران الجملة ب(إلآ) . إذ لا يجوز 
التفريغ في الصفات , لا تقول :(مَا مَرَرْتْ بَأَحَدٍ إلا قَائِم) نص على ذلك أبو علي وغيره . الثاني : 
عام في بقية الآيات , وهو اقترانها بالواو" 0 

قال الفقير إلى ربه : قول الشيخ : ول ير الزمخشري وأبو البقاء .. الخ . قيل : ما قالاه مخالف 
لإجماع النحويين ‏ فلا يلتفت إليه . على أن ابن هاي" نقل قولاً بالجواز , قياساً على الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه في قوله : 


فإن كان القول بعد الإجماع , فلا يلتفت إليه » فانظره. 


قوله: قال الأخفش .. الخ , قيل : ما ذكره الشيخ هنا يناقض ما قاله في آخر الجمل التي لها محل , 
فإنه لما أن تكلم على الجملة وأنها قد تكون ني محل نصب على الاستشناء » قال: وليس من ذلك (مَا 
مَرَرْتْ بِأَحَدٍ إلا رَيْدْ خَيْر مِنه ؛ لأن هذا الاستشاء مفرغ من أحوال , والجملة حال من رأَحَِ 
باتفاق » وصفة له عند الأخفش , هذا كلام نص في أن الجملة صفة عند الأخفش . فكيف ذلك؟ 
وقد نقل عن الأخفش ما رأيت هنا. 

قلت : والاعتراض ظاهر أنه وارد عليه » ومن حسّن به الظن تأول له أن الضمير في قوله: (صفة لم 
؛ يعود على الأحد المقدر . فيكون في كلامه الاستخداه”'' . من باب عندي درهم ونصفه , ويؤيد 


)١١‏ -الغني "ه". 

(؟) - محمد بن علي بن هانئ السبتي , أبو عبدالله , كان فقيهاً محدثاً عارفاً بالعربية والأدب , قيّد على كتاب مالك تقييداً حمسا , 
آخر الحفاظ بعلم العربية بالمغرب , له من التصانيف : " شرح التسهيل " و " إنشاد الضوال وإرشاد السؤّال " في لحن العامة 
وكتاب "قوت المقيم" و " الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة " , وغيرها . توفي سنة 7 ه . ترجمته في بغية الوعاة 
59 ,.,: ودرة الحجال في أسماء الرجال ١١7/5‏ . نفح الطيب 548/5 . 

(*) - البيت من الطويل , وهو لتأبط شراً في ديوانه ص84 , وشرح شواهد المغني 418/7 ؛ وشرح أبيات مغني اللبيب 
5/1" , وخزانة الأدب 489/17 . وقهامه : 


هُمَا خُطْنَا إمّا إسّار وَمِئَةٍ وَِمّا دم وَالْقَدْل بِالْحْرٌ أَجْدَرُ 
وبروىك: هما خطتًا إِما إِسَّار ومنة وَإِمًا دم وَالقّل بالحر أجدر 


(5) - الاستخدام هوأن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بضميره معناه الآخر , أو يراد بأحد ضميريه أحدهما وبالآخر الآخر . ينظر 


الإيضاح في علوم البلاغة للقرويني : .4١/5‏ 
-76- 


ذلك ما نقل عن الأخفش هنا . فتأمله . وتأمل كلام الزمخشري في قوله: 4# وَإِن من 
الكت إِلَا ليُؤَمِكنَ يد و4 [انساء:*ه١]‏ الآآية0' ' مع ما هنا. 

قلت : وأقوى ما يناقض به الشيخ كلامه ما ذكر في الجملة المعترضة , لما أن تكلم على آية (النحل) 
» وقال : " لا يعمل ما قبل (إلآ) في ما بعدها”'" إلى آخر ما ذكر , فإنه قال: "وتابعاً لمستثنى منه , 
ومَل ذلك بقوله: (مَا قَامَ أَحَدَ إلا رَْدا فَاضِل) . وجعل (فَاضِلا صفة لما قبل(إلآ) , فانظره. 

وقول الشيخ : ومثله قول الشاعر .. الخ . قلت: المثلية عند الشيخ في كون الخال صحيحة , 
والصفة لا تصح . فدل على أن الحال والصفة قد بجتمعان . وقد ينفردان باعتبار المواضع » وهو 
وأيضاً فإنها ذلك في العمل الصريح , وهذا أضعف . فتأمله. وما ذكرنا عن الشيخ في الموضع الثاني 


موافق لما ذكرنا في الآية » وهو بين » وانففر قوله : و بيست وَاَلرّبْرٍ +8 [ا 
عمران:84١]‏ » فإن البحث واحد. 

تنبيه : قول من قال الحال خبر في المعنى مشكل صناعة ومعنى . أَما المعنى فلا شك في التغاير » فإن 
الدنسبة مختلفة قطعاً , وما الصناعة فقد يقع الشيء خبراً ولا يقع حالاً » ونظيره (في الدَار رَجُلَ 
قَائِعٌ) » فيصح أن يكون خبراً . ولا يصح أن يكون حالاً . وإن كان التخصيص واقعاً . وكذلك 
الجمل الإنشائية . على الصحيح في صحتها خبراً . وعدم صحتها حالاً على المشهور. 


له 
لوس ص 


قوله تعالى : 8 مَقَالُوا يها الى ى مل [الححر:ه] الآية » ذكرها في (لا) الزائدة » دليلاً على 
أن القرآن كله كالسورة الواحدة , بدليل أن جواب هذه الآية و مآ أنتَ بِعمَةِ مَيْكَ سَجَونٍ 8 
[القلم:؟] 20 


.١ 75/9 -الكشاف‎ )١١ 
. في (أ) : "بعده"‎ - )5( 
: ذكر ابن هشام قول الشاعر‎ - )1*9 
أبى جودةٌ "لا" البخل واستعجلت به "نعم" من فق لا بمنعٌ الجود قاتله‎ 
0 9# : ثم قال :" وكما اختلف في "لا" في هذالبيت أنافية أم زائدة كذلك اختلف فيها في مواضع من التنزيل أحدها : قوله تعالى‎ 
فقيل : هي نافية , واختلف هؤلاء في منفيها على قولين : أحدهما :أنه شيء تقدم . وهو ما حكي‎ ] ١ : زر 3 * [ القيامة‎ 
عنهم كثيراً من إنكار البعث » فقيل هم ليس الأمر كذلك , ثم استؤنف القسم , قالوا : وإنما صح ذلك لأن القرآن كله‎ 


كالسورة الواحدة , وهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى , نحو : 3 وَقَانُوأ يكأما الى مْْلَ عل ألدَهْر إِنَكَ 
د 


قلت: كثيراً ما يطلقون هذا الكلام . وفيه نظرء ومن أطلقه من /المحققين لا يعني به إلا إنه لشدة 
بلاغته مرتبط ارتباطاً بليغاً . كارتباط أجزاء الكلمة . حتى إن العاقل الفطن لا يتفطن إلى الخروج 
عن آية إلى آية أخرى إلا بتدبر وإمعان نظر . وأما فهم غير هذا ففيه نظر لا يخفى , فكيف يصح 
للشيخ الاستشهاد بمثل ذلك 
قوله تعالى : ف مَسَجَدَ الْمليكَه كد و [الحجر: .-] ]| الآية'"" , ذكرها الشيخ في (كُل) » لا أن تكلم 
على أفما تكون تأكيدا للمعرفة . ونقل عن الأخفش والكوفيين أو لنكرة محدودة””. قال : " وعلى 
م سر 
القولين ففائدتها العموم » ويجب إضافتها إلى مضمر راجع إلى المؤكد , » حو : ف سَجَدَ جد الْمَلَتْكة 


كلهم مون 4 [المحر:.٠]‏ ". ثم نقل عن ابن مالك أن الظاهر قد يخلف ذلك, كقوله: 


1 


* يا أَشْبّةَ الئاس كل الئاس بالْقَم *0© 
قال: " ورد عليه أبوحيان , فزعم أن (كُلاُم في البيت نعت". قال: "وليس قوله بشيء لأن التي 
ينعت يما دالة على الكمال لا على العموم في الأفراد" ©) 
قلت: تأكيد النكرة فيه خلاف معلوم , والمسألة ثلاثية الأقوال » مشهورها المنع. 
وقوله: وتجب إضافتها إلى مضمر . هذا هو الصحيح خلافاً لمن زعم خلاف ذلك , بل وقع في كلام 
الزمخشري في غير هذه الآبة » وقد نقل الشيخ أن غيره نقل الإجماع على ذلك 


لمجحون لَمَجَنُوكُ 4 [ الحجر : 5 ] وجوابه يك ك ك5 قا ى * [ القلم : ؟ ] . المغني : ”65٠‏ 
ون اله ور وهي موضع الشاهد . 
)7١‏ - ذكر الشيخ الآية في موضع آخر لم يورده المؤلف وهو في الباب الرابع . في الأشياء التي تحتاج إلى رابط » في الحادي عشر 
منها . ( ألفاظ التوكيد ) المغني .4/١‏ 
(") - البيت من البسيط , وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه © ١4‏ » شرح أبيات مغني اللبيب 1865/4 , وشرح شواهد المغني 
وخزانة الأدب 9/ه” , و لكثير عزة في الدرر 5/” , و المقاصد النحوية 88/5 » و ليس في ديوانه . وتهامه : 
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم يا أَشْبّة النّاس كُلّ الئاس بِالْقَمَر 


(5) - المغني 19/8. 
500 


قول الشيخ: وليس قوله .. اح قال الدماميني: " بل هو شيء ظاهر حسن ؛ لأنه يصير تفضيلاً إما 
على دون الكمال , وإما إرادة العموم فيلزم عليه التفضيل على الكامل في الشبه والناقص"20. والله 
أعلم. 

تنبيه: والآية الكريمة ذكرها التفتازاي في توكيد المسند إليه » وذكر سر التوكيد برَجْمَعُونَ) , 
وانظر كلامه في هذا الأصل . فإنه كلام محقق(" . إلا ما ذكر في رجَاء الرَيْدَانٍ كِلَهْمَا) فإن فيه بحنا 
لا بخفاك على أصول أهل النحو . وكونه زعم أن المثنى نص في مدلوله مردودٌ » ولولا الإطالة 


يون “بر 


ل ل ل 
أن يحمل على شيء وفي ذلك الموضع ما يدفعه'” ' , ثم قال : " السادس قول كثير من النحويين في 
قوله تعالى : فل إِنَّ حبَادى 5 الآية : إنها دليل على جواز استضاء الأكثر من الأقل » والصواب 
أن المراد بالعباد الْمخْلّصون لا عموم المملوكين . وأن الاستنناء منقطع بدليل سقوطه في آية 
(سبحان)0*) 0 إن عِبَادِى نل ع عليهم 00 لك رجحكيد 2 
[الإسراء: 55] ونظيره المثال الآ" 0 

قال الفقير إلى ربه: معلوم ما في هذه المسالة من الأقوال والاضطراب . فقيل: يجوز الاستشناء , 
فيخرج الأكثر , ويبقى الأقل . وقبل: لا يجوز إلا المساوي لا الأكثر. 

وأحسن ما قيل في الاستدلال على إبطال تعيين الأقل أن قوله: 8 إنَّ عِبَادِى ك4 الآية » وقوله: 
ل لومم م [ص: ].١‏ الآية الاستثناءان في الآيتين إما أن يكونا متساويين , أو لا. 


فإن فيل: بالأول صح استثناء المساوي 3 وإلا صح استشناء الأكثر. وقيل: لا يجوز إلا الأقل. وقيل: 
لا يجوز عقد تام في العدد , أو ما أشبه العقد . بل يجوز أقل من ذلك العقد. وقيل: إن كان العدد 
صريحا فلا يجوز استضناء الأكثر . وإلا جاز . فلا يجوز (ألفْ إلا سَبْعَمِائَق . بخلاف (عَبِيِدِي أَخْرَارٌ إلا 


. ب/١/7/١بيرغلا تحفة‎ - )١١ 


١5؟)‏ -المطول ص 547 . 

(”) - المغني 517ه. 

(4) - قال آية (سبحان) , لأن أول سورة الإسراء قوله تعالى : «(أ ب ب ب ب ب ب د د نبب بي... 6 [ الإسراء : ١‏ 
|" 

(ه) - المغني 517ه. 
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الصَّقَالبَة؟') , وكل قائل يقول إن اللغة ثبعت بذلك , وتتبع هذه الأقوال فيه طول » وم يحفظها ابن 
عصفور , انظر الأبذي شارح الجزولية. 

قول الشيخ : دليل على جواز استنناء .. الخ. قلت : اعلم أن المستثنى إما أن يكون [ أكثر من 
المستشنى منه , أو مساوياً له , أو أقل. فالقسم الأول لا يتصور , ولا يعقل بإجماع من العقلاء , 
وعبارة الشيخ » حتى قبل الصواب إسقاط قوله من الأقل. وأما]7" القسم الثاني فمن العلماء من 
نقل فيه الإجماع بين أهل اللغة » ومن الفقهاء من يذكر في ذلك خلافاً » وبنوا عليه مسائل فقهية. 
وأما استنناء الأكثر وإبقاء الأقل فهو محل الخلاف المذكور / في كلام الشيخ , والدليل من الآية 
أشار إليه كثير من النحويين » وذكره أهل الأصول , حتى أشار إليه ابن الحاجب في أماليه"" , 
وقرره بعض شراحه. فإن (من) في الآية للبيان ؛ لأن الغاوين كلهم اتبعوه , والغاوون أكثر بدليل 


ف وَمَ حك الاين ك4 [يرسف:١.٠]‏ الآية» , فيقال: الأكثر ليس بمؤمن » وكل من ليس 
ممؤمن غاو , وينتج والأكثر غاو. 

قلت: هذا الظاهر أنه من الشكل الأول ., فيقال الصغرى لا تدل عليها الآية ؛ لأن الآية دخل 
السلب فيها على العموم . فتكون جزئية سالبة » والصغرى موجبة معدولة . والجزئية السالبة لا 
تستلزمها , وإن سلمنا أن الآية كلية سالبة » فلا تدل أيضاً على الموجبة المعدولة بوجه , وما يحومون 
به من الجواب لا يتم . ثم إنه فرق بين أكثر العباد غاو ء وبين الغاوون أكثر العباد » فإن اذْعِىَ 
العكس صارت النتيجة جزئية » فتأمله. وفي هذا نظر » فإن ادعوا أن الغاويين أكثر . فهي في قوة 
الجرئية » فتنعكس النتيجة حينئذٍ كنفسها. وبعد أن كتبت هذا وقفت على كلام للتفتازاني في طرته 
على العضد , وقرر في آخر كلامه أن الآية إنما هي موجبة معدولة المحمول . أو سالبة المحمول . ولا 
يصح أن تكون لسلب الحكم عن الأكثر بالإيمان حتى تبقى المساواة ؛ لأنه لا يكون فائدة لذكر 
الأكثر حينئار. 

قلت: تأمل هذا الكلام , فإن فيه ما يقتضي الفرق بين السالبة وبين الموجبة السالبة ا محمول , وهو 
كذلك عند حذاق المتأخرين. والموجبة السالبة امحمول عندهم ما سُلب فيها محموها عن موضوعها , 


)١(‏ - ( الصقالبة ) جيل حمر الألوان صُهْبٍ الشعور يتاحمون التَرّر وبعض جبال الروم . كذا في لسان العرب (صقلب) . ومعجم 
البلدان زباب الصاد والقاف وما يليهما/ . 

. تكملة من (ب)‎ - )7١١ 

(”") - الأمالي ؟/1ه. 


(4) - الآية : ييل * [ يوسف : ٠١‏ ]. 
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ثم أثبت ذلك السلب للموضوع . فتشتمل على مفهوم السالبة مع أمر زائد » وهو إثبات سلب 
المحمول عن الموضوع لمات القري اراق 13 بق بعانفزه على العسية. انظر العقبائي7' هنا 
وقوله: والصواب. أشار إليه ابن عصفور”" في كتبه؟ , وهو ظاهر . ويؤيده أن عُرف القران إغا 
يقال العباد في ذلك للتعظيم , إلا إن وقع مفرداً موصوفاً. وأجاب غيره بأن ( العبد ) يطلق على 
الملائكة وغيرهم. 

قوله: بدليل سقوطه .. اخ. قبل هذا ثما لا يصح إدخاله في هذه الجهة , والأخرى أن يبحمل الكلام 
على شيء وفي مواضع أخر ما يشهد بخلافه , فتأمله. والمثال الث الذي نظّر به هذه الآية المتقدمة 
في سورة هود مل َأسَرٍ بِأَهَلِكَ ف [هود: ].١‏ | الآية". 


سس للح لخر 


قوله تعالى: ف وَكَبتَهُم عن صََيْفِ إِبرهِيمَ ## [الححر:١]‏ الآية , إلى قوله: 9 إِنا مِنَكُم 


َجِلُونَ يه [الححر: :د] ٠‏ ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في أول الجمل التي ليس لا محل , لما أن 
تكلم على الجملة المستأنفة , وفرّق بين الاستئناف عند أهل العربية وأهل البيان » وذكر من ذلك 


سب لاح بر < 5 


آيات. قال: "ومن الاستئناف البياني قوله : 9# وَتَبَْهُمَ الآية "20 ء فانظره. ويأق إن شاء الله 
ا ا لان 


جح سا« 


قوله تعالى: تَأَضَدَ 


عي لاع 


فيه:"الأظهر في مَأضَدَعَ ب ما نؤْمرُ 8 المصدرية » وقيل : موصولة . قال ابن الشجري: فيه 


نَع يما نؤْمرُ 8 [الحجر:14] الآية ,» ذكرها في فصل التدريب في (مَا) » قال 


: علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجان , فيلسوف من كبار العلماء بالعربية . له نحو حخمسين مصنفاً مها‎ - )١( 
. ١95/7 ه . وترجمته في بغية الوعاة‎ 8١5 التعريفات , والحواشي على المطوّل وغيرها , توفي سنة‎ 

(7) - أبو القاسم ويكنى بأبي الفضل أيضاً . قاسم بن سعيد بن محمد العقبان التلمسان التجيبي , قرأ على والده وغيره . ولي قضاء 
تلمسان . توفي سئة 8654 ه . وله مختصر في أصول الدين . ترجمته في فهرست الرصاع ص 4١‏ ., الضوء اللامع 5//ا١‏ 
؛ وكفاية اتاج ص .7/5١‏ 
(”) - في (ب) : " ابن الحاجب " . 
(54) - ينظر المقرب : 74 
(ه) - وتام الآية قوله تعالى : 1 

. ]8١ [هرد:‎ » 

."1/٠١ المغني‎ - )5( 
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حخمسة حذوف , والأصل ( بما تؤمر بالصدع به ) . فحُذفت الباء2 . فصار بالصدعه » فحُذفت 


ا لامتناع اجتماعها مع الإضافة » فصار ( بصدعه ) » ثم حذف المضاف كما في : م وَسَكَلٍ 


لع 


مَرَيَدَ 8 [الكهف:١4]‏ » فصار ( به ) , ثم حُذف الجار كما قال عمرو بن معدي كرب7) 


ميك الْخَيْرَ 1111111 ابيع 
فصار " تؤمره " , ثم حُذفت الماء كما خُذفت في 0 هنذا الى به 0 اليم 
60 
تقدير ابن جبي". 


جح سا« 


وذكرها الشيخ في الجهة الخامسة . في مسائل الموصول منها , فقال: " مسألة : 5 مَأصَدَعَ يما 


2 


تؤمر #5 (مَا) مصدرية , أي:بالأمر , أو موصول اسمي . أي: بالذي تؤمره , على حد قوهم: 
أَمَرئك الْخَيْر) , وأما من قال:(أُمَرئك بكذَا) وهو الأكثر فيشكل ؛ لأن شرط حذف العائد المجرور 


بالحرف أن يكون الموصول مخفوضاً بعثله معنى ومتعلق)9© 2 حو 9 وَيَشْرَبٌ مما ريون 2 
[اللؤمنون: *©] أي : منه » وقد يقال : إن (اصدغ) ) بمعنى (اومْرْ) د 


قلت: / أحوج ابن الشجري إلى ما ذكر أن شرط حذف العائد المجرور أن يجر بما جر به الموصول, 
وما ذكره ليس بأسهل . فإن فيه تجوزات كثيرة7”. وما جوزه الشيخ من المصدرية . أشار إليه 
الزمخشري وقال:" إن المصدر بمعنى المفعول ”2 , ورد عليه أبوحيان بأن الصحيح عدم جوازه7" 


. أي : الباء من "به" كما في أمالي ابن الشجري ؟//اهه‎ - )١١ 
. (؟) - في متن (أ) فحذفت الباء » و في (ب) : فحذفت (أل) وني الامش الأين من () , بنفس خط الناسخ (لعلها اللام)‎ 
عَمْرُو بن مَعْدِي كرب الربَيدِيُ » يكنى أبا ثور » من فرسان العرب المشهورين بالبأس في الجاهلية , أسلم في حياة النبي صلى‎ - )”( 
لعل وسلع نع ارقد قمن ارتو بالزمن يقد زقائة على الله وستلم م عادر إلى القراق لانيل ديد النادسحياء‎ 
؟.‎ 14٠ وشهد فتح فماوند وقتل ودفن هناك . ينظر : الشعر والشعراء‎ 
ولخفاف‎ .١5 4/9 و خزانة الأدب‎ , ”1//١ البيت من البسيط وهو لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص5 , والكتاب‎ - )4( 
. ١7ص بن ندبة في ديوانه ص7١ . و للعباس بن مرداس في ديوانه ص١١ . وا لأعشى طرود في المؤتلف والمختلف‎ 


وتحامه : 
أَمَرتكَ الْخَيْرَ فافعل ما أُمرات به فقذ تَرَكَْكَ ذا مال وذا كشب 
(ه) - المغني ."٠١‏ ْ 
(5) - في (ب) : " تعلقاً " 
(/) - المغني ” 1ه. 


(8) -أمال ابن الشجري : ؟ / لاهه. 
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قلت: والمسألة قريبة من عطية القوم على قدر أقدارهو”" , وقد نبهنا عليها في غير هذا الموضع. 


وس سل ل صو 


قوله تعالى: 00 يَحَ يِحَمْدِ رَيْكَ 8 [الحجر:,ة] » ذكرها في الباء التي للمصاحبة , قال: "وقد 


ومس سل بن ع 


اختلف في الباء من قوله تعالى : تسبح 8 الآية » فقيسل: للمصاحبة : وحمد مضاف للمفعول : 
أي: سبّحه حامداً له أي: نزهه عما لا يليق به » واثبت له ما يليق به. 

وفيل: للاستعانة » والحمد مضاف إلى الفاعل , أي: ( سبّحه بما حمد به نفسه ) , إذ ليس كل تسبيح 
محموداً . ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كفير من الصفات". قال: واختلف في (سبّحَائك 
اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ) » فقبل: جملة واحدة على أن الواو زائدة » وقيل: جملتان على أنها عاطفة , ومتعلق 
الباء محذوف . أي: وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتَكَ . وقال الخطابي”'): المعنى بمعونتك التي هي نعمة توجب علي 
حمدك سبّحتك . لا بحولي ولا بقوق . يريد أنه ما أقيم فيه المسبّب مقام السبب ١‏ ثم ذكر آية 


الإسراء وستأتي 2 ثم قال: الوجهان في: هل ضح بيحَمَد رَيكَ وه [الححر :م ه]".0* 

قلت : قوله: فسبّحه حامداً . التتزيه مفهوم من قوله ( سبّحْ ) , وإثبات ما يليق مفهوم من « 
الحمد ). وقوله: ثما أقيم فيه المسبّب. قلت: المسّب هو حمده تعالى » فإنه نشأ عن معونة الله : 
والوجهان اللذان أشار إليهما هما اللذان ذكر ابن الشجري في آية ( الإسراء )20 , وهما بالاستعانة 
والمصاحبة . فذكر ذلك من كلام ابن الشجري استطراداً. وهذه الآية تححمل أن تكون من سورة 
الطور''' أو غبرها من السور. وتأمل عطف هذه الجملة على التي قبلها » هل يصح أو لا يصح 
لأها إنشاء ؟ ويحتمل أن تكون جواب شرط مقدر. 


(0 -الكشاف 45١/#‏ . 
© البحر الخيط ه/هه؛ . 

(*) - في (ب) : والمسألة قريبة من عطية القوم على أقدارهم . 

)5١(‏ - الإمام العلامة . الحافظ اللغوي , أبو سليمان, حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي . ولد سنة بضع 
عشرة وثلاث مئة . توفي الخطابي ببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة . له تصانيف منها : غريب الحديث » شرح 
البخاري , شرح أبي داود , العزلة , وغيرها . وترجمته في بغية الوعاة 45/١‏ ه » و الأعلام ؟/70/7. 

(8) - المغني .١١7‏ وخرّج محققا المغني الآبة في سورة النصر الآية #. وهي متفقة مع ما ذكر من آية الحجر فهي محتملة أن تكون 

من سورة الحجر أو من سورة النصر. 

(5) -أمال ابن الشجري : /١‏ 95 .)و5 /لاهه. 


(/) - لعله يقصد قوله تعالى : 232 [الطور : 48 ]. 
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وهذا آخر ما رأيته من الآبات في هذه السورة [ العظيمة ] 7" الكربمة , أعاد الله علينا بركاتا 
بمنه [ وفضله . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ] 0©. 


8 
بعالم (الرس رص 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
سورة النحل 
قال الفقير إلى ربه ذكر الشيخ في هذه السورة الكريمة أعاد الله علينا بركتها ‏ فيما رأيت آبات ‏ 


أوها: 


قوله تعالى: 00 فأقية الله سكتهو نري القواغك 2 [النحل:>١]‏ الآية » ذكرها في أماكن 
4 وجل 1 7 85 1 
الحذف . حذف المضاف . أي: أمره لاستحالة الدقنوة 7 ( 


قوله تعالى: 00 # وَقَيلَ لِيَدِينَ أتَعَوَاْ مادا أنرزلٌ 2 [النحل: .م] الآية » ذكرها لما أن تكلم 


2 7 0 - 5 ع 00 ار 03 9 5 
على حذف الفعل . فذكر آيات من جملتها هذه , أي: أَلْرَلَ خَيْراً » وهو ظاهر.7 2 وأشار إليها في 
آخر الباب الخافسن .دا الى ايض 0 


.) ح ما بين المعقوفتين من ( ب‎ )١١ 


.) ما بين المعقوفتين من ( ب‎ - )7١ 


(”*) - المغني هلهة. 
(5) - المغني 95ه. 
(ه) - المغني 5١‏ 
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وذكرها في طالعة خاتمة الجهات , لا أن عدد شروط الحذف , وقال: " إن الدليل قد يكون مقالياً 
مغل الآية 11 انظره. 
قلت : جميع المواضع جلية , والظاهر أن (مَاذَا) بجملته اسم استفهام مفعول به مقدم . فتكون 


ل ااه رويرظة 
الجملة فعلية , يدل على ذلك الجواب في قوله : ف فَالوأْ سير . وما ذكر المعرب(") من 
الوجه الآخر ضعيف , وما رد به على الزمخشري في كون (مّاذَا) لا يصح أن يكون مبتداً إلى آخر ما 


70000 


5 5 ع. ها اس 5 6 .به 6 7 رن 7 
ذكر فيه نظر ؛ لأن في قراءة السبعة في قوله : م ولا وحم ألَهُ أُْسَيَ 85 [الحديد:١٠]‏ بالرفء7") 
ترد عليه » واغتر الشيخ بكلام ابن عصفور. وما ذكر أيضاً من أن هذه الجملة لا تصح فيها النيابة 


فيه نظر , لأنها محكية قُصد لفظها فصارت كأفا مفرد , وراجع قوله: 4 ماد يفون 8 
[البقرة:9١؟].‏ 

قوله تعالى: 5 أدَحْلُوأ لْجَنَدَ يما دشم تَحْملوكَ 4 [الحل: ]0٠‏ الآية » ذكرها في الباء » لما أن 
تكلم على باء المقابلة » قال : " وهي الداخلة على الأعواض , نحو :(اشْتَرَيْتُهُ بألفو) . وركافأت 
إِحْسَائهُ بضغف . قوهم: (هَذَا بذاك)" قال: "ومنه / الآبة » وإنها لم يقدرها بالسببية كما قال المعتزلة 


5 و "واه هن ف 0د يفا 6ج واس 1 تير 3 ع 5 4 
؛ وكما قال الجميع في (لَنْ يَدْخْلَ الْجِنّة أَحَدْكُمْ بعَمَله)17) :7 لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاناً , 
وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب . وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية ؛ لاختلاف محمل 


الباءين جر بين الأدلة 006 


قلت: ما ذكر الشيخ حسن , وسبقه به ابن عصفور , ولا يحتاج ضربا لازما ؛ لأنه وإن سلمنا أنها 
أسباب . فإنها هي أسباب جعلية . وأمارات شرعية دالة على السعادة , ولا يلزم من تخلفها ‏ عقلاً 


(1) - الغني /5ه/؟لاه. 

١؟)‏ - الدر المصون : 2*”7"/4 55”. 

(”) - (وَكُلَ) بالرفع قراءة ابن عامر ‏ ينظر ( السبعة لابن مجاهد ص 78 ) و( إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 
5) ولدالحجة للقراء السبعة للفارسي 55/54 ) و( كتاب التذكرة في القراءات لابن غلبون 7١1/5‏ ) و( حجة القراءات 
لابن زنجلة ص 54/8 ) و( كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر ص 8178 ) . 

(4) - الحديث في مسند الإمام أحمد ١65/5‏ ونصه : (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ... ) . وفي صحيح مسلم : 5١59/4‏ 2 
ونصه : (لن ينجو أحد منكم بعمله ... ) 

(©) - في (أ) : لن يدخل الجنة بعمله . 


.١١1 المغني‎ - )5( 
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عدم دخول الجنة عقلاً . كيف وقد ورد في الحديث الصحيح أن عتقاء الرحمن يدخلون الجنة من 
١ 500 ١‏ 

غير عمل عملوه ولا خير قدمووا"2. 

وقول الشيخ: وأما المسبب .. الخ. يقال للشيخ: ذلك في الأمور العقلية لا في لأمور الشرعية . إلا 
أن يقال: ذكره : تزلاً مع المعتزلي » وأنه أمر عقلي. 


سرج سر 


قوله تعالى: مل وَمَآ أَيَسَأَمَا من قَبَلِكَ م [النحل:::] الآية » ذكرها لما أن تكلم على قوله: 


سس مم الاير - 
00 لم ثرَ إِكَ ألَدِينَ أو وأ [ [النساء: 5 5 ] الآية » في الجملة المعترضة(") 


وقد قدمنا ذلك في محله( ١‏ وقال بعد ذلك: " وزعم أبوعلي أنه لا يعترض بأكثر من جملة » وذلك 
أنه قال في قول الشاعر: 


أزاني ولا فراد لله أ . لنفي ققد َل غير ميو" 
إن َيه وهي مصدر أَوَبْتَْ لَه إذا رحمته ورفقت به لا ينتصب بأوَيْت) محدوفة لئلا يلزم 
الاعتراض بجملتين . قال: وإنما انتصابه باسم (لا) أي: ولا كفران لله رحممة مني لنفسي . ولزم من 
هذا ترك تنوين الاسم المطول7' . وهو قول البغداديين أجازوا (لاَ طَالِعَ جَبَلاَ أجروه في ذلك 
مجرى المضاف د ع يط ا 0 
ولا مُعْطِيّ لما مَنَعْتَ '. وأما على قول البصريين فيجب تنوينه » لكن الرواية إغا جاءت بغير 
تنوين. 


وقد اعترض ابن مالك قول أبي علي بقوله تعالى: مآ أَرسَلْنَا من قَنْلِكَ إلا رجالا وى 


ليم 6 [النحل: 57 ] اللقية/" الور ره 


(1) - الحديث في صحيح البخاري : 5 / 77١5‏ . وصحيح مسلم : ١//ا5١‏ . 

(5) - في (ب) : " الرابعة ". 
”) - الجمع الغريب 781//١/7‏ . 
(4) - البيت من الطويل » وهو لابن الدمينة في ديوانه ص85 » و لكثير عزة في الدرر؟//1؟١7‏ . 
(ه) - وهو الاسم العامل فيما بعده , وهو ما يعرف بالشبيه بالمضاف . ( المغني "٠‏ , هامش 5) . 
(5) - صحيح البخاري : 7589/١‏ , وصحيح مسلم : 15/4. 


(0) > وبعدها : 9ب ب دي داث ث ذ ذاث ث... 4 . [ النحل : 47:45 ] . 
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لَعَمْرْكَ ٠‏ وال لْحُطْ ب مُعَيّراتْ وَفي طول الْمُعَاشَرَةٍ التقالي 

ام ماس اه علو ع نر لا 2 “0 ممع م بسء )١(‏ 

لقد بَالبت مَظْعَنَ أم أوفى وَلكِن أم أوفى لا ثُبَالي 
قال : وقد يجاب عن الآية بأن جملة الأمر دليل الجواب عند الأكثرين , ونفسه عند قوم , فهي مع 
جملة الشرط كالجملة الواحدة . وأنه يجب أن يقدر للباء متعلق محذوف . أي : (أَرْسَلتَاهُم بالبيّات) 
؛ لأنه لا يستفنى بأداة واحدة شيئان , ولا يعمل ما قبل (إلآ) فيما بعدها إلا إذا كان مستفنى نحو: 


- 
5 هه ل بع اس 


(مَا قَامَ إلا رَيْدُ أو مستشى منه نحو (مَا قَامَ إل َيْدَاً أَحَدٌ) أو تابعاً له نحو: (مَا قَامَ أَحَدَ إلا رَيْدا 
فاضِل) 0" 

قلت: ما أشار إليه الشيخ من كلام أبي علي وقدم قبله كلام الزمخشري . فقد تقدم ما ني كلام 
الزمخشري وما فهمه عنه ابن مالك , وإن كان قد تقدم الاعتراض على الشيخ بأن ابن مالك لم يقله 


وإغا فهمه عنه الشيخ فهماً. 


وانظر كلام الزمخشري عمد قوله: 4 وَلِمَنَ حَافَ مَقَام مي 46 [الرحن:”؛] الآية » فإنه ذكر 
الاعتراض من كلام أبي علي.7" قيل: إن أبا علي ليس في كلامه ما يؤخذ منه منع الاعتراض بأكثر 
من جملة مطلقاً . فلعله إنما قال ذلك هنا لأجل تكثير خلاف الأصل , لأن الاعتراض على خلاف 
الأصل , وهذا لا يلزم منه المنع مطلقاً. 

قلت: هذا بحث ضعيف لأن أبا علي أشار إلى العلة في منع ما ذكر وهو الاعتراض بجملتين ولو قصد 
ما أشار إليه هذا الباحث لم يقل ذلك . بل يقول: لأنه يلزم الاعتراض مع الحذف أو غير ذلك » 
فكيف يستنبط علة لم يذكرها الفارسي » ويلغي منصوصه , انظر المصدّر , قال المصدّر: ولقائل أن 
يقول: لا يلزم من تقديرريّة مصدراً ل(أوَيْت) الاعتراض بجملتين لاحتمال أن تكون هذه الجملة 
المقدرة مفعولاً ثانياً لرأرَاني) وقوله: (قَدْ طَالَبْتَ غَيْرَ مُْيْلِ حال من الفاعل أو من المفعول الأول. 
قلت: المعنى على الإعراب الأول فيما يظهر , والمعنى الذي أشار إليه فيه تكلف. 

قول الشيخ: وعلى قوهم يتخرج الحديث. قبل: بل وعلى قول البصريين أيضاً , بأن يجعل (مَانعَ) 
اسم (لآ) بني معها والظرف / متعلق بمحذوف. قال: فظهر بذلك أن التنوين على مذهب البصريين 
وت 


. البيتان من الوافر . وهما لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص7 4” , و شرح شواهد المغني ؟871/1‎ - )١( 
.”"81/"8٠١ (؟) - الغني‎ 
١5/5 : الكشاف‎ - )*”( 
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قلت: فهم هذا الباحث أن الحصر من لفظ الشيخ لأنه قدم الظرف على عامله . وأنت تعلم أن 
تقديم الظرف لا يفيد الحصر مطلقاً أو لا يفيد الحصر على قول . مع أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


أشار إلى مذهب البصريين أيضاً في الجهات , حيث تكلم على قوله: ؤ لا عَاصِمَ الوم 8 
[هود:+:] وإنا خص كلام البغداديين [هنا لغرابته](') والله أعلم » فقول الشيخ: وعلى قول 
البصريين يجب تنوينه يعني إذا عُلق الظرف المذكور بذلك وهو [جلي لا اعتراض عليه]"). 

قول الشيخ وقد يجاب عن الآبة .. الخ. قلت: دليل الجواب هو رأي الأكثرين ومنهم سيبويه 
وناهيك به , والقوم الثان7'' منهم المبرد وجماعة. 

وقول الشيخ: وبنفس الجواب عند قوم. ظاهر ذلك أن جملة الإنشاء يصح أن تكون جواباً ‏ وهو [ 
خلاف ]7') ما حقق الشيخ , وأقام عليه الدليل في فصل (إذَا) الشرطية » وقد قدمنا الخلاف بين 


لمتأخرين في سورة البقرة عند قوله: ف وَإن لم تَْمَلُوأْ ون تَْمَلُواْ 8 [لبقرة:14] فانظر ذلك 
امحل7' فإن جمعت فيه كلام القوم , وكلامه هنا يخالف ذلك إلا إن يُحمل على التسامح. 

قوله: وبأنه يجب .. اخ. 

قلت : المسألة مختلف فيها . أعني هل يصح الاستضناء بأداة واحدة لشيئين أم لا؟ فمنهم من خصص 
؛ ومنهم من عمم , انظر محل ذلك واعتّرض على الشيخ بأن قيل: إنه لا يتعين ما ذكر , بل قبل بأن 
(بالبيّّات) يصح أن تكون صفة لرجال أو يتعلق ب(نُوْجي) أو بمَِعْلَمُونَ) ويكون تبكيتاً لهم , 
فكيف يقول الشيخ يجب ما ذكر. 

قلت: وهذا اعتراض ظاهر على الشيخ إلا أنه بقي أن يقال: والآبة محتملة فلا يصح الاستدلال يما 
فإن بعض الأوجه التي تحتمل الآية ليس فيها اعتراض البتة . هو ما إذا كان (بالبَيّتات) متعلق 
بمحذوف . لا يقال: الحذف على خلاف الأصل . لأنا نقول: الاعتراض على خلاف الأصل. 
فتأمله. 


)١(‏ - تكملة من (ب). 

(؟) - تكملة من (ب).. 

(”*) - ( القوم الثاني ) هكذا في النسختين ولعله ( القول الثاني ) كما يفهم من السياق . 
(4) - مابين المعقوفتين من ( ب ) . 


(8) - الجمع الغريب : 7/1 . 
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قول الشيخ: ولا يعمل ما قبل (إلام .. ال. قلت: وقع هذا الكلام هنا لأبي البقاء/'' ورد عليه 
المعرب إلا أن عبارة المعرب يمكن حملها على معن صحيح . فإنه قال: " لا يعمل ما قبل (إلاآ) فيما 
بعدها إلا إذا كان مستفقّ أو مستفقّ منه أو تابعاً "27 . فيمكن حمل كلامه على ما إذا كان ما بعد 
(إلآ) بدلاً أو وقع الوصف ب(إلآ) وهو أولى إلا أنه قد وقع التصريح من غير أبي البقاء بما ذكره 
الشيخ , فتأمله. 

وأما ما ذكر الشيخ من المثال الأخير فلا يجوزء وقد نقل أبوحيان فيما قدمنا الإجماع . وقد قدمنا 
كلام المصنف في سورة الحجر7' , ونقلنا كلامه في موضعين , وإن كان في كلامه ثم نظرء باعتبار 
ما نقل عن الأخفش ., وناقضنا كلامه بما ذكر هنا وقد ظهر لي ما ذكرت , ثم وقفت على 
الاعتراض للدماميني.7©) فإن قيل: إن المسألة المتقدمة إنما هي إذا قال القائل: (مَا مَرَرْتُْ بأَحَدٍ إلا 
صَاحِكٍ) حيث يقع الاستثناء في الصفة من موصوفها فهو ما تقد م ثما أشرتم إليه وليست هي المسألة 
التي ذكر الشيخ هنا , لأن هنا مستفى موجود وغايته أن الاستثناء يما شيئان » وقد ذكر الخلاف في 
ذلك وهو صحيح , فإن الكسائي أجاز وقوع المنصوب وامجرور والمرفوع بعد (إلآ) مع المستننى , 
فتقول: (مَا ضَرَب إلا رَيْدَاْ عَمْرْوُ و(مَا مَرَ إل بزيدٍ عمروٌ).وابن الأنباري أجاز المرفوع وحده , 
والأخفش أجاز الظرف والجار والحال.فلعل الكسائي يقول ومن وافقه بجواز الصورة فإن العلة 
واحدة في الجميع. 

قلت: هذه المسألة التي أشرتم لوجود الخلاف فيها معلومة . وهي إذا حُصر الفاعل أو / المفعول 
ب«إلاً) فالكسائي أجاز ما ذكرتم , وغيره منع , وابن الأنباري وابن عصفور فصّلا . ووجه ذلك 
ابن عصفور بتوجيه ضعيف. 

وتأمل توجيه ابن الأنباري هل يرجع إليه؟ فإن الشيخ القصّار شارح أبيات المقرب زعم رجوعه إليه 
وقد رد ابن مالك على مخالفه بما قدمنا من أن ما قبل (إلآ) لا يعمل .. الخ. فأنت ترى كيف فهم أن 
المسألة العلة فيها واحدة , وانظر هذا الخلاف مع الإجماع المتقدم مع تصريح الأخفش بلمنع وغيره. 
وقول الشيخ: لا يستننى ب(إلآ) شيئان.فظاهره لا يجوز في صفة ولا غيرها , والاعتراض إنما هو 
على قوله مع ما قدمه . ولهذا نوقض كلامه بما ذكر آخراً. ولا يُعترض على إجماعهم بما إذا كانت 
(إلآى صفة في المواضع التي ذكروها بأن ما بعد (إلأ) عمل فيه ما قبلها مع كونه غير صفة لمستشنى 


. 5/7 التبيان في إعراب القرآن‎ - )١١ 
."7/8/54 : الدر المصون‎ - ١ 
. ]4 عند قوله تعالى: 32 وَمَا أَهْلَكتَامِن قَرَيَةِ # [الحجر:‎ - )”( 
.أ/١85؟/؟ تحفة الغريب‎ - )5( 
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لأنا نقول: الصفة عندهم إنما هي (إلآ حملاً لما على (غير) على أن في تلك المسألة من الإشكال ما 
لا يخفى من أوجه . وقد قدمنا ذلك مراراً. 
قلت: وابن هاني نقل في باب الاستشناء قولاً بالجواز قياساً على الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
ب(إما) في قوله : 

هُمَا خْطْا إِمّا إِسَّارٍ ومن 000000 


قال: فإذا جاز ذلك جاز في الصفة أحرى . وفيه نظر لا يخفى. 


قوله تعالى: لمْبَينَ لئاس 8 [النحل:؛؛] ذكرها مثالاً للنصب بلام (كّيْ) » وذكر الخلاف في 
الناصب . فقيل: أن) مقدرة وهو الصحيح. وقيل: يما أو (بكي). وقبل: باللام بالأصالة. وقبل: 
بالفرعية عن رَأَنْ/ (") انظره والله أعلم. 


3 32 


قوله تعالى : هو يخا هون ريم من مافوفَهم [النحل:.] ذكرها في حذف المضاف . أي :لعَدَابَه) 


اه لهو أ[ سه ع سه سه ب مير عبن مني بين بز م 
بدليل مل وجوت جيه ويحخافورك عَذَا ايه 02 ارا 7 ( 


سح سر جه 


قلت: الآبية مفم قوله: ف وَسَكَلٍ لْمَرَيَدَ ك0 [يوسف:؟85] والبحث الذي قدمنا من كلام 
أهل البيان يأت هنا فانظره. 

قوله تعالى: 45 وما يك ئن يتَمَتِر فَمِنَ أله 4 [الدحل:د] ذكرها في (مَا) لما أن تكلم على 
الشرطية فقال:"وقد أجيز في 9# وَمَا يكم ين يمْمََِ 8 الآية على أن الأصل ( وما تكن ) ثم 
حذف فعل الشرط.. 

قال: والأرجح في الآية أنها موصولة , وأن الفاء داخلة على الخبر » لا شرطية والفاء داخلة على 
الجواب" (4) 

قلت: هذا معنى ما أشار إليه. وأبوحيان ضعف القول بالشرط بأنه لا يجوز ذلك في غير (إن) وهو 


00 


6 


.74 سبق تخريجه ص‎ - )١( 


١؟)‏ -اللمغني .5١17‏ 
9*) - المغني 585 . 
(54) - المغني 594 . 
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تنبيه:قبل في الآية وما شايمها إشكال لأنهم يقولون إن الشرط سبب في المشروط . ولا يتقرر كون 
استقرار النعمة لنا سبباً في كوا من الله. 


وأجاب ابن الحاجب بأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة ويكون الشرط 207 في مضمون 


الجملة وإما سببا في الخطاب بماء مثال الأول: فل ألرّرت يُنفِشُورت أَمولَهُم الَْلِ وَاهَارٍ 
اي 


الاية 


ل له ل 


سِرًا وَعَكَائيسَة 8 [لبقرة:004] » ٠‏ فإن الإنفاق سبب في حصول الثواب , وهو 
مضمون الجملة. ومثال الثاي: (إنْ أَكْرَمْتي الْيَوْمَ فَقَدْ أَكْرَمئُكَ أمْس)7) , فالمشروط هو الإخبار 
بوقوع الإكرام » وكذا يقال في هذه الآية , لأن المخاطبين لما جهلوا المعطي خوطبوا بما رأيت. 
وقال الرضي: "لا ا أن يكون الأول سبباً في الثاني . بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء 
لازماً لمضمون ما قبلها » ولا يغرّك قول بعضهم: الشرط سبب في الجزاء" (9) 
قوله تعالى: 45 وَمَلُونَ يِل لت ل [النحل:7ه] الآية » ذكرها ‏ رحمه الله في الجملة 
الاعتراضية لا أن تكلم على تمييز المعترضة من الحالية فذكر أموراً . فذكر أنما تكون أمرية ودعائية. 


وري ل نل مجترس 


ثم قال: "وكالتزيهية في قوله: وَيحْعَلُونَ لله لت 8 الآية كذا مثّل بعضهم" .7 ثم ذكر 


آية وآل عمران)!') , وقد تقدمت(". 


ثم قال: "فأمًا هذه الآية فلا دليل فيها إذا قُدّر (لْهُم) ير » و(مَا) فبفداً » والواو للاستئناف لا 
عاطفة جملة على جملة , وقدّر الكلام قديداً كقولك لعبدك : (عِنْدِي ما تَخْتَارُ) , تريد بذلك إيعاده 
والتهكم به , بل إذا قُدَرِلَهُم معطوفاً على (الله) و(مَّ/ معطوفة على (لْبَنَاتِ) . وذلك ممتنع / في 
الظاهر ؛ إذ لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظَنّ وفَقَدَ وعَلدِمَ » نحو : 


(1) - البحر اغيط 485/8 . 

(؟) - في النسختين : ( مثال الأول : " الْذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُم ميراً وَعَلَنيَةَ " ) ياسقاط " بِاللَيْلٍ وَالتَّهَارٍ " و لم أجد آية يهذا اللفظ 
الذي ذكر . 1 0 

(") -وقام الآية : يإ ياي + ب [ البقرة : 714 ]. 

(4) - الإيضاح في شرح المفصل .7١ 5/١‏ 

(ه) - شرح كافية ابن الحاجب .77//1١‏ 

(5 - المغني /". 

(0) - يقصد قوله تعالى : 399 3 ف ف ذ ذ ف ف 3 3 ج ج ج ج ج ج جد ج ج ج 4 [ آل عمراذ: ١84‏ 

.1 


(8) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 7/١/44؟.‏ 
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0 


00 


ف هلا َسَبَبَم 1 يمَعَارَوَ مآ لْصَدَابَ 8 [آل عمران: 88م ]١‏ الآية , » فيمن ضم الباء ونحو: 


11 تق ب ا ٠‏ ولا يجوز ررَيْدُ صربَّةُ) تريد (ضرب فسَة) ٠‏ فإنها يصح في الآية 

العطف المذكور إذا قُدّر أن الأصل: (ولأتفسهم) ثم حُذِفَ المضاف وذلك تكلف , ومن العجب أن 

الفراء والزمخشري والحوني قدروا العطف ولم يقدروا المضاف المحذوف . ولا يصح العطف إلا 
0006 

به". 


قلت: على أن الجملة اعتراضية ذهب جماعة منهم صاحب التلخيص7'" وغيره من أهل العربية. 
وقول الشيخ: لا دليل فيها. ظاهره أن ذاكر ذلك ساقها دليلاً وليس في كلامه ما يقتضي ذلك » 
فتأمله. 

وقوله: والواو للاستشناف. قد تقدم للشيخ ويأنٍ له أن الواو للاستئئاف قليل والاعتراض أكثر من 
ذلك فلا يصح ارتكاب القليل مع وجود الكثير فهو احتمال بعيد. 

وقوله: إذا قدر .. الخ. وقع هذا الكلام لغيره نقله عه أبو البقاء.7') قلت: وهو عندي مشكل لأهم 
نصوا على أن المعطوف الثاني لا يشترط في صححنه في العطف أن يوالى العامل تقديراً » يدل على 
ذلك صحة قوهم: (فُجْ أَنت وَرَيُْ فإن (ِرَيْدا معطوف على الضمير المستتر يإجماع , كذا ذكر 
أبوحيان في موضء(/ , ورد بذلك على ابن مالك , فإنه زعم أن ذلك من عطف الجمل . وقد وقع 
في كلام الزمخشري قريب منه. 

فإذا تقرر ذلك فيقال: لو صح اشتراط موالاة العامل للمعطوف كما ذكرتم في هذه المسألة للزم 
جعل المثال المذكور من عطف الجمل . وكذا قولنا: (قَامَ زَيْدْ وَهِند) والثاني باطل [يإجماع]("2. 

بيان الملازمة أن الرأي الذي ذكر الشيخ وغيره إنما يعمشى على ذلك لأنه قدر كأن المعطوف حل 
محل المعطوف عليه فألزم ما رأيت . ولا يبعد أن يجري في المسألة الخلاف من قوهم أنه يجوز في 
الأواخر ما لا يجوز في الأوائل وفي التابع ما لا يجوز في المتبوع . فتأمل ذلك. 


.81/1 : قراءة ابن كثير وأبي عمرو بضم الباء وكسر السين في ( يَحُسبْنّهم ) . الحجة للقراء السبعة‎ - )١( 
١ 8/7 (؟) - المغني‎ 
. ١7/8 تلخيص المفتاح‎ - )”( 
التبيان في إعراب القرآن ؟58/7.‎ - )4( 
. 588/8 (ه) - البحر اغيط‎ 
. تكملة من (ب)‎ - )5( 
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وهنا يقال للشيخ: لو لزم إعطاء المقدر حكم الحاصل للزم منع قولنا: (ضَرَب زَيْداً غُلامُم ؛ 


لأنه في التقدير في نية التأخير » وبه رَدّ على الرمخشري مراراً في قوله 0 ا كلت كع لامآ 


عد 
201 


امرتى يو ميل [امائدة:1١1]‏ ] الآية والرد أصله تغرف "تقد تقدم ما في ذلك , والآية التي أشار 
إليها قد تقدمت في (آل عمران) , ويأ ما ذكر الشيخ جلياً. 


قوله تعالى: 00 ان اهم ألثَارَ ‏ [النحل:++] 27 ذكرها في اللام لم أن تكلم على (لا) 
النافية قال: " ومثل (لآ رَجُل) عند الفراء (لآ جَرَمّ ) نحو الآية , والمعنى عنده: لا بد من كذا , أو 
لا محالة في كذا . فحذفت (في) أو (مِنْ) . وقال قطرب: (لا) ردٌ , أي: ليس الأمر كما وصفوا , 
ثم ابتدئ بما بعده . وَرجَرَمَ) فعل لا اسم ومعناه (وَجَّب) وما بعده فاعل . وقال قوم: (لآ) زائدة 
ورجَرََ) وما بعده فعل وفاعل كما قال قطرب ؛ ورده الفراء بأن (لآ لا تزاد أول الكلام ".(") 

قال الشيخ: '" ويأتٍ البحث في ذلك".7) والبحث الذي أشار إليه في زيادة (لآم لما أن تكلم 


على ول ل أَقيمُ م4 [القيامة:١]‏ ورد على من قال بالزيادة بأنها لا تراد أولاً » قال: " لأن زيادة 
الشيء تفيد اطراحه وكونه أولاً يفيد الاعتناء به"(2) » انظره. 

قلت : لمنقول عن سيبويه في (لا جَرَمَ) أن (لأ ركبت مع (جَرَمَ) بمعنى (حَقَ) , ورأن) مع ما 
دخلت عليه فاعل بذلك/' ) » فظاهر هذا أن (لاَ جَرَمَ) مع (لا) تنزلا منزلة الفعل الذي هو (حَقَ) 
» كما قيل في (حَبَّذَا رَيْدُ » وهذا فيه تسامح , » ثم ظاهر ما نقل عن سيبويه أن (لاَ جَرَم) اسم(" , 
ولهذا قيل أنها بنيت مع (لآ). وقيل : المجموع منهما مبتدأ وما بعده خبر. وما أشار إليه الشيخ من أن 
زيادة الشيء .. الخ لا يلزم , فإن الزائد قد يكون لازماً ‏ فتأمله. 


."71//4 الدر المصون‎ - )1١ 
. (؟) - هذه الآية ذكرت في (ب) مرتين في هذا الموضع , و في أول آية من سورة النحل‎ 
.550/7179 المغني‎ - )"*( 
.51٠١ -الغني‎ )5( 
"560 المغني‎ - )8( 
.1١"م/8# -الكتاب‎ 9 


(/ا) -لم أجد هذا في كتاب سيبويه » و نص سيبويه : " وأما قوله عر وجل :2 + د فإن جرم عملت فيها لأا 
فعل , ومعناها : لقد حَقَ أن هم النار ... " الكتاب .١8/«‏ 
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7 معي > سه ١‏ 1 مه 
قوله تعالى : ف وَأَوحن رَبك 4 [التحل:..] الاية » ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (أن) 
٠‏ لما أن تكلم على شروط التفسيرية . وأفا لا بد أن تكون بعد فعل في معنى القول , لا حروفه 
خلافاً لابن عصفور. 


77 


قال بعد : " وزعم الزمخشري أن رأن) التي في قوله : 95 أن أحدٍ 
اففسرة ؤرذة أبز عيذاله الرازي!'' بأن قبله وحن 0 والوحي هنا إلهام باتفاق , 
وليس في الإهام معنى القول , وإغما هي مصدرية . أي: : باتخاذ الحبال بوي" (") 

قلت: هذا اعتراض ظاهر وإن كان وقع هنا لابن الصائغ7 ') تمحل وتأويل بعيد فلم نذكره لضعفه. 
قوله تعالى: 4# م1 أَمْرٌ 
تكلم على أنما تكون للإضراب , وذكر آية (الصافات) قبلها وهي قوله: مِأمَةِ الك أذ 


أَلسَاعَةٍ و [النحل:78] الآبة » ذكرها ‏ رحمه الله في (أو) لما أن 


يدوت 9 [الصافات:417١]‏ فقال الفراء: "بل يزيدون". وهكذا جاء في التفسير مع صححته في 
العربية » وقال بعض الكوفيين: بمعنى الواو » وللبصريين فيها أقوال ؛ قبل: للإبمام » وقيل: للتخيير , 
أي: إذا رآهم الرائي تخير بين أن يقول: مائة ألف , أو يقول: هم أكثر , نقله ابن الشجري عن 
سيبويه وفي ثبوته عنه2 نظرا). ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما » وقيل: هي للشك 
مصروفاً إلى الرائي ذكره ابن جني . قال: "وهذه الأقوال غير القول(") بأنها بمعنى الواو في 


)١(‏ - محمد بن عمر (ت5٠5ه)‏ إمام في التفسير والأصول , له كتب كثيرة بالعربية والفارسية . منها تفسير " مفاتيح الغيب " و 
" شرح سقط الزند للمعري " و " فاية الإيجاز في دراية الإعجاز " . ( المغني ص 4 4 , هامش " ) . 

١؟)‏ - المغني 5 4. 

(17) - محمد بن عبدالرحمن بن علي بن الحسن الزّمرّدي , شمس الدين بن الصائغ الحنفي النحوي , أخذ عن ابن المرحل » وأبي حيان 
» برع في النحو والفقه , وغيرهما , له شرح الألفية » والتذكرة في النحو , والمبان في المعانى , وغيرها . توفي سنة 5/الا ه . 
وترجمته في بغية الوعاة .١828/١‏ 

4 - في (ب) : "عند 

(ه) - أمالي ابن الشجري : "//الا. 
(5) - في (ب) : وهذه الأقوال على القول . 
(/) - المغني 17/5//ا/ا. 
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قلت: القول الأول أها للإضراب قد استشكله أبو حيان بأنه لا يصح ؛ لأن الإضراب إبطالي 
وانتقالي » وكلاهما لا يصح هنا , أما الأول فظاهر لأنه لا يقع في كلام الله إذا كانت الجملتان من 
كلامه , وأما الثاني فلا يتقرر هنا لأنه يلزم تنافي الخبرين2'7. 

قلت: وما أشار إليه من الإشكال ظاهر , ول يجب عنه . وأجاب الرضي بما معناه أن المخاطب لا أن 
كان إذا رأى هؤلاء القوم 00 بنظره وجزم بأنهم مائة ألف . والله تعالى عالم بأهم أكثر من 
ذلك فقال: ل ولك سَلَمَنَهُ إِلَ مِأَنَةِ ألم َف م [الصافات:1407] في نظر الحازر وقد أخطأ في حزره 
بل هم أكثر من ذلك( 5 

قلت: فعلى هذا يختار أها للإبطال على هذا التقدير » وهو حسن . وهذا بعينه يجاب به عن آيتنا 
هنا. فإن قلت: كيف يتقرر هذا هنا ؟ قلت : بيان تقرره أن نقول: وما أمر الساعة عند العقلاء 
الذين يعلمون حقيقتها وأا لا بد من وقوعها إلا كلمح البصر . وهي أقرب شيء يقع التشبيه به 
عندهم في سرعة وقوع الشيء وتكونه . وهو الأمر المتعارف عندهم , فقال الله : هي عندكم 
كذلك . وهي أقرب عندي من ذلك كله . لأن كل امرئ بالدسبة إلى تعلق علمه وقدرته على حد 


مه <> فيو 


السواء » وليس فيه تفاضل في الحقيقة بل ذلك تقريباً للأفهام . من باب قوله: وَهْوَ أَهُوٌَ 
عَبََةِ 4 [الروم:07] » والله أعلم . 
قر عال :فل سيل كم لحر 4 [دسر: .الاي » ذكرها في إن ) ا أن تكلم 


على قوله : 4 مدر إن تَفَعتِ ك4 [الأعلى:*] ٠‏ فذكر أن التقدير: وإن لم تنفع , كما قيل في الآية 


٠‏ 5 2 4 ع ع6 

وذكرها في حذف المعطوف أيضا0"/ , انظره . 
وذكرها في الباب الخامس , في آخر تنبيه منه , لما أن بين أن الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه ما 
اقتضته الصناعة من حذف مبتدأ أو خبر أو شرط دون جزاء أو غير ذلك » أو معطوف عهد دون 


)١١‏ - البحر اغيط هله 0.ه. 

. حزرهم ' أي : قدرهم , والحزر : التقدير والخرص . ( اللسان : حزر)‎ " - )7١ 
.5 71/4 شرح كافية ابن الحاجب‎ - )*( 

(5) - المغني 4". 


١ه‏ - المغني ١ذه.‏ 
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معطوف عليه ). وأما ما ذكروا في الآية أن التقدير: (وَالْيَرْهَ ففضول في علم النحو وإِنما ذلك 
للمفسر . وكذا ما ذكروا من حذف الفاعل للحقارة أو غيره , إنما ذلك تطفل على علم البيان. 
قلت: ما أشار إليه في الموضع الأول صريح منه بأنه قدر المعطوف , وكذلك الموضع الثاني , فيقال: 
كيف فعل الشيخ ذلك مع ما ذكرناه عنه بعد ؟ فالجواب أن الشيخ أجاب عن نفسه بعد هذا 
الكلام بأن كتابه موضوع لإعانة المفسر , والمفسر لا يستغني عن التقدير ولا عن مسائل بيانية 
وغيرها ثما يتعلق بالتفسير . والله الموفق . 


قوله تعالى: 00 عَذَابًا قوق أَلْعَدَابٍِ 2 [النحل:8] ذكرها لما أن تكلم على النكرة إذا أعيدت 
معرفة . هل هي غير الأولى؟7') وقد ذكرن( '/ الكلام في آيات , وأن تلك القاعدة لا تطرد في جميع 
المواضع إلا إذا لم تخف قرينة بالكلام. 


9 مسرظاد جر 00017 دخ د 

قوله تعالى : يك أن تكورت أَمَهَ هى رك مِنَ أمَةٍ [النحل: ؟4] الآية » ذكرها الشيخ ‏ 

رحمنه الله لا أن تكلم على شروط الفصل فذكر أن من ذلك أن يكون بين معرفتين .» قال : 

"وأجاز الفراء وهشام كون المسند / إليه نكرة نحو : (ظَننتَ أَحَدا مُوَ القَائِم » وحملوا عليه 4# أن 
١‏ 24 - 0007 3 0 3 1د 1 "١‏ 5 

درت َه أََقَ من أُمَِّ ك4 فقدر رأزتى) منصوا وقال في آخر الفصل : "والضمير في 

الآية مبتدأ » لأن ظهور ما قبله بمنع التأكيد وتنكيره : بمنع الفصل".(©) 

قلت: وهو ظاهر . وما نقل الشيخ عن الفراء نقله غيره عن الكوفيين . وقد قدمنا الكلام على ما 

يشبه الآية في مسائل تتعلق بالفصل. والله أعلم. 


قوله تعالى: ال اط الآية . ذكرها في (مَا) الكافة وذكر أن (مَا) في الآية 
اسم باتفاق والحرف عامل (1) 


.51١8 المغني‎ - )١( 
.57؟١؟ -الغني‎ )؟١‎ 
." في (ب) : " كررنا‎ - )9”( 
.45/ المغني‎ - )4( 
.4ا/١ (ه) - المغني‎ 


(5) - المغني ارخكرية 
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قوله تعالى : مَا يندَك ينم 7 [النحل:4] الآية » ذكرها مثالاً ل(مَا) الموصولة حرف 
اليم( 


قوله تعالى: ل يدا َأتَ ا اسه الآية » ذكرها في القاعدة الخامسة من الباب الثامن 
مثالاً للتعبير بالفعل عن إرادته(" , انظره. 
قلت: وهو من باب التضمين في الأفعال وهو مجاز أكثري. 


سج سر 


قوله تعالى: فك وَإِدَا بَدَأَنَآ َيه يَدَ تحكات ايو 4 [النحل:١١٠]‏ الآية » ذكرها في جملة 
الاعتراض الواقعة بين الشرط والجواب , مغل اللآية (") 


قوله تعالى :يق ولا ولو ! ِمَا تَصصِفٌ م [النحل:11] الآية/! » ذكرها في الجهة العاشرة لا أن 
تكلم على حذف المبدل منه » قال: " قيل في قوله تعالى:36 وأا تَمُولُوأ لِمَا صف 85 الآآية , وفي 
00 كلكا 2 [البقرة:١0١]‏ الآية , إن (الْكَذِبَ) بدل من مفعول (تصِف) المحذوف , أي: للا 


تصفه , وكذلك في يِل ر. سُولامكمْ # [البقرة:١0١]‏ بناء على أن (مَام) في (كَمَا) موصول امي 
» ويرده أن فيه إطلاق (مَا) على الواحد من أولي العلم , و الظاهر أن(ما) كافة وأظهر منه أنما 
مصدرية , لإبقاء الكاف حينئذٍ على عمل الجرء وقيل: في (الْكَذِبِ) أنه مفعول إما ل«تَفولُو) 
والجملة بعده بدل منه . أي: ولا تقولوا الكذب لا تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة . وإما 
محذوف . أي: فتقولون الكذب . وإما ل(تصف) على أن (مَا) مصدرية والجملتان محكيتا القول , 
أي: ولا تحللوا ولا تحرموا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم , وقرئ بالجرا © بدلاً من (ما على أنها 
اسم » وبالرفع وضم الكاف والذال” ‏ جمعاً لرَكَذُوْبِ) صفة للفاعل » وقد مر أنه قبل في (لا إل 
. الله): إن اسم الله تعاللى بدل من ضمير الخبر امحذوف" (") 


.5917" الغني‎ - )١( 
؟) - المغني ؟583.‎ 
المغني ه/ا".‎ - )”( 
.]١١5:لحفلا[‎ 4 وتام الآية قوله تعالى : « م 2 ع لك لك كٌ كٌ و و وو و و فز ؤ ؤ و و ف‎ - )4( 


(8) - وهي قراءة الأعرج وابن يعمر والحسن ‏ بخلاف ‏ وابن أبي إسحاق وعمرو ونعيم بن ميسرة . المختسب :؟لوهة. 
(5) - قراءة معاذ وابن أبي عبلة وبعض أهل الشام ومسلمة بن محارب . المخدسب اكه 


(/) - المغني 893. 
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قلت: أما آية البقرة فظاهر ما ذكر فيها , وقد تقدمت , وأما هذه الآية فمن قال: إن (الْكَذِب) 
بدل من الضمير المحذوف وهو أبو البقاء(') فهو غير بعيد , وغايته أن يحبي فيه ما قاله الزمخشري في 
7 ب بن سه عر« لجان 5 ع 

قوله: يِل مَا هلّتُ َنم إلا مآ مرت يو 5 [النحل:١11]‏ الآية » وأنه لو أبدل من الضمير لبقي 
الموصول بلا عائد , وقد تقدم البحث معه وأنه لا يصح , والشيخ حقه أن يستحضر ذلك هنا لأنه 
مناسب لهذه الآية. فإن قلت: العائد المحذوف قد اختلف العلماء في توكيده والنسق عليه؛ فمنهم من 


أجاز ومنهم من منع . والقائل بالمنع فيما ذكرنا هل يلزمه البدل أو لا يلزمه ذلك؟ قلت: الظاهر 
أنه لا يلزمه لأن العلة في ذلك لم توجد في البدل . فتأمله فإن فيه بحناً. قوله: والجملة بعده بدل منه. 
فيه إبدال الجملة من المفرد , وفيه خلاف معلوم. 


قوله: والجملتان .. الخ. الجملتان هما قوله: هل هنذا حَللٌ وهنذًا حرام 8 [النحل:5١١].‏ 

قوله: وقد مر أنه قبل في (لا إله إلا الله ) . . الخ . قلت: انظر ذلك في سورة البقرة فإنا قد استوفينا 
ما يتعلق بذلك من جميع ما قيل (") 

قوله تعالى: فل إن يك لحك # [ادسل:»؟١]‏ الآية » ذكرها في الباب الثامن في تعبيرهم عن 
الماضي كما يعبرون عن الحخاضر (") 


وذكرها في اللام غير العاملة اعترض يما ابن مالك عن اللام تخلص للحال . وأجاب بأن الحكم واقع 
لا محالة فترّل منزلة الحاضر (4) 

وذكرها مثالاً لدخول اللام على المشابه للاسم7"/ , وأشار إليها في (قَد) , انظره. 

قلت : لاا شك في جواز ما ذكر الشيخ من التعبير المذكور وأنه من المستحسنات عند 
أرباب/ البلاغة ٠‏ وأظن أن رأيت ني كلام الشريف الجرجاني صاحب الطرر على التفتازاني أن 
التعبير بالماضي عن المضارع والعكس من باب الاستعارة 00 ؛ لأن المراد تشبيه المصدر الواقع 


)١(‏ - التبيان في إعراب القرآن ؟/7/. 
)7١‏ - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ١/؟//1؟3".‏ 


(") - المغني 5861. 
(5) -المغني .717٠١‏ 
تع - المغني 18 


(5) - الاستعارة التبعية : هي الاستعارة التي يكون اللفظ المستعار فيها ليس مصدراً ولا اسم جنس . ينظر : مختصر السعد : 
-98- 


في زمن بمصدر يقع في زمن آخر والعكس . فعبر عن ذلك بالفعل . فانظره في فصل الاستعارة 
التبعية فإنه أطنب في ذلك الباب وما ذكره لا يبعد والله أعلم . 


قوله تعالى: هل وَإِنْ عَاَتّمَ 4 [النحل:١1]‏ الآية » ذكرها في الباب الثامن مثالاً للتعبير عن 
الإرادة بالفعل (0) 

قال الفقير إلى ربه: وهذا آخر ما رأيت في كلام الشيخ من هذه السورة الكريمة أعاد الله علينا 
بركتها بمنه وفضله . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


بعرلاللى ارس ال رص 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 
سورة الإسراء 


قال الفقير إلى ربه هذه السورة الكربمة العظيمة أعاد الله علينا بركتها كتها ذكر الشيخ ‏ رحمه الله 
منها آيات . أوها: 


/1ة”. 


)١١‏ -الغني ؟585. 
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ضر مله 


قوله تعالى: و ين الْمَسَحِدِ الْكَرَادٍ إِكَ لْمَسَسدِ الْأقْصَا 8 [الإسراء: ]١‏ الآية ,» ذكرها 
في (إلى) لما أن تكلم على أنها تكون لانتهاء الغاية » وأنما تكون في الزمان والمكان , فذكر الآية 0 
فانظره . وذكرها في (مِن) مثالاً للمكان27 . 


قوله تعالى: وَإِنَ أَسَأَمٌ لها 4 [الإسراء:7] ذكرها الشيخ في حرف اللام لما أن تكلم على أن 
اللام تكون بمعنى الاستعلاء الحقيقي وامجازي فمثل المجازي بالآية الكريمة , وبقوله عليه السلام: 
اشْكَرطِي لَه الْوَلاء)7') قال: "وقال النحاس: المعنى من أجلهم". قال: "ولا نعرف في العربية لهم 
معنى عليهم " . انتهى معف (2) 

قلت: الآية الكريمة فيها أقوال كثيرة . قيل: أن اللام على بايما من الاختصاص. وقيل: بمعنى (إلى). 
وقيل: غير ذلك , وما ذكر الشيخ أظهر وأقل تكلفاً . والمجاز أولى من الاشتراك. 

قوله تعالى: ميكل سن ألْوَََهُ رم في عتّه- مي [الإسراء:17] الآية » ذكرها الشيخ ‏ 
رحمه الله في (كُل) لما أن تكلم على معناها . فقال : " واعلم أن لفظ ( كُلّ ) حكمه الإفراد 
والتذكير » وأن معناها بحسب ما تضاف إليه ؛ فإن كانت مضافة إلى منكّر وجب مراعاة معناها , 


فلذلك جاء الضمير مفرداً مذكراً في نحو: و وَكلَّ نت عع قَصَلُوهُ 4 [التمر:؟<] » ف وَصكلَّ 
فسن أَلَرَسََهُ 4 , و قول أبي بكر: 


1 ا أخله )١(,)65(‏ 
كل امْرىء مصبح في أ له (البيت) 
ثم ذكر أبياتاً ؛ فانظره فإنه يطول. 


(31) - المغني 86. 
(؟) - المغني 31" 
(”") - صحيح البخاري : 09/75/ . 
(5) - المغني .75١5‏ 
(©) - البيت من الرجز , وهو لأبي بكر الصديق في سمط اللآلئ ص/51ه » ومغني اللبيب ١59/١‏ » و العقد الفريد 787/5 (و 
فيل إنه تمثل به ) . وللحكيم النهشلي في شرح شواهد المغني ؟/57ه . و العقد الفريد ه/88١‏ . وبعده : 
كُلَ امرىء مُصَبَّحْ في أَهله 2 والْمَوْتْ أذلى مِنْ شِرَاك تغله 
(5) - اللمغني .75٠6٠١‏ 0 
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قوله تعالى: و كيِفَأنظز صَصَلََا بَْصَهُم 2 [الإسراء: ١؟]‏ الآية , ذكرها في النوع الثامن من الجهة 


السادسة لا أن تكلم على قوله: وَأنظرر إِكَ اليظام 8 [البقرة:55؟] » قال بعد :" واعلم 
أن النَطَرَ البَصّرِيّ يعلّق كما وقع في الآية".!' انظره. 
قلت: تقدم لنا التنبيه على أن الشيخ مرة ذكر هذا الكلام ومرة ذكر ما ينافيد0. 


ب م 7 


قوله تعالى: | ا مهن فنك الحكار # [الإسراء:+؟] الآية » ذكرها في (الواو) . لا 

أن تكلم على لغة رأكلون البراغيث)20 وذكر الخلاف في جواز جمع الضمير على هذه اللغة , 
وذكر التفصيل بعده كبدل المفصل من المجمل أو لا يجوز ذلك. ثم قال: ويجب القطع بامتناع هذه 
اللغة في العطف بأو في نحو : ( قَامَ رَيْدُ أَوْ عَمْرُو ) » لأن القائم واحد , » بعخلااف قَامَ أَخُؤاكَ 
أَرْ عَااَماكَ) لأنه اثنان » وكذلك تمتنع في ( قَامَ أخَوَاك أَوْ رَيْد , , وأما قوله تعالى : ول ما 
يَبلعَانَ عِنَدَكَ #الكر [الإسراء:؟١]‏ الآية » فمن زعم أنه من ذلك فهو غالط . بل الألف 


ضمير الوالدين في و يودي م 06 [الإسراء:*؟] » وه أَحَدُ ا هُمَآ أو كِلاهْمَا 8 
[الإسراء: 57 ] بتقدير: (يبْلُّهُ أَحَدُهُمَا أَرْ كِلأَهُمَ , أو رأَحَدْهْمَام بدل بعض , وما بعده باضمار فعل 
؛ ولا يكون معطوفاً لأن بدل الكل لا يعطف على بدل البعض , لا تقول: (اَعْجَبَي رَيْدُ وَجْهَهُ 
وَأَحْوْكَ) على أن الأخ هو رِرَيْدُ لأنك لا تعطف الببّن على المخصّص .7) وانظر بقيته فإنه يتعلق 


بقوله: لا تأَحُذُهُ سه [البقرة:هه؟] ' 


5 8 لجان 0000 7 ع 

قلت: / هذه الآية الكربمة فيها قراءتان سبعيتان00) » مد الغين وكسر النون المشددة , وهي قراءة 
2 1 ع 5 ١‏ 

حمرة والكسائي , وهي المشار إليها في كلام الشيخ , وهي التي أشار إليها الشاطي( ارق الله 

بقوله: 


(1) -الغني ١81ه.‏ 

(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 4817/7/١‏ . 

(”) - هي لغة طيء أو أزد شنوءة أو بلحارث . (المغني 4 8 "). 

(5) - المغني 5ه". 

(ه) - قراءة حمزة والكسائي التي ذكرها المؤلف ( يَبْلعَانَ ) على التثنية , والأخرى قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن 
عامر (َِيْلْعَن) . ( كتاب السبعة في القراءات 8” ) و( الحجة للقراء السبعة 85 ) . 

(5) - القاسم بن فِيرّه بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي , المقرئ الشهير » صاحب القصيدة المسماة " حرز 
الأمان " . كان عالاً بالقرآن قراءة وتفسيراً . وبالحديث مبرزاً فيه . توفي سنة ٠4ه‏ ه . وترجمته في بغية الوعاة 750/7 » 
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امْدذهُ وَاكسرٌ شَمَرْ تَمَروله1") 
والوجه الأول الذي تأول به الشيخ هذه القراءة وقع في كلام بعضهم وهو ضعيف. والتأويل الثاني 
وقع للمعرب7') ورد عليه المختصرا ' بأن ركلا لا تلي العوامل. 
قلت: ويظهر أن هذا يرد في الذي صدر به الشيخ أولاً إن كان من عطف الجمل. وإن كان من 
عطف المفردات فقد يقال: إن الثوانى يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل , وني كلام الشيخ أبحاث. 


قوله تعالى: مل ولا تَفَرَوأ أرق م | [الإسراء:؟>] » ذكرها في بيان أن الشيء قد يُظَنّ من الحذف 
وليس منه بل التحقيق أنه تارة يقصد إلى الإخبار بمجرد الفعل فلا يسمى ذلك حذفاً » وتارة يقصد 
إلى تعليقه بمفعوله مغل الآية , انظره (*) 

قوله تعالى: إن َلسّمَمَ وَالِصَرٌ وَالْفُوَادَ كه [الإسراء:>م] الآية » ذكرها الشيخ في مواضع 
الأول: في (كُل) لما أن تكلم على أما إذا أضيفت للعرفة فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها »2 
وذكر ما احتجوا به ثما يأى في غير هذه السورة. 


عفرل وه “انيد 8 [مرم: ه5] ". قال: "رود هال يدا جح عب وي عليه السادم : 


را عِبَادِي كُلَكُمْ جَانِعْ إلا مَنْ أَطْعَمتهُ...)7") الحديث , وقوله عليه السلام : (كُل النّاس يَغْدُوا 
َع تفْسَهُ فَمُعيَقهَا أو مُوبقهَا)!'' (كلكم راع وَكُلكُمْ مَسَؤُولٌ عن رَعيي)7" (وَكُلُنا للك عَبن() 


» ومن ذلك 98 إن أ لسَمعَ وَالِصَرَ 9 [الإسراء:>"] الآية » وني الآية حذف وإضمار لما دل عليه 
المعنى لا اللفظ . أي: إن كل أفعال هذه الجوارح كان المكلف مسؤولاً عنها . وإنا قدرنا المضاف 


وإنباه الرواة ١5٠/85‏ . 

. ١١1/١ : للإمام الشاطبي , في منظومته " الشاطبية " ينظر : حرز الأماني‎ - )١( 

؟) - الدر المصون : 831/54". 

(*) - المختصر هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي الصفاقسي المالكي , برهان الدين . أبو إسحاق ., الإمام 
العلامة , أخذ عن أبي حيان » واختصر كتابه " البحر الخيط " في كتاب سماه " الجيد في إعراب القرآن الجيد " . توفي سنة 
ه . وترجمته في بغية الوعاة 4785/١‏ , والدرر الكامنة "8/١‏ . 

(5) - المغني ه/اه. 

(©) - صحيح مسلم : ؟5/؟7١١.‏ 

(5) - صحيح مسلم : 8١/١‏ . 

(/) - صحيح البخاري : ”٠:7/١‏ , وصحيح مسلم : ١5/8/17‏ . 


(8) - صحيح مسلم : 5/١‏ . 
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لأن السؤال عن أفعال الحواس . لا عن أنفسها , وإنها لم نقدر ضمير (كَانَ) راجعاً لركل) لثلا 
يخلوا (مَسْؤُولا) عن ضمير فيكون حينئدٍ مسندا إلى (عَنْهُ كما توهم بعضهم . ويرده أن الفاعل 
ونائبه لا يتقدمان على عاملهما" (") 

الموضع الثاني: ذكرها في روابط الجملة لما أن ذكر أن الربط يقع باسم الإشارة فذكر من ذلك آيات 
قدمناها في محلها . وجعل الآبة رادة على ابن الحاج(' في كونه زعم أن الربط ب"ذلك" لا يصح 
إلا إذا كان المبتدأ موصولاً أو موصوفاً , والإشارة إشارة للبعيد 7") 

الموضع الثالث: في الجهة السادسة في النوع الثاني عشر منها لما أن ذكر أموراً من ذلك » قال: "ومنه 


هه 


قول بعضهم في قوله: 0 إِنَّ ألسّمَعَ وَالبِصَرَ 3 [الإسراء:”5] الآية: إن (عَنْهُ مرفوع امحل 
ب(مَسؤول)". قال: "والصواب أن اسم كان ضمير المكلف 2 وإن لم يَجر له ذكر 3 وأن المرفوع 
ب(مَسْؤولاً مستتر فيه راجع إليه , وأن (ِعَنْه في محل نصب"7؟ , فانظره. 


قلت: ما ذكر الشيخ في الآية من حذف المضاف حسن لا بد منه وهو من باب دلالة الاقتضاء . قد 


قدمنا ذلك مراراً , انظر قوله: وخ مم مت عَِتِحكُمْ ب | [النساء: *؟] ]0 

قوله: ونا لم نقدر ضمير ركَانَ) .. ال. هذا خلاف ما مر عليه أبوحيان(). قال الدماميني: فإن 
قيل: ل لا يجوز أن يكون ضمير (مَْؤُولاً عائداً إلى المكلف , وضمير (كَانَ) عائداً على (كل)؟ 
وأجاب بأن الضمير قد جرى على غير من هو له فلا بد من إبرازه , ثم أورد سؤالاً , فقال: لم لا 
يجوز على أصل الكوفيين , فإنفهم إنما أوجبوه إذا كان اللبس , وأما إذا لم يكن لبس فلا يجب؟ 


وأجاب بأن اللبس موجود هنا , فإنه يصح أن يكون عندهم المتقدم هو النائب ويحتمل أن الضمير 
العائد على المكلف هو النائب فجاء اللبس في الكلام (") 


(1) -الغني .5١5‏ 
(؟) - أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي , برع في علوم كثيرة » وبرّز في العربية » له مصنفات منها : إملاء على كتاب 
سيبويه » وحواش على مشكلات الإيضاح , ونقد على المقرب . وغيرها . توفي عام 58١‏ ه ء على خلاف في سنة وفاته . 

وترجمته في بغية الوعاة "55/١‏ , والبلغة ص "١‏ », والذيل والتكملة القسم الأول ."/85/١‏ 

(”) - المغني “57/17 . 

(5) - اللمغني 8هه. 

(ه) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 1/75١/0٠86؟.‏ 
(5) - البحر الحيط 5/"”. 
(/1) - تحفة الغريب١/75/أ‏ . 
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قلت: هذا الجواب الأخير فيه نظر » فإن بعضهم قد نص على أن النحويين قد اتفقوا على منع تقديم 
الجار والمجرور إذا كان نائباً » قال: لأنه لا يصلح أن يكون مبتدأ مع التقديم. فانظر هذا مع ما ذكر 
الدماميني. وأما الموضع / الثاني فيما أشار إليه الشيخ حسن [إلا أن يقال: الربط وقع بالعموم وإن 
كان الشيخ قد استشكل ذلك](') وقد قدمناه. 


قلت: وما أشار إليه في الموضع الثالث قد بين علته في الموضع الأول . فلا يستشكل كما قيل . 


قوله تعالى: و وَلَا تَمْشٍ في الْأرَضٍ مَرَحَا مي [الإسراء:.] ذكره في الفرق بين الحال والتمييز وأن 
الحال قد يتوقف عليها معنى الكلام مثل الآية7') فانظره. 


قوله تعالى: وك أَدَاصَمَدَكْد ركم بِالبينَ مج [الإسراء:.] ذكرها في الهمزة لما أن تكلم على أن 
الهمزة للإنكار الإبطالي فذكر الآية مثالاً لذلك7' » فانظره. 


وذكر أيضاً قوله: 95 أَدََصَمَكَيِْ 8 في حرف الحاء لما أن تكلم على رهَلَ) وذكر بينها وبين 
الهمزة فروقاً منها: أن الاستفهام برهل) [قد](2) يراد به النفي » وذكر أمثلة لذلك . ثم أورد 
سؤالاً مقتضاه أنه قد مر في أول الكتاب أن الهمزة تأي لمثل ذلك مغل الآية إلا أن الواقع أنه سبحانه 
لم يُصفِهم بذلك. وأجاب بأن الذي مر أنه تكون للإنكار على مدعي ذلك », ويلزم من ذلك الانتفاء 
لا أنما للنفي ابتداء » وهذا لا يجوز (أَقَامَ إلا رَيْن كما يجوز (هّل قَامَ إلا رَيْن وقد يكون الإنكار 
مقتضياً لوقوع الفعل على العكس من هذا . وذلك إذا كان بمعنى (ما كان يبغي) نحو: (أَتَضْرب 
رَيْداً وَهُوَ أخؤك). 

ثم قسم الإنكار على ثلاثة أقسام . إنكار على من أدعى وقوع الفعل ويلزم من ذلك انتفاؤه : 
وإنكار على من أوقع الشيء . ويختصان بالهمزة. وإنكار لوقوع الشيء وهذا هو معنى النفي وهو 
الذي تنفرد به (هَل) عن الهمزة.(©) 

قلت: وتأمل كلام المعرب هنا(" فإنه قال: الهمزة للإنكار والتوبيخ كيف يصح هذا الكلام مع أن 
خواص الإنكار والتوبيخ متنافيان أعني الإنكار التوبيخي والإنكار الإبطالي فإن الثاني يقتضي أن ما 


(1) - تكملة من (ب) . 
(5) - الغني .55٠‏ 

(*) - المغني 75 . 

(4) - تكملة من (ب) 
(ه) - الغني 4٠‏ "/41". 


(5) - الدر المصون 9/4". 
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بعده غير واقع بخلاف التوبيخي . وهما القسمان اللذان ذكرنا عن الشيخ الآن من الأقسام الغلاثة 
ع ١‏ 2 2 ا 
[إلا أن يريد]( ' إنكاراً توبيخياً » والله أعلم . 


مر د له و 
عع عع 


قوله تعالى: ول فََسْتَحِبوست حمَرِو م4 [الإسراء:؟ه] الآية » ذكرها في الباء التي تكون 
المفياعية خا اند 12 7 انيد 1 

قال: "واختلف في (سبحانك اللهم و بحمدك) فقيل: جملة واحدة على أن الواو زائدة , وقيل: 
جملتان على أنما عاطفة . ومتعلق الباء محذوف . أي: وبحمدك مبّحتك , وقال الخطابي: المعنى 
بمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبّحتك . لا بحولي ولا بقوق . يريد أنه ما أقيم فيه 
المسبّب مقام السبب , وقال ابن الشجري في (فتستجيبون بحمده): هو كقولك: (َجَبْتهُ بالكَلبِيَّ أي 
: فتجيبونه بالثناء » إذ الحمد الثناء . أو الباء للمصاحبة متعلقة بحال محذوفة , أي معلنين مده , 


والوجهان في: هل سبح يحم رَيكَ 8 [ الحجر: 14 ] 0206 


قلت: أشار بالوجهين في 9# صَسَبَحَ بحَمْدِ ريك 5 إلى ما قدمنا في آخر سورة الحجر , وهما 
باء الاستعانة وباء المصاحبة وقد ذكر الخلاف [هناك](4) فيها وما أشار إليه الشيخ في الآية أحد 
الأوجه التي ذكرها المعرب7). فإن قلت: هل يجوز التنازع في قوله: ربحمده) فإن المعرب جوز أن 
يكون العامل في (بحمده) (يدعوكم)؟ 

قلت: لا مانع من ذلك والله أعلم ‏ ويجيء الخلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة. 


جود 


[قوله تعالى: إن ْم 5 [الإسراء: 57] الآية , ذكرها في (إن) لما أن ذكر أنما تكون نافية فمثل 
ذلك باللقية] (1) ل 


(1) - تكملة من (ب) . 
(؟) - آية الحجر هي قوله تعالى : اج ج ج ج ج ج 4 [الحجر: 18 ] . 
(”) - اللمغني .١١7‏ 

(4) - تكملة من (ب) . 


(ه) - الدر المصون : 99/5". 
(569) - هذه الآية ساقطة من ( أ) موجودة في ( ب ) كما هو منبت . 


(/ا) - المغني "73 . 
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5 0 م حجان 8 5 0 
قوله تعالى: وَكل لَعِبَادِى 8 [الإسراء:*5] الاية » ذكرها في حذف لام الطلب . قال: 
"وقيل: هو جواب شرط مقدر أو جواب للطلب . قال: والحق أن حذفها مختص بالشعر 
كقوله: 

فى ا ل لي اا ١‏ 2 

محمد تفدٍ تفسّك ا معي لفن زاليف 7 00 


5 لعج سمس سم لاخر رهم 
قلت: انظر قوله: مل قل لَصبَادى يلوأ ميك [الإسراء:»*] 


قوله تعالى: ص يل 2 [الإسراء:.ه] الآية » ذكرها في (لا) الزائدة » لما أن تكلم 
على آية الأنعاه0”) وأن معناها في أحد الأقوال هو معنى هذه (8) 


قوله تعالى : 9# قَالَ أَََينَكَ هدًا ألِى كَرَّمْتَ عَلَّ م [الإساء:؟<] الآية , ذكرها في الكاف 
لما أن قال إِفما تكون غير عاملة » وذكر لما مواضع . ثم قال : "ومنه الكاف اللاحقة ل(أرَيْت) 
بمعنى أخبرن , نحو أَرمَينَكَ هدًا ألزِى حكرَّمْتَ عَلَ م / فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب 
هذا هو الصحيح » وهو قول سيبويه »2 وعكس ذلك الفراء فقال : التاء حرف خطاب و الكاف 
فاعل لكومًا مطابقة ة للمسند إليه » ويرده صحة الاستغناء عن الكاف ., وأفا لم تقع قط مرفوعة , 


وقال الكسائي : التاء فاعل والكاف مفعول . ويلزمه أن يصح الاقتصار على المفعول في نحو : ( 
أرأيَْكَ رَيْدَاً مَا صّنَعَ ) لأنه المفعول الثاني ولكن الفائدة لا تتم عنده , فلا يجوز الاقتصار عليه , 


ع 085 أرّى كَرَنْتَ عل #4 فالمفعول الثاني محذوف , أي : لم كَرَمْتَهُ عَلَيَّ 


)١(‏ - البيت من الوافر وهو لأبي طالب أو للأعشى في خزانة الأدب 1١/4‏ ء و لأبي طالب في شرح شذور الذهب صه/؟ . ل 
ولم أجده في ديوان الأعشى ‏ وتمهامه : 
مُحَمِّدُ تقْدٍ تَفْسَكَ كُلّ نفس إذامَا حِفْت مِنْ شيء كبالا 
١؟)‏ - المغني 5٠.8‏ 
() - آية الأنعام هي قوله تعالى : +2 
ىاى 2 4 [الأنعام: ]1١9‏ . 
(5) - المغني ؟567. 
(ه) - المغني /1/81. 
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قلت: هذه (َرَأَبَكَ) كثيراً ما تقع في الإثبات ولا شك أنها تارة تكون بمعنى (أَعَلِمْتَ) وتارة بمعنى 
أَخْبرْني) فإن كانت بمعنى رَعَلِمْت) فلا بد لها من مفعولين على ما هو مقرر ل(عَلِم ويصح 
التعليق والإلغاء وغير ذلك , وإن كانت بمعى أَخْبرْني) فهل يصح التعليق؟ 

قبل: إن مذهب سيبويه أن التعليق لا يصح7) , وبعضهم رد عليه بأنه سّمِعَ فيها ذلك. وإذا كانت 
معنى (أَخْبرني) فقال بعضهم: لابد أن يقع بعدها جملة استفهامية هي المخبر به كقولنا: أَخبر رَيْدَا ما 
صَنَعَ عَمْرْوُ). فقيل: الجملة الثانية هي المفعول . وقيل: إنها بدل من (رَيْدِ). 

قلت: لعل هذا الخلاف يجري على التعليق هل يصح أن يكون في المفعول الثاني أم لا؟ وفيه قولان 
معلومان في قولنا: (عَرَفْتَ رَيْدَاً أبُو مَنْ هُوَ) إلا أنه يشكل هنا ؛ لأن رأَخْبَن ليس من أفعال القلوب 
ولا بمعناها فقول الشيخ: التاء فاعل والكاف حرف .. الخ. قول الفراء قد شنعوا عليه كلهم من 
جهات من الجهتين اللتين ذكر الشيخ ومن غيرهما ما لا تحصى. 

قوله: وقال الكسائي .. الخ. قلت: يحتمل الكسائي أن يقول: إن (مَا صَنَعَ )0 يكون بدلاً. وقد 
قيل بذلك فلا يلزم ما ذكر الشيخ. 

قال الدماميني: هذا الذي ذكر الشيخ إذا كانت (أَرََيْقَكَ) بمعنى أَخبرني '. وقد قال الرضي: " 
وهو من (رَأَيْتَ) بمعنى (أَنْصَرْت) أو (عَرَفْت) فكأنه قيل: (أَبْصَرْت وَسَاهَدت حَالَهُ العَجيْبَةَ أَخبرْني 
عَنْهَّ فلا يستعمل إلا لاستخبار حالة عجيبة(") لك "7 , ثم قال: "ولا محل للجملة المتضمنة لمعنى 
الاستفهام لأنما مستأنفة لبيان الحال المستخبر عنها . فكأنك لا قلت: (أرأيتك2'7 رَيْدَ قال 
المخاطب: عَنْ أي شيء مِن حَالِهِ تسشل؟ فقلت: مَا صَنَعَ؟ فهي بمعنى قولك: أَخبرني عَمَّا صَنَعّ » 
تاقبية. الخيلة اللكورة متعزية "لاي 00 قليثق: :هل خادق اذك كيرة ‏ زه قرو ظاهر ؛ 


5 


5 1 2 ه الوه :0 يل < كر سام سطرء 3 م د 1 
وانظر أبا حيان في سورة الأنعام عند قوله ولك فَلَ أرََيتَكم و [الأنعام:.؛] | ية فإنه أشبع 


(1) - كتاب سيبويه ,.510-79/١‏ 
(5) ح في (أ) : (مَّاذا صنَعَ ) . 
(” - تحفة الغريب (١/55/أ.ب).‏ 

(5) - في (ب) : "حاله العجيبة " . 
(©) - شرح كافية ابن الحاجب .١517/4‏ 

(5) - في (وب) : (أرأيت) . 
(/) - شرح كافية ابن الحاجب .١5037/84‏ 
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الكلام في المسألة غايته(") والله سبحانه أعلم. وما ذكر الشيخ في الآية هو الظاهر , وقد حصّل 


المعرب هنا في الآية أوجها ١‏ أكثرها فيه ضعف0). 


قوله تعالى: 0 ًا تحَسكر إل اير عق 00 [الإسراء:0+] ذكرها مثالاً [في ]7 مجيء جوابما 
فعلاً ماضياً وهو جائز باتفاق ( ع 
قوله تعالى: وك 0 [الإسراء: 4] ذكرها في (أَنْ) المفتوحة لما أن ذكر أنها توصل 


بأمور منها الفعل المتصرف مثل ا 0 


ار 


قوله تعالى : 6 إذَا لأذفنللك ضعْف الْحَمَؤْةَ م [الإسراء:ه] ذكرها في أماكن الحذف . مثالاً 
حدق الضاق ٠‏ أي:+- ميف غذاي الحياة. !"2 قلت :+ .وهر حداف لأايد منه 4 وفري قهننا 


تقدم في فل وَسَكَلٍ الْمَرَيَدَ ك8 [يوسف:؟8] 0 
قوله تعالى: أقِ الصَلره ذلك د ألشَّمِين 9 [الإسراء:7] » ذكرها في اللام , لم أن تكلم على 


أن 3 7 بمعنى (َبَعْدَ)» قال:" نحو: ص فق الصّلرة ادلوك اميق 3 «وق' النديلة: 
يم[ 


2-6 م 2 00 1 ف م 00 2 هه 0 ١‏ 
قَلَمَا تَقَرَقْنَا كني وَمَالِكَاً 9 لطُول اجْتِمّاع لَمْ تبت لَيْلَةَ مَع('2: (0") 


قلت: ما ذكر الشيخ في الآية أشار إليه غيره » وهو الذي مالت إليه النفس. 


.5085 2 5٠١"/85 : الدر المصون‎ - )1١ 
البحر الحيط :4/5 8ه.‎ - )5( 


(”) - تكملة من (ب) . 
(4) - المغني 717/8. 
(ه) - المغني .5٠١‏ 
(5) - المغني كلة. 


(/) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 591//7/75. 
(8) - صحيح البخاري : ؟/51/4. 
(4) - البيت من الطويل » وهو لمتمم بن نويرة في ديوانه ص7 ١١‏ » واخزانة الأدب ليوف » و الشعر و الشعراء آلةع”. 


.5١5 -الغني‎ ٠١١ 
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فإن قلت: قد ذكر أبوحيان من ذلك (كَتَبْنهُ حَمْس عَلَوْنَ)() وجعل اللام بمعنى (بَغْد)7') وهو 
خلاف ما ذكر الشيخ فما الصواب في ذلك ؟ وهل تحتمل اللام في الآية أن تكون / بمعنى (ِعِنْدَ) أم 
لا يصح ذلك؟ 

قلت: الظاهر ما ذكر الشيخ , أما المثال فالعندية فيه أظهر لأن مقصد المؤرخ ذلك ؛ وعليه المعنى 
للقارنة العندية خلو الخمس بخلاف البعدية فِإنها تصدق ولو بعد الخمس بحين . ومقصد المؤرخ الأول 
وإن كان الثاني يمكن فيه ذلك إلا أنه بعيد. 

وأما ما ذكر في الآية فالظاهر أنه متعين لأجل الغاية المذكورة وذلك أن المفهوم من الآية تعيين الوقت 
للفرض والدلوك يفسر بأحد أمرين إما الغروب , وإما الزوال , وكلا الزمانين لا يستمر إلى غسق 
الليل إذا فسّرت اللام بمعنى (عِنْدَ) بخلاف إذا فُسّرت بمعنى (بَعْد) فإن البعدية تتقرر إلى غسق الليل 
هذا الذي أراد الشيخ , والله أعلم. 

فإن قلت: لئن تم لك ذلك في الآبة فلا يتم في الحديث الذي ذكر فإنه ليس فيه غاية مع أنه عينه لما 
0 

قلت: بل ما ذكر فيه صحيح ؛ لأن قوله: (صُومُوا لِرَؤْيَته) أمر يإيقاع الصوم وهذا إنها يتقرر بعد 
الرؤية » أعني عند طلوع الفجر لا عند الرؤية إلا بتجوز فيه إلا أن يقال: معنى (صومُوا): أوجبت 
عليكم الصوم عند الرؤية في المستقبل فهذا يمكن فيه ذلك , وتكون اللام بمعنى (عِنْدَ) . ويؤيد ذلك 
قوله: (وَأفْطِرُوا يبي لأنه ليس المراد أوقعوا الفطر عند الرؤية , فإنه لو صح ذلك لكان من 
رأى الال قبل الغروب يجب عليه الفطر وهو لا يصح , والله أعلم. 


قوله تعالى: و عَم أن يسَعَمكَ يبَحَتَكَ ربك 8 [الإسراء:*] الآية » ذكرها في موضعين: 

الأول: في (عَسَى) لما أن تكلم على ما يعرض للا . قال: "تنبيه: إذا قيل: (رَيْدُ عَسَى أن يَهُومَ) 
احتمل نقصان (عَسَّى) على تقدير تحملها الضمير , وثمامها على تقدير خلوها منه . وإذا قلت: 
(عَسَى أن يَُومَ زيْدُ) احتمل الوجهين أيضاً » لكن يكون الإضمار في (يَقُوم لا في (عَسَى) , اللهم 
إلا أن يقدر أن العاملين تنازعا زيداً فيحتمل الإضمار في (عَسَّى) على إعمال الثاني . وإذا قلت: 
(عَسَى أن يَضْرب رَيْدْ عَمْرَم فلا يجوز أن يكون (رَيْن اسم (عَسَى) , لئلا يلزم الفصل بين صلة 


(1) - البحر الغيط 5/8/5. 
؟) - هنا في هامش (ب) تعليق نصه : " أظنه عند " و الإحالة في هذا الموضع . 
إضة - جزء من الحديث السابق . 
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(أن) ومعموها وهو (ِعَمْرُو) بأجنبي وهو رِرَيْد , ونظير هذا المثال قوله تعالى : 00 عسوق أن 


يبعَمّكَ رَبك م8 [الإسراء:5»] ١‏ اديه 07) 


الموضيع الثان : في الجهة الخامسة لما أن عدد مسائل التدريب فذكر في المسألة الثالئة عشرة(") 
منها أن قال : " يجوز الوجهان في (عَسَى أن يقومً رَيْدُ فعلى النقصان (رَيْد) اسمها , وفي يقوم 
ضمير , وعلى التمام لا إضمار وكل شيء في محله , ويتعين التمام في (عَسَى أن يَقومَ رَيْدُ في الدَار 


و48 عَمَمَ أن عن كك د رامع [الإسراء:75] لثلا يلزم الفصل بين صلة (أن) 
ومعموها بالأجنبي وهو اسم 1" 


قال الفقير إلى ربه: قد تقدم بعض التبيه على (عَسَى) عند قوله: ف وسو أن تَكرهُوأ 4 [البقرة 
1" ] القية). 

قول الشيخ: إذا قلت: (زَيْدُ عَسَى أَنْ يَقُومَ) .. الخ. ينبني على ما ذكر أن (أَنْ يَقُوم هل هو في محل 
نصب أو رفع؟ وينبني أيضاً التأويل في (أن يَقوم وعدمه فعلى النقصان تجيء الأقوال المعلومة في 
قولنا: (عَسَى زَيْد أن يَقُومم وني ذلك أربعة أقوال وقد قدمها الشيخ. 

وعلى التمام لا يحتاج إلى شيء من ذلك » وينبني أيضاً على الإضمار في ( عَسَى ) عدم الاختلاف 
في التأنيث والتذكير والتثنية والجمع » وقد أشار الشيخ إلى ذلك في التوضي-(”) ونبه الدماميني هنا 


مر علد 5 


0 : إلا أن الأفصح ما وقع في القرآن بدليل قوله تعالى : 9 لا يسَحَرَ وم من 


200 


[الحجرات: ]١١‏ الاب 
قوله في الموضع الأول: وإذا قلت: عَسَى أن يَقُومَ .. الخ. قلت: هذه المسألة فيها خلاف معلوم , 
فالمبرد أشار إلى ما ذكر الشيخ , والشلوبين منع ذلك , قال: لأنه يضعف تقديم خبر(عَسَى) والشيخ 


(1) - الغني .151١‏ 
(؟) - في (ب) : الثالئة عشر . 
(”) - المغني /371ه. 


(4) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 08/7/1١‏ 5. 
(ه) - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ."375//١‏ 
(5) - تحفة الغريب ١/7ه/ب.‏ 
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صرح هنا بأنا إذا أسندت إلى (أن وَالْفِعْل) تكون تامة » وقد تقدم له التنبيه على ذلك وفي ذلك 
خلاف معلوم , والقول بالنقصان تقدم لنا إشكاله في (البقرة) فانظرهط"). 

/ وأورد على تقدم الخبر هنا سؤالاً » وهو أنه كيف يصح تقدم الخبر إذا كان فعلاً مع أنهم نصوا 
على المنع في باب المبتدأ ؟ راحيت بأن المسألة قد اختلف فيها إذا دخل الناسخ على المبتدأ فابن 
عصفور أجاز التقده7") وبعضهم منع , وسبّبُْ الخلاف الخلاف في العلة التي لأجلها منع تقديم 
الخبرل') إذا كان فعلاً » فمن زعم أن ذلك السبب أن الابتداء عامل معنوي والفعل عامل لفظي فلو 
قُدّمَ مع بقائه خبراً لقَدّمَ العامل المعنوي على اللفظي , واللفظي أقوى أجاز الصورة” ‏ المذكورة وما 
شابحها(. 

وقيل: خوف لبس البتدأ بالفاعل , فعليه بمنع ؛ لأن اللبس موجود. قال الدماميني: وتجويزهم 
لشازع في قوله تعالى: و وَأَنَُّ كان يَقُولَ سا عَكَ أ سَططًا 86 [الحن:ه] برع زا فال 
ابن عصفور. 

قلت: ترجيح ما قال ابن عصفور لا يصح إلا لو أجمعوا على جواز ذلك في الآية , ولم يُجْمَعْ عليه 
فإن مكياً ضعّف ذلك . فإنه لما أن أعرب الآية قال: يجوز في (كان) أن يكون اسمها مضمراً عائداً 
على الخبر والجملة خبر, قال: و جُوَز أن يكون (سَفِيهُنَا) اسمها وجملة القول خبر , قال: وهو ضعيف 
لأنه إذا تقدم الفعل عمل( , فأنت ترى كلامه , والشيخ ‏ رحمه الله ذكر في الباب الخامس 
جواز ذلك7' . وقد ذكر في التسهيل الخلاف في ذلك , فتأمل المسألة في محلهال". 

قول الشيخ في الموضع الثاني: يجوز الوجهان . بمعنى النقصان والتمام الذي قدمه قبل المسألة 
المذكورة وبقية كلامه موافق لما ذكرنا أولاً . وما ذكره في الآية عليه مضى أبوحيان7). 


.508/؟/١‎ : اجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 
.١84 -المقرب‎ 5 
." في (ب) : " التقديم للخبر‎ - )”( 
. في (أ) : للضرورة‎ - )5( 
(ه) - فمن زعم أن ذلك السبب أن الابتداء عامل معنوي والفعل عامل لفظي فلو قُدّمَ مع بقائه خبراً لقَدّمَ العامل المعنوي على‎ 
اللفظي واللفظي أقوى أجاز للصورة المذكورة وما شابمها. [وعليه المعنى].‎ 
.1/1 4 : مشكل إعراب القرآن‎ - )5( 
المغني /71ه.‎ - )/( 
."915/١ : شرح التسهيل‎ - )8( 
.7/١/5 البحر المحيط‎ - )4( 
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قال الْمخْتَصِر : ظاهر كلام الشيخ أنه لا يجوز النقصان في (عسى) التي في الآية » قال: والشيخ تبع 
ابن عصفور وليس كذلك بل يجوز النقصان أيضاً على التنازع ويكون العمل للثاني , واسم (عسى) 
مضمر فيها عائد على (ربك) » وقد ذكر هذا الوجه ابن الضائع(2. قلت: تأمل هذا الكلام , 

يصح أن يجري على باب التنازع؟ فإن البصريين والكوفيين اتفقوا على جواز كل من العاملين , نعم 
البصريون رجحوا الثاني » والكوفيون الأول وغيرهم فصّل , فلو كانت الآية ما يجوز فيها التنازع 
لجاز في كل من العاملين أن يعمل في (رَبّك) والثاني/') باطل باتفاق لما يؤدي إليه من الفصل 
بالأجنبي كما ذكر والملازمة ظاهره لأن خاصية تنازع العاملين جواز عمل كل واحد منهما على 
البدلية » فكيف يقول ابن الضائع هذا الكلام ويوافقه عليه المختصر؟. 


فإن قلت : قد قبل : بأن ِل مَعَاما َحَمُودًا مي [الإسراء:8٠]‏ معمول لفعل مقدر , فلعله يقول بذلك 
هذا القائل ويصح التنازع ولا فصل7). قلت : هذا خلاف ما فرضه المختصر وصرح به » فانظره . 


قوله تعالى : 4 كل عل شَاكيء 4 [الإسراء:.] ذكرها في ركُل ) . لما أن تكلم على 
لاا ا ل لو ا ا 


:4 كل حت سمل عل يحَمَلُ عل سكليه الإسراء:»ه] » و فكلا أحَدَنا ديفت 4 [السكيرت:.؛] و 
وسالعو اا بلجت لاسا اك ا 4 ل 
واختار الشيخ أن المقدر يكون مفرداً نكرة فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد ‏ ويكون جمعاً معرفاً 
فيجب الجمع وإن كانت المعرفة لو ذْكِرَتْ لوجب الإفراد » ولكن جعل ذلك تنبيهاً على حال 
المحذوف فيهما فالأول نحو: كل 1 َمل عل سَاوايهء 2 [الإسراء: 4./ | عل امن يأ كل 
[البقرة: 5/؟] إذ التقدير: كل اح ل د 
بن 4 سمط كلأ كنيب اسر»سدا ل ول 6 طدييت 4 


[الأنتفال: 4ه] ١)‏ 


د 0 15 00 


. الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح :/551 , وما بعدها‎ - )١( 
. ) (؛) - في (أ) : التالي . وما جاء هنا من ( ب‎ 
.) في (أ) : " والفصل ". وما جاء هنا من ( ب‎ - )*”( 


.5٠١ 4 المغني‎ - )4( 
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قلت: تقدم التنبيه على هذا امحل في آخر (البقرة) ('' , فانظره فإنه يناسب ما هنا , والله الموفق. 


قوله تعالى: و قل لين ا جْسَمعَتِ لاس وَاَلْحِن 8 [الإسراء:4] الآية , ذكرها في المهة العاشرة 
لا عي روط د دار الأمر بين أن يكون المحذوف أولاً أو ثانياً 
فكونه ثانياً أولى . وذكر مسائل من ذلك , ثم قال: " تقييد هذا الخلاف إغغا هو [عند] 9 التردد 
وإلا فلا تردد أن المحذوف من الأول في قوله: 


َحْنْ بمًا عِنْدنا ا 0 
وقوله: 

سره] شه نر * 007 (5) 

خلِيلي هَل طب فإني أنتما .......لالبيت) 


/ قال : " ومن الثاى : قوله : 
ل ل ا 


-7 


00 ره 9 مدو هر 2 2 2 00 5 0 ذلا ير 
كان نكما عن المتريي ٠:‏ يخا فوع ورحان 0 [الواقعة:.4م » 85] © ونحو 00 ولوّلا يِجَال 


مُؤْمُونَ 6 [الفح:"] ١‏ ثم قال: مل صَرَبَْاَو لمَدَيْا 8 [النسح " . قال : '"وانبنى على 
ال يل 0 
شَربْت ) ؛ وجواب الثاني في هذا المعنى هو الشرط الأول وجوابه . كما أن الجواب من حيث المعنى 
في (أنتَ ظَالِمٌ إن فَعَلَْتَ) ما تقدم على اسم الشرط . بل قال جماعة: إنه الجواب بالصناعة أيضاً. 
ومن ذلك: 


(1) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 5777/7/١‏ . 
(؟) - تكملة من (ب). 
(") - البيت من المدسرح . وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص 779 , والكتاب 78/١‏ . ولعمرو بن امرئ القيس الخررجي 
في شرح أبيات سيبويه 2174/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص8؟١‏ . ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف 48/١‏ . وتهامه : 
نَحْنْ بم عِنْدَنَا وأنت بمًا عِنْدَكَ رَاضٍ و الرأي مُخْتَلِفْ 
و4 اليك مع الظرين مرو ادام مه لفاك لها رابك »ارود باذ نبي ل مكراد للقن نالفاي من ا ؛ والتصريح 
5 », وشرح شواهد المغني ؟/855. وتهامه : 
خَلِدِلَيَّ هَل طِبّ فإنّي وَألكُمَا 2 وَإِنْ لَمْتبُوحَا بالْهَوَى َنقَانِ 
(8) - البيت من الطويل , وهو لضابئ بن الحارث البرجمي , ني الأصمعيات ص84١‏ . وخزانة الأدب 85/94" , والكتاب 


5 , والشعر والشعراء ص/ 5 . وتمامه : 
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قال: "وقد تكلف بعضهم في البيت الأول ٠»‏ فقال: إن وكحن) للمعظم نفسه 2 وإن (رَاض) 
[خبر]() عنه , ولا يحفظ «َِحُنْ قَانِ بل يحب في اخبر المطابقة نو: ول وَإنَا لمن لصاوو 
[الصافات: 5 ]١‏ الآية » وأما قَالَ رب أَرْجعون و9 [المؤمنون:315] الآية , فأفرد ثم جمع يذن(") 
غير المبتدأ لا يجب لهما من التطابق ما يجب لهما" (5) 

قلت: ما أشار إليه الشيخ قد نبهنا فيما تقدم على كثير من ذلك . وما أشار إليه في الأبيات ظاهر. 
والآبة الكربمة لم يُتفق على ما ذكر الشيخ فيها إلا أن معظم المعربين على ذلك , وانظر ما وقع 
للزمخشري هنا فإن فيه بحن( . 

قوله: فقلنا بذلك .. ال. قال الدماميني: " ظاهر كلامه أن المثال خُمِل على ما فيه المانع وليس في 
لمثال مانع7 " وليس كذلك بل المثال فيه مانع من جعل الجواب للثان , وجعل الجملة جواباً للأول 
لعدم دخول الفاء في جملة الشرط . وهذه المسألة قد قدمنا كلام الشيخ فيها وما يتعلق به في قوله : 


ل و مه 000 : 
و ولا مَك نضح 45 [هرد::م] ١‏ ية » فانظره هناك( ١‏ 


قوله: ف لَوَ صَرَمَُواْ م [الفتح:15]... الح. قلت: قيل ما ذكره مشكل لأن ظاهره أن الآية ثما 
نحن فيه من اجتماع الشرطين وليس كذلك , والظاهر أن هذا ليس من ذلك القبيل في شي » بل 
جواب (ِلَّوْ محذوف . أي: لولا كراهية أن تلكوا ناساً مؤمنين بين ظهراي المشركين وأنعم غير 
عارفين يمم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم فحُذِف الجواب للدلالة عليه , 
وانظر ما وقع للزمخشري في الآية"! , وكلام الطيبي7) في سورة الفمح. 


َمَن يك أْسى بالمَدِيَةِ رَخْلَهُ 0 © فإني وقيارْ بها َنب 

. تكملة من (ب)‎ - )١( 

(5) - في رب : " فلأن " . 

(”) - الغني 5م ه/هزه. 

(4) -الكشاف #/.همه. 

(5) - تحفة الغريب ”/هه؟/ب. 

(5) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 5371//7/95. 

- الكشاف 47/5 ه. 

(8) - الحسن بن محمد بن عبدالله الطَّبِي , الإمام العلامة في المعقول والعربية , كان مقبلاً على نشر العلم » متواضعاً , حسن المعتقد 
. له مصنفات منها : شرح الكشاف ء والتبيان في المعاي والبيان » وشرح المشكاة . توفي سنة 1/47 هل . وترجمته في بغية الوعاة 
”"/١‏ . والدرر الكامنة 9/5". 
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7 ل رس د مه 5 : 5 عًِ 
قورله: ون اح لصاون 8 [الصافات:55١]‏ قيل: ليس ما ذكر في شيء لأن الخبر هنا 
وجب جمعه ليطابق ما قبله فإن (نَحْن) للجماعة لا للمعظم نفسه فإن المراد بذلك الملائكة. 


١ 1 5 5‏ ع :1 
قوله: من التطابق ما يجب هما. قيل: مشكل فإن التطابق لا0) يختص بامبتدأ والخبر بل يجري في 
الصفات والأحوال وهو صحيح , و يأنيٍ بعض تنبيه على كل آية في محلها إن شاء الله. 

وانظر السهيلي في الروض الأنف في هذه الآية. 


تنبية حسنْ في هذا امحل لما أن تكلم الشيخ رحمه الله قبل الآية على مذهب سيبويه أن الحذف عنده 
من الثاني لدلالة الأول عليه في: 


3 سه مج لس ---52 2 3 
يا وَيْدُ وَيْدَ اليَْمَلدَتِ(0) 


00 


اه سا مه مهو 


بَيْنَ ذرَاعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسّدِ 
خلافا للمبرد. وعورض قول الإمام. وذكر من الجواب ما يناسب وإن كان في بعضه بحث. 


قال الدماميني: وحيث قلنا بقول سيبويه في قولنا (بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجَبْهَةٍ الأَسّدِ) , فالتقدير: «ِبَيْنَ 
ِرَاعَيْ الأسّدٍ وَجَبْهّتِم » وبذلك ينحل ما أشار إليه ابن الحاجب من الإشكال , في قوله: وقالوا في 
طلقة وربع طلقة طلقة . وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان , والظاهر رجوع الإشكال إلى الفرع 
الأول . جريان الثاني على أصل تكميل الطلقة , وتقرير الإشكال في الأول أن نصفاً مضاف قطعاً 
في النية » والمنوي مع اللفظ كال ملفوظ , فتساوى الفرعان فأشكل افتراقهما في الحكم. قال: قال 
شيخنا الإمام أبوعبدالله بن عرفة/2): وجوابه على أصلين من الفقه والعربية واضح . أما الفقه : فهو 


(0 - في رب :"م" 
(؟) - البيت من الرجز , وهو لعبدالله بن رواحة في ديوانه ص48 , و الكتاب 785/75 , و شرح شواهد المغني 4/١‏ ع 
؟ ه66 . وقامه : 
َا َيْدُ َيْدَ الْيَعْمَلآتَ القبّلٍ 
(”*) - البيت من المنسرح . وهو للفرزدق في الكتاب ١8٠0/١‏ , وخزانة الأدب "١9/9‏ , والمقتضب 755/4 . ولح أجده في 
ديوانه » وتهامه : 
ا مَنْ رَأَى عَارضاً أُسَرُ به بيْنَ ذراعَيْ وَجَبْهَةٍ اد 
(4) - أبوعبدالله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي , الفقيه المالكي التونسي , أخذ عن القاضي أي عبدالله : محمد بن عبدالسلام ء 
وأبي عبدالله محمد بن هارون , وغيرهما » وكان حافظاً للمذهب . ضابطاً لقواعده , مجيداً للعربية » والفرائض والحساب , وعلم 
المنطق, وغير ذلك . له تآليف حسان منها : " تقييده " الكبير في المذهب , و "تفسيره" للقرآن العظيم . واختصر كتاب " الحوني 
" , وله كناب في المنطق . توفي بتونس سنة 8٠١84‏ ه . وترجمته في درة الحجال في أسماء الرجال 78٠١/7‏ » والضوء اللامع 
1/9 ,. 
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لو قال ها: أنت طالق نصف طلقة وربعها ل يلزمه إلا طلقة واحدة لإضافة الجرأين لطلقة واحدة ولا 
يزيد مجموعهما عليها / كما تقرر في نصفي طلقة. وأما أصل العربية : فهو قول جمهور النحويين إن 
المضاف إليه إذا حذف فلا بد من تنوين المضاف إلا أن يكون المضاف بعد الحذف على هيئته قبل 
الحذف . كقوهم: (قَطّعَ الله يَدَ وَرِجْلَ مَنْ قَالَّهم , قالوا التقدير: قطع الله يد مَنْ قلها ورجله , 
فأقحم المضاف إليه من الثاني وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه , وحذذف التنوين من (يد) 
لإضافته إلى (مَن) » وحُذِِف من (رجل) لأنه مضاف إلى (مَنْ) في المعنى , ولأنه بمنزلة المضاف إليه في 
اللفظ . وهذا الأصل يوجب تقدير تركيب المسألة (أنت طالق نصف طلقة وربعها) , وقد قررنا أن 


اللازم في هذا طلقة واحدة (') 


قلت: ما أشار إليه من الاشتغال وبيانه هو معنى ما وقع للشيخ ‏ رحمه الله في مختصره ١‏ وقرره 
على ما ذكر , وأشار الشيخ ابن عبدالسلام إلى الإشكال , وأشار إلى أن المسألة الثانية تجري على 
باب أن النكرة إذا أعيدت هي غير النكرة الأولى » وأشار إلى أن المسألة الأولى تجري على قول 
النحويين: (قطع الله يد ورجل من قاها) , فيؤخذ جواب الشيخ ‏ رحمه الله من كلام شيخه. 

وعندي أن هذا الجواب لا يتمشى إلا على قول ابن عصفور في تخريج (قَطَعَ الله يَدَ وَرِجْلَ مَنْ قَالَه) 
» وتبعه على ذلك جماعة فإن (الرجّل) حُذِفَ منه الضمير » ووقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
» وضعف قوله بارتكابه أمرين ضعيفين . إلا أنه أراد أن يحافظ على مذهب الإمام في أن الحذف من 
الآخر . ومذهب الإمام معلوم ما فيه في هذه المسألة » ومذهب البرد فيها أسلم فيما يظهر وإذا قيل 
بقول البرد فلا يتم الجواب فتأمله ., وقد قدمنا التنبيه على هذا في سورة النساء عند 


فول هطق وال لصُلح حي 4 [الساءنم؟] ١‏ '" , والله الموفق 


سر 


قوله تعالى: 0 0000 ٠‏ علدنا 31 0 2 م [الإسراء:*3] . ذكرها في حكم الجمل بعد 
الدكرات وأنها في الآية صفة لا غير(2, فتأمله 


وذكرها في الأشياء التي تحتاج إلى رابط , وأن من ذلك الجملة الموصوف بما مثل الآيةل). 


8 


١0 7‏ ل ‏ ك ع #ر 1 1 2 1 4 57 
قوله تعالى: 2 # أولم روأ 2 [الإسراء: 915] الآية/ ا( » ذكرها في أول الباب الثامن في القاعدة 
الأولى لما أن ذكر أن الشيء قد يعطى حكم ما أشبهه ني معناه . قال : "من ذلك دخول الباء في 


(1) - تحفة الغريب ؟/هه 75 . 
(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آبمغني اللبيبب : 59//1/5؟. 
(*) -المغني .51١١‏ 


(5) - المغني 8/ا5. 
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ع د 5 « عر مس1 21 اير وى لي عاص ص 0 المي بد سكي عرصص 

خبر (أن) مثل قوله تعالى: +78 لَّ روا أن 0 الى خلق السمتوايت والارض وَل لعى 

ص لس سر 1 95 5 5 7 5 3 5 

يلين يعددن > [الأحقاف:77] الآية , لأنه في معنى (أُوكَيْسَ)[') والذي سهّل ذلك التقدير 
5 + ون ا 3 

تباعد ما بينهما ولذا لم تدخل في هذه ا ان 


5 1 اج ارح اس سر كر عل كر 58 هه 
قوله تعالى: ل قل لَوْ أنتم تَمِكونَ #: [الإسراء:١٠٠]‏ الآية » ذكرها في موضعين!"! : 


الأول: في فصل (ِلَوْ) لما أن تكلم على معناها و حصّل في ذلك ثلاثة أقوال , قد قدمناها في كفثير من 
الآي , فذكر من جملة معانيها ما يكون الجواب مقرراً فُقِدَ الشرط أو وُجدَّ . وذكر من ذلك أمثلة. 


4 إن 1 5 5 من عي" 7 1 ال لق لكايه 5 ع 5 0 
قال: "وكذا 2 لو انتم تملكرة 2 الآية فإن الإمساك عند عدم الملك أولى » وقال بعد لما أن 
5 5 1 710000 4 1 7 
انتقد عبارة لبون" ا( : والإمساك خشية الإنفاق ليس معللا بملكهم الخزائن بل لأجل ١‏ 1 ا( 


الموضع النان :يرل ايضا ما أن قال: وها مسائل ...اخ قال .يعد“ واختلت قي تزله: اليو قل لو 


نتم تمكْونَ 4# فقيل: وليها اسم مرفوع مفسر بما بعد . والأصل: مْلِكُونَ تمْلِكُونَ , فحُلف 
الفعل الأول فانفصل الضمير » وقيل: من باب (الْتَمِس وَلَوْ خائماً مِنْ حَدِيْيي7/ , مما خُذِف فيه 
ركان أي: لو كنتم تَمْلِكُونَ , فرْدَ بأن المعهود بعد (لو) حذف (كَانَ ومرفوعها معاً . فقيل 
الأصل: لو كنتم أنتم , قال: وفيه نظر , للجمع بين الحذف والتأكيد ".207 هذا معنى ما قال. 


)1١(‏ - وتهام الآية قوله تعالى : +( د 3 د 3035 5 و و 
الإسراء: 99 ]. 

(5) - أي : ( أوَلَيْسَ الله بقَادِر) 

(”*) - يقصد آية الإسراء وهي قوله تعالى : 7ج د د د د ذذة5 زز 33 كاى ك5كك ك 5د 5د ىق 
33 [ الإسراء: 99 ]. 

(5) - المغني /517". 

(5) - قال في موضعين وذكر ثلاثة مواضع . 

(5) - عبارة سيبويه هي قوله في تعريف ( لو ) : " وأما لو فلما كان سيقع لوقوع غيره " . ينظر الكتاب 5١5/5‏ . 

(/) - المغني /559/598. 

(8) - مسند الإمام أحمد : 850/5 . 


(8) - المغني /751. 


9 
5 
م 
م 
حما 
5 
م 
ص 
مما 
: 
م 
535 
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الموضع الثالث: لما أن تكلم في الجهة العاشرة على حذف الفعل قال من جملة الأمئلة:" 9 قل ل 
6 3 الآية » الأصل: لَوْ تَمْلِكُونَ . فلما خحُذِف [الفعل]7') انفصل الضمير , قاله الزمخشري » 
وأبوالبقاء » وأهل البيان » وعن البصريين أنه لا يجوز (لو زيدٌ قام ) إلا في / الشعر أو الندور نحو: 
لَوْ ات سِوَار لَطَمَْبي)!'" , وقيل: الأصل: لو كنتم , فحُِفت (كَانَ دون اسمها. وقيل: لو كنتم 
أنتم ٠‏ حلفا مثل: (الْعَمِس وَلَوْ خَائماًمِنْ حي 7 , وبقي التوكيد" (4) 

قال الفقير إلى ربه: ما ذكر في الموضع الأول من معن (ِلَوْ) حسن , وقد قدمناه مراراً ونبهنا على أن 
لنا تقييداً في ذلك الحرف جمعنا فيها7"' جمعاً كثيراً. وظاهر كلام أبي حيان أن (ِلّ هنا على مذهب 
سيبويه من غير تأويل! ' , فانظره . 

قوله في الموضع الثاني: وهنا مسائل .. الخ. قلت: هذا بناء من الشيخ على أن (ِلَوْ) يليها الفعل 
ظاهراً أو مضمراً وابن عصفور منع تقدير الفعل(' , ولا يليها إلا ظاهراً لا مضمراً إلا ضرورة , 
وكذلك ابن الضائع ورّدَ عليهما بالآية الكريمة. وما ذكرنا عن ابن عصفور وابن الضائع هو الذي 
ذكرناه عن الشيخ في الموضع الثالث في قوله: وعن البصريين .. الخ , فالآية أيضاً تَرْدُ على قول 
البصريين لمصادمة قوهم لها , ويهذا رد الدماميني أيضاً قولهه(". 

قوله في الموضع الثاني: فقيل .. الخ. القول الأول هو الذي ذكر الشيخ في الموضع الثالث الذي 
ذكرنا رده. والقول الثاني في الموضع الثاني هو الذي ذكرنا في الموضع الغالث. وكذلك بقية الكلام 


منه. 
قوله: وفيه نظر للجمع بين الحذف .. الخ . قلت: العجب منه حيث رد على من يقول بأن حذف 
المؤكد وإبقاء المؤكد لا يجوز ببص سيبويه والخليل , وأشار لذلك في ثلاثة مواضع وغفل عن ذلك 


)١(‏ - تكملة من (ب). 

١1/4 قاله حاتم الطائي حين لطمته جارية وهو مأسور . ومعناه كما جاء في جمهرة الأمثال‎ . ١7 و‎ ١77/5 مجمع الأمثال‎ - )7١ 
( . لو كانت ذات غنى وهيئة كانت بليتي أخف " ويرويه الأصمعي " لو غير ذات سوار . . . " ومعناه لا أقتص من النساء‎ " : 
. ) ١ المغني /761 , هامش‎ 

(") - مسند الإمام أحمد : 550/5 . 

(5) -المغني 95ه. 

(5) - في رب) "فيه " . 

(5) - البحر المحيط .81١/5‏ وارتشاف الضرب من لسان العرب .١834//4‏ و تذكرة النحاة ص 4١‏ . 

(/) - شرح جمل الزجاجي : 50/7 5. 

)8١(‏ - تحفة الغريب 551/5 /أءب. 
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هنا فإن مذهب سيبويه الجواز7')! وبعد أن كتبت الاعتراض وقفت عليه للدماميني(؟ , والله 
الموفق. قلت: يتلخص ف الآية الكريمة أنه لا بد من حذف. وهل المحذوف (كان) أو غيرها؟ قولان. 
و إذا قلنا امحذوف ( كان ) فهل مع اسمها و المذكور تأكيد , أو وحدها والمذكور اسمها؟ قولان. 
وإذا قلنا بأن المحذوف غبر(كان) فاتفقوا على أن المحذوف الفعل وحده وأن الفاعل انفصل ولم 
يجوزوا حذف الجملة وأن المذكور مؤكد , والظاهر أنه يحتمل الجواز إلا أن تقليل الحذف أولى. 
ووقع في كلام التفتازاني سبب امتناع ذلك , فذكر وجهين فقال: لأن حذف المفرد أولى من حذف 
الجملة , ولأنه بعيد عندهم حذدف المؤكد وإبقاء الوكد0©. قلت: علته الأولى لاتوجب نيعا وإنا 
ترجح عدم حذف الجملة . وعلته الثانية مردودة بنص الإمامين المتقدمين . وقد تقدم لنا نظائر من 


حذف المؤكّد وإبقاء المؤكد فلا نطيل يما. 

قوله تعالى: : ومحرون اذفان 3 [الإسراء:9١٠]‏ الآية , ذكرها مثالا لورود اللام بمعنى 
00 

قوله تعالى: هل دعوأ الله ب [الإسراء:11] الآية ‏ :ذكرها في الفرق بين الخال والتميير: 


واستطرد الكلام على (الرحمن) وقد قدمنا ذلك 0 البسملة7) واستدل لأنهل"') غير صفة مجيئه 
جاريا مجرى الأعلام كالاية وغيرها , انظرو(") 


تنبيه: ذكر المعرب هنا أن (اذْعُوا) بمعنى (سّمُوا/ 7" والمفعول محذوف لأنها تتعدى إلى مفعولين ونقل 
كلام الزمخشري7"/ » انظره. 

قلت: لا تكلم التفتازاني على حذف المفعول ني أحوال متعلقات الفعل ذكر الآبة » وذكر ما نقلنا 
يدن(" ") » قال: "ولا يصح أن يكون الدعاء بمعنى العبادة , فلا يحتاج إلى حذف لأنه يلزم إما 


. -الكتاب : 84/4؟5‎ (١ 

؟) - تحفة الغريب ١/١1١١/ب‏ . 

رم - المطول 4 ."٠.‏ 

.5١8© المغني‎ - )5( 

(ه) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 8/1/١‏ ( ص ١‏ من النص المحقق ). 
(5) - في (أ) : " بأنه ". وما ذكر هنا من ( ب ) . 

.441١ المغني‎ - )7( 

. .5 59/4 : الدر المصون‎ - )8١ 

.1 39١9١9 / " : -الكشاف‎ )8( 


0٠6‏ - في (ب) : " نقلنا 
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الشرك . وإما عطف الشيء على نفسه , لأنه إن كان (الرحمن) غير الأول لزم الأول » وإن كان 
(الرحمن) هو الأول لزم الثاني . والثانى و إن كان جائزاً في الصفات مثل: 

كي ا س ررم اوس مع شاه ع مقرم ل 0 وده ١‏ 

أنا الْمَلِكْ الَْرْمُ وَابْنُ الْهُمَامِ . وَلَيِتْ 0 


مرح 
- 


إلا أنه خاص بالواو فلا يجوز في (أو) . سلمنا ذلك » ٠‏ لكنّ قوله: أي 
يرده لأن (أَيا لواحد من اثنين أو جماعة"7') هذا معنى ما ذكر. 
قلت : لا شك أن معنى الآية أن الدعاء بمعنى التسمية . وهو الذي يدل عليه السياق ١‏ وأما 
استدلال الشيخ أولاً فالظاهر أنه صحيح لأنه إذا كان غير الأول كان في كونه غير المعبود بحق فيلزم 
ما ذكر وما تخيل من الفرق بين المصدوق والمفهوم لا يجري هنا. 


3 


- 


0 


قوله أن الترادف خاص بالواو فيه نزاع بقوله تعالى: ومن يه أو إِما 33 
[النساء: ]١١7‏ فتأمل كلامه / هنالك9؟ , إن ما أشار إليه من اختصاص ذلك بالواو هو مذ 
الجمهور. 


ا 
ٍِ 


قوله تعالى: اك ايام و [الإسراء:١٠]‏ ذكرها في الباب الرابع في إعراب أسماء الشرط 

والاستفهام لما أن ذكر أنها إذا وقع بعدها فعل متعدٍ واقع عليها فهي مفعوله مغل الآية0"؟ , انظره. 

وذكرها في زيادة (ما) بعد الجازم كالآي7). وذكرها في فصل التدريب في (ما)7؟ , فانظره. والله 

أعلم. 

قال الفقير إلى ربه: هذا آخر ما رأيت من هذه السورة الكربمة أعاد الله علينا بركتها بمنه وفضله. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. 589 وشرح قطر الندى ص‎ » 401/١ البيت من المتقارب . وهو بلا نسبة في الإنصاف 459/57 , وخزانة الأدب‎ - )١( 
-المطول "الا"‎ )؟١‎ 
. ) في (أ) : " هنا " . وما ذكر هنا من ( ب‎ - )”( 
. 558 المغني‎ - )5( 
. (ه) - المغني لا"‎ 
. أجد هذا الموضع في المغني‎ - )5( 
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براش ارم ار 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
سورة الكهف 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكريمة العظيمة أعاد الله علينا من بركاتًا ذكر الشيخ منها فيما 
5 ا 3م 
رايت نحو تسع وعشرين آي" أوها: 


بت جومم - 


قوله تعالى: 3# وَل حمل ل عوج لي قسَمَا [الكهف: 3؟] الآية » ذكرها رحمه الله في الجهة 
ار من كل لتك ومسي لف حا ره ال يا إل لكل بلك ارج اد 
من ذلك . حيث قال: الثالث عشر ما حكاه بعضهم من أنه مع شيخاً يعرب لتلميذه (قَيّمَ من 
قوله تعالى: :38 وَل يحل لم عوج أ يا يماج صفة لر(عِوجاً) , قال: فقلت: له يا هذا كيف 
يكون العوج قيما؟ وترحمت على من وقف من القراء على ألف التدوين في (عِرَّجاً) وقفة لطيفة دفعا 
هذا التوهم . وإنما (قيّمَ حال : إما من اسم محذوف هو وعامله , أي: أَنرْلَهُ قَيّمَاّ » وإما من 
(الْكِتاب) . وجملة النفي معطوفة على الأول . ومعترضة على الثاني , قالوا: ولا تكون معطوفة , 
لئلا يلزم العطف على الصلة قبل كماها . وإما من الضمير المجرور باللام إذا أعيد إلى (الكتَاب) لا 
إلى مجرور (على) , أو جملة النفي ودقَيّمَ حالان من ( الكتاب ) , على أن الحال تتعدد , وقياس 
قول الفارسي في الخبر : إنه لا يتعدد مختلفاً بالإفراد والجملة أن يكون الحال كذلك , لا يقال: قد 


تور حل ع قو لس م 
صح ذلك في النعت نحو: : © وهنا كر مبَارك أ آدج« [الأنبياء: ٠‏ 5] بل قد ثبت في الحال في نحو: 
لا تَعْرَبُوا لكر لص لصصَلَؤة وَأَنسْرَ شكرئ © [النساء: 49 ] ] الآية , ثم قال سبحانه: م 


مر 


[النساء: 4 ] ؛ لأن الحال بالخبر أشبه ٠»‏ ومن م اختلف في تعددهما , واتفق على تعدد النعت », 


7 


.) في النسختين : (تسعة وعشرين آية‎ - )١( 
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وأما (جْتّباً) فعطف على الحال لا حال . وقيل: المنفية حال . ووقَيّمَ بدل منها . عكس (ِعَرَفْتَْ 
رَيْداً بو مَنْ هُو1"". 

وأشار إليها أيضاً في الرابع عشر من أمثلة هذه الجهة استطراد)("). 

قلت: ما ذكر عن هذا الشيخ المعرب وَهْمٌ واضحٌ لا وجه له. قول الشيخ: قالوا ولا يكون .. الّ. 
قلت: قد صرح بذلك الزمخشري/') وجماعة ‏ وظاهر كلامه أن في ذلك ضعفاً لنسبته إلى الجماعة 
وليس في ذلك ضعف , وإن كان هذا إغما هو اصطلاح غيره فلا بد من سر في كونه قال قالوا. 
قوله: وقياس قول الفارسي .. الخ. قلت: الشيخ هنا لم يطلع على كلاه( ' الفارسي , مع أنه قد 
نقله في غير هذا الكتاب فإنه قال: وذهب الفارسي وجماعة إلى منع تعدد الحال » وكذلك نقل غيره 
وهو مذهب ابن عصفور , فكلام الفارسي على هذا يعم ما ألزمه الشيخ . ولو لم يقل الفارسي يمذا 
القول لكان القياس فيه نظر , لأنه لا يلزم من كون الشيء يجوز في الأخبار أن يجوز في الأحوال , 
ولا من كون الشيء بمنع [في الأخبار أن يمع في الأحوال](2) » بدليل أن الخبر يصح أن يكون 
إنشاء على الصحيح , ولا يصح حالاً على الصحيح , وبدليل أن الخبر يمنع أن يكون مؤكداً . ولا 
بمبع ذلك ني الحال , فافترق البابان , وإذا افترقا فلا قياس , لقيام الفارق. 

فإن قلت : كيف يقول إن الأحوال أصلها الخبر » وكثيراً ما يشبهون أحدهما بالآخر؟ 

قلت : لا شك أن النحويين كثيراً ما يطلقرن ذلك , ولا يخلو كلامهم من تسامح , وكثيراً ما 
يشبهوفا بالصفة فيقولون : لا يقع الإنشاء حالاً كالصفة , فأنت ترى كلامهم . وما فرق به بعضهم 
بين الحال والخبر » / في جواز وقوع الإنشاء في أحدهما دون الآخر ضعيف جداً . وقد قدمناه في 
غير هذه السورة . والحال عندي أقرب إلى الصفة . من جهة أن الحال نسبتها تقييدية » والصفة 
كذلك , غاية الأمر أن الصفة تقيبدها أعم من تقيبد الخال . وبينها وبين الحال من جهة الصناعة 
عموم من وجه وخصوص . فإنه قد تنفرد الحال في موضع لا يصح للصفة , وقد يعكس . وقد 
يجتمعان , والله أعلم. 

قول الشيخ: الخال بالخبر أشبه محل نزاع . نعم النحويون كثيراً ما يشبهون أحدهما بالآخر . وفي 


0 المغني‎ - )١١ 
.ه٠1 المغني‎ - )5١ 
الكشاف "/5854ه.‎ - )*( 
." في رب): "قول‎ -)54( 
. تكملة من (ب)‎ - )©( 
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قوله: ومن ثم اختلف في تعددهما .. الخ. قلت: قد يعكس ذلك فيقال : الصفة بالحال أشبه يما من 
الخبر » ومن ثم كان الصحيح أن الحال لا تقع إنشاء كالصفة , بخلاف الخبر فتأمله . ومعظم كلام 
الشيخ هنا من كلام المعرب( 2 فانظره. 


قوله تعالى: ل كبرت حكَلِمَةٌ #: [لكيف:.] ه] ذكرها في المواضع التي يعود فيها الضمير على ما 
0 0 200 


قوله تعالى: 0 إن ل إلا 53 ف [الكهف:ه] ذكرها في لك النافية » وأنها تدخل على 
الجملتين الاسمية والفعلية » فذكر للفعلية آبات من جملتها هذه والله الموفق 


11001 


قوله تعالى: : 5 أحصّى لِمَا لوا أَمَدَا 8 - [الكهن:١١]‏ ذكرها في الجهة التاسعة أن لا يتأمل عند 
ورود المشتبهات . فذكر من ذلك 527 (زَيَكُ أَخْصّى ذهتاً » وَعَمْروٌ أَخْصى مَالاَ) فإن الأول 
على أن (أَخْصّى) اسم تفضيل 0 تيز مثل: (حَسُنَ وَجْهَا) . الثاني على أن (أَخْصّى) فعل 


8 


ماض والمنصوب مفعول مثل: 2 لوأخصّن شَيْءٍ عَدَدا © [لمن:.؟] ومن الهم قول 
جع سس ١‏ سل 24 الإسره ادس جح ب 
: في : هل حصن لما لَمعْوأ مدا م [الكيف:؟1] إنه من الأول فإن ( الأمد 
بعضهم في ف احصئ لما إبثوا لخيد نإ زإله. تن ول فإن ( لين 
مُحْصِيا بل ( مُخْصّى ) وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى كك رِرَيْدٌ أكثرٌ مَالا) 
بخلاف (مَالَ رَيْدٍ تر مَال) (4) 
وذكرها الشيخ أيضاً في (أَي) لما أن تكلم على آية (مريم) فذكر عن بعضهم أن التعليق في الجملة 
5 1 5 لم الور ضاخ وي بن« سر #“#ي 00 
لأجل الاستفهام مثل قوله: ف لَك أي الزن أحصئ # [الكيف:١1]‏ الآيةل"". 
وذكرها أيضاً في الجملة الثالثة من التي لها محل لما تكلم على الجملة المعلقة مثالاً لكون الجملة في 
موضع المفعولين7 ).وذكرها في الأشياء التي تكسبها الإضافة لما تكلم على: 
سه 4 166 37 
ستعلم ليلى 500 0 


.5"١ 2 5"./5 : الدر المصون‎ - 1١ 


(؟) - المغني 4514. 
(") - المغني #7. 
(5) -الغني 55ه. 
(ه) - المغني /8. 
(5) - اللمغني .5٠٠‏ 


() - البيت من الطويل » وهو بلا نسبة في مغني اللبيب : 4٠٠‏ . وشرح شواهد المغني : 875 ,» 887 »2 وشرح أبيات مغني 
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وأن رأي) الثانية واجبة الرفع مغل الآية.( 80 


7 


قلت: الوهم الذي أشار إليه الشيخ ظاهر, وقد وقع للزجاجي وغيره 3 وتأول ابن الضائع هنا 
التمييز بتأويل فيه تكلف ظاهر, ورْدٌَ أيضا هذا القول بأن أفعل التفضيل لا يصح من الرباعي إلا أن 
المسألة فيها ثلاثة أقوال معلومة. والمعرب هنا استوف ما يتعلق بالآية(' , وإن كان في بعض الأماكن 
هنا ما يبحث فيه إلا أن تتبع ذلك هنا يخرج عن المقصد. 


ف ع وار الرلء 


قوله تعالى: وَإِذ اعترلتموهه وما عيدوت © االكهف:١١]‏ الآية » ذكرها في (إذ) لما أن 
ل ا 
الكلام لا من اللفظ ؟ وتكلم على آية (الزخرف)7 وأطال فيها وستأق إن شاء اللهقال بعد: 


ام 


"وما حملوه على لباك او وم ابكار يء © [الأحقاف: ]١١‏ الآية , و ل أعارلسمو 


7 يرا لكاي ير 


وما يَمْبدُورت # [الكهف:١١]‏ الآية » وقول الشاعر: 

قَأَصْبَحُوَا قد أَغَاد الله نعْمَعَهُمْ | ... ... ... ... ..(البيت)(*) 
وقول الأعشى : 

نَ مَحَلا مويه حي ا (البيت)(0)» 


قال بعد ذلك: "وإنها يصح ذلك كله على القول بأن إذ التعليلية حرف كما قدمنا . ثم قال: 
325 0 4 
والجمهور لا يثبنون ذلك"7") فانظره. 


اللبيب : 717١/5‏ . وهو بتمامه : 
ستعلم ليلى أي دَيْن تدايست وأي غريم للتقاضي غريمُها 
(1) - الغني 85 4. ْ ْ 
(؟) - الدر المصون : 4"5/54 . /ا"2. 
(*) - هي قوله تعالى : 8 ذ ذ 3 3 ز ز ز ز كا 2 الزخرف: 9" . 
(4) - البيت من البسيط , وهو للفرزدق في ديوانه ١86/١‏ »ء و الأشباه والنظائر 7١9/7”‏ » و المقتضب ١491/4‏ , والكتاب 
5/١‏ . وقامه : 
َأَصْبَحُوًا قد أَعَادَ الله نعْمََهُمْ ‏ إِذ هُم قُرَيْشٌ وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَسْرُ 
(8) - البيت من المنسرح . وهو للأعشى في ديوانه ص78 , واخزانة الأدب 487/٠١‏ », والكتاب ١41/5‏ » والمقرب 
٠/١‏ . وتامه : 
إن مَحَلاً ون مُرئحَلاَ ون ِي السسَفر ما مَضَى مَهَلا 


(5) -اللمغني ؟فى 4# . 
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قلت الخلاف الذي ذكر الشيخ في (إذ) أنها للتعليل معلوم. وكذلك الخلاف في حرفيتها وما أشار 
إليه في هذه الآبية وآية (الأحقاف) إغا ذكر القائل ذلك لوجود المانع من الظرفية لما مضى لأن العامل 
المذكور مستقبل ولا يصح أن يكون العامل فيها فعلاً مستقبلاً فاحتاج أن يفر إلى التعليل لكن يلزم 
أن يقول بالحرفية كما قال الشيخ , وإن لم يقل بذلك . فلا بد من العامل في الظرف . فيجيء ما فر 
منه هذا القائل. 

وما ذكر الشيخ في الآبة لم يتفقوا عليه , فإنه قد / [قيل بأن العامل في (إذ فعل مقدر. وانظر ما 
ذكر الدماميني هنا عن الرضي من التأويل]2'7 فهو بعيد. قال: ويجوز في هذه الآية وما أشبهها أن 


تجرى كلمة الظرف مجرى الشرط كما ذكر في (رَيْدُ حيْنَ لَقِيعهُ فَأكْرمةُ) ويجوز أن تكون هذه الآية 
له دم 0( 
٠‏ باب 24 فاهحز وام 1 [المدث ذ إعمال ا ١‏ بما فيه ضعف 
3 ب ل فاهجزو لير [ ثر:ه] ثم ذكر سر إعمال المستقبل في زمن المضي 
7 


قوله تعالى: وَكبهُم + بدلبررط طش [الكهف:8١]‏ الآية » ذكرها في القاعدة السادسة في الباب 


الثامن ا أن ذكر أنهم يعبرون عن الآني والماضي كما يعبرون عن الحاضر فقد لاحظوه في الزمنين 


1 د 


حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار , ومنه عند الجمهور الآية بدليل 98 , ونقلمهم © # [الكهف:١١]‏ وم 
يقل (وقلبناهم) وهذا التقدير يندفع قول الكسائي وهشام: إن اسم الفاعل بمعنى المضي يعمل( ا 
قلت: هذه نكتة بيانية وكلام النحوي فيها كلام في غير ما هو بصدده , وقد أشار الشيخ إلى ذلك 
وأجاب عن نفسه في غير هذا الموضع , والله أعلم » انظره . 


قوله تعالى: لِينْسَاءٍ وما ؛ [الكهف: ١9‏ ]| ذكرها في (أو) مثالاً للشك . 0 


قوله تعالى: نر أ 4 1 [الكيف:+1] الآية , ذكرها في الجهة الثالئة من الجمل التي لها محل 


)١(‏ - تكملة من (ب). 
(؟) - ينظر شرح كافية ابن الحاجب .81١/4‏ 
(”*) - المغني 6 58. 
(5) - المغني "ا/ا. 


(ه) - المغني 8949 
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وذكرها في النوع الثامن من الجهة السادسة منه , لما أن قال: واعلم أن النظر البَصّري يعلق كالنظر 
القلبي كالقية1") » انظر البقرة/"). قلت: ظاهر كلام الشيخ أن النظر في الآية بَصّري لا قلبي وقد 
أجيز في الآية الوجهان , وتقدم ما ناقضنا به كلام الشيخ7 . 


1 ا عسي حي 000 دك + (4) 
قوله تعالى: #ز: سيقولون * [الكهف:؟؟] الآية , ذكرها في حذف البتداً . 


ليلكا 


07 7 8 1 رع. و 58 50-6 5 1 
قوله تعالى: © وثامنهم حكلبهم © [الكهف: ؟١]‏ الاية » ذكرها في موضعين: 
الأول: في حرف الواو لما أن تكلم على واو الثمانية وأن جماعة من الأدباء أثبتوها كالحريري ومن 
النحويين الضعفاء كابن خالويه ومن المفسرين كالثعالبى وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة 
وثمانية إيذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف واستدلوا على ذلك بآيات فذكر هذه 
الآية الكربمة. 

قال: "وقيل: هي في ذلك لعطف جملة على جملة , إذ التقدير: هم سبعة . ثم قيل: الجميع كلامهم , 
وقيل: العطف من كلام الله تعالى » والمعنى نعم هم سبعة وثامنهم كلبهم , وإن هذا تصديق لهذه 
2090 5 م 5 58 

المقالة كما أن وذ يما بأْعَيْب #: [الكيف:1؟] تكذيب لتلك المقالة » ويؤيده قول ابن عباس: 
حين جاءت الواو انقطعت العدة , أي لم يبق عدة عادٍ يلتفت إليها . فإن قلت : إذا كان المراد 


التصديق فما وجه بحيء ل ل رف عل بعِدّتيم # [الكهف: ؟؟] الآية؟. 

قلت: وجه الجملة الأول توكيد صحة التصديق ياإثبات علم المصدق , ووجه الثانية الإشارة إلى أن 
القائلين تلك المقالة الصادقة قليل . أو أن الذي قلهها منهم عن يقين قليل , أو لما كان التصديق في 
الآية خفيا لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل ذلك وهذا كان يقول: "أنا من ذلك القليل هم 
سبعة > واه كلبهم". 

وقيل: هي واو الحال وعلى هذا يقدر اللمبتدأ اسم الإشارة . أي: هؤلاء سبعة ؛ ليكون في الكلام ما 
يعمل في الحال , ويرد ذلك أن حذف عامل الحال إذا كان معنويا متنع , ويمذا ردوا على اللمبرد قوله 
في بيت الفرزدق: 


ب ب ست نوه 1 
وذ مَا مِثْلَهُم بَش(") 


(1) - الغني ١81ه.‏ 
(5) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 5/7/١‏ 58. 
(”) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 5/5/١‏ 48. 


(5) - المغني 891. 
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ره 5 1 : ١‏ 
إن مثلهم حال ناصبها خبر محذوف , أي: وإذ ما في الوجود بشر ثمائلا لهم" (") 
وذكرها في هذا الموضع لا أن ذكر الواو الداخلة على الجملة الصفة فذكر آيات منها هذه على 
: 7 
الموضع الثاني: ذكرها ‏ رحمه الله في الباب السادس . في أمور اشتهرت بين المعربين لما أن تكلم 
على الحادي عشر من ذلك , وذكر آية النساء وما يتعلق بُا. 


" وأبلغ من هذه المقالة في الفساد قول من أثبيت - ثبت "واو" الثمانية ( وجعل منها 9 سَبَعَةُ 


الا سح و5 


ونَاِمُهُمٌ كلبهم © [الكهف:؟١]‏ وقد مضى في باب الواو أن ذلك لا حقيقة له . واختلف فيها 
هنا فقيل: عاطفة خبر هو جملة على خبر مفرد . والأصل هم سبعة وثامنهم كلبهم .» وقيل: 
للاستئئاف , والوقف على سبعة , وإن في الكلام / تقريرا لكوفهم سبعة , وكأنه لما قيل : سبعة. 


0-00 


و كر 


5 : 1 
و ع و ون إن الملوك #» [النمل::*] الاية , 


فان و وَكَذلكَ د يَفَعَلوت # [النمل:5*] ليس من كلامها , ويؤيده أنه قد جاء في المقالتين الأوليين 


ربج مع 


0 جما بالْعَيب 5 » ولم يجئ مثله في هذه المقالة , فدل على مخالفتها هما فتكون صدقاً . ولا 


يرد ذلك 0000" [الكهف: ؟١]‏ » لأنه يمكن أن يكون المراد ما 
يعلم عدقم أو قصتهم قبل أن نتلوها عليك إلا قليل من أهل الكتاب الذين عرفوه من الكتب » 
وكلام الزمخشري يقتضي أن القليل هم الذين قالوا ا » فيندفع الإشكال أيضا ولكنه 
خلاف الظاهر. 

وقيل: هي واو الحال . الداخلة على الجملة الموصوف يما لتأكيد لصوق الاسم بالصفة ك(مررت 
برجل ومعه سيف) » فأما الواو الأولى فلا حقيقة لها . وقد مر ء وأما واو الحال فأين عامل الحال إن 


.1371 سبق تخريجه ص‎ - )١( 
-المغني ١ه" ؟ه".‎ )5١ 
." المغني 8ه‎ - )"( 
-الكشاف "/لالاة.‎ )5( 
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قدر: هم ثلاثة » هؤلاء ثلاثة ؟.فإن قبل: هو على التقدير الثاني : هو من باب 0 وَهنَذًا بَعُلى 


فت 
ع تع 
3 0 


ينا © [هرد:1] » قلنا: العامل المعنوي لا يحدف".7") 

قلت: قول الشيخ في الموضع الأول: ومن ضعفاء النحويين .. الخ , هذا كلام فيه شيء من جهة 
الشرع , وربما يقول قائل: هذه غيبة » ولكن مقصد الشيخ التعريف بمتزلة الرجل وبغايته في العلم , 
وفيه نظر. 

وقول الشيخ: حذف عامل الحال .. الخ. قلت: ل أرَ نصاً في هذه المسألة إلا منه وَهُْمٌ وإنها لم يجر 
حذفه لضعف عمله . وهذا اختلفوا في تقدم الحال عليه. فإن قلت: إذا كان ضعفه من جهة كونه 
معنوياً فيلزم في الابتداء ألا يجوز مقدراً حيث يكون المبتدأ مقدراً لأنه عامل معنوي , قلت: لا يعني 
بالعامل المعنوي إلا الملحق بالفعل في العمل في باب الحال , والله أعلم. 

وقول الشيخ في الموضع الثاني: وقيل عاطفة . . الخ. هذا القول هو القول الذي ذكره في الموضع 
الأول وعليه أورد السؤال المتقدم والجواب الذي رأيت. 

فيقال: ما الجمع بين كلامه أولاً في السؤال وثانياً فإن ظاهر الأول أو نصه أن السؤال أورد على 
ذلك الإعراب وهو العطف على الخبر والسؤال بعينه المتقدم إنما أورد في الموضع الثاني على 
الاستئناف , ومعلوم أن الاستئئاف مغاير للعطف ؟ قلت: لا تنافي في كلام الشيخ ‏ رحمه الله 
غايته أنه ذكر في الموضع الأول العطف وترك الاستئناف؛ وفي الموضع الثانى ذكر الشيئين معا . ولما 
كان التقدير الذي ذكر في الاستئناف يؤول في المعنى إلى العطف كان السؤال وارداً على الإعرابين 
ولذا ذكر السؤال في الموضع الثانى عقب الإعرابين ليشير إلى أن السؤال وارد عليهما , فتأمله. 
قلت: والموضع الأول السؤال فيه والجواب أكثر فائدة من الموضع الثاني . وجواب الزمخشري 
ضعيف جداً . وكلام الشيخ في الموضع الأول صريح في أن المعطوف جملة على جملة » وكلامه في 
الموضع الثاني صريح أيضاً في أن المعطوف جملة على خبر مفرد فهما وجهان. 

قوله: وقبل واو الحال , هو القول الذي قدمنا في الموضع الأول. 

قوله: أو الواو الداخلة .. الخ. قلت: تقدم أن هذا القول قال به الزمخشري(") ولو 0 وبينا 
وهمهما في ذلك في سورة الحجرا'/ , والمعرب هنا نبه على ذلك وأن كلامهما مخالف لجميع 
النحويين7" . 


.5506١ -الغني ولك‎ )١١ 
-الكشاف "/لالاهة.‎ )؟١‎ 
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قول الشيخ: أما الواو الأولى .. الخ. قلت النسخ التي رأيت كما ذكرت لك , والصواب: أما الواو 
الثانية لأنما هي الواو التي قدَّم أنها لا حقيقة لها » وقد قدمنا في سورة الحجر أن الشيخ نبه على ذلك 
في سورة الكهف , ويحتمل أن تكون نسخة الشيخ بتقديم القول الثاني على واو الخال ولا يصح أن 
يكون قوله : " أما الأول " راجعاً إلى واو الثمانية التي صدر بها من كل وجه ء فتأمله . وبقية الكلام 
وفاق للموضع / الأول , والله سبحانه أعلم . 


قوله تعالى: 00 ولا مولن # [الكهف:-0] الآية( "2 » ذكرها الشيخ في الجهة العاشرة لما أن تكلم 
على حذف أداة الاستثناء 0 "لا أعلم أحداً أجازه إلا الببهي” 3 


قال: * في قوله تعالى: 0 وَلَا نَقُولَنَّ لِشَأَئْءِ 2 [الكهف:] الآية لا يتعلق الاستثناء 
قعل . إذ ينه عن أن يصل ف إلا أن يَضَاء مه 6 [الكهف::؟] بقوله ذلك 2 
ولا بالنهي ؛ لأنك إذا قلت: (أنت مَنْهِيُّ عَنْ أَنْ تقوم إلا أن يَشَاءَ اللَهُ فَلَمْت بمَنْهِي) , فقد سلطته 
على أن يقوم ويقول شاء الله » وحذف القول كثير انتهى . فتضمن كلامه حذف أداة الاستثناء 
والمستثنى جميعا » والصواب أن الاستثناء مفرَّغ , وأن المستثنى مصدر أو حال , أي: قولاً مصحوباً 
بأن يشاء الله » أو إلا متلبسا بأن يشاء الله » وقد علم أنه لا يكون القول مصحوباً بذلك إلا مع 
حرف الاستشاء » فطوي ذكره لذلك وعليهما فالباء محذوفة من (أن) . وقال بعضهم: يجوز أن 


يج عل ور رمسم 


يكون ف إلا أن يِشَاءَ أ له 4 جملة تأبيد » أي : لا تقولنه أبدا كما قيل في 8 وما نلا 


595 م رس عم 7 يار وه 3 7 . - 222 . 6 ١‏ 

أن نَعودٌ فا إلا أن نشاء لَه #* [الأعراف:85] » لأن عودهم في ملتهم ثما لا يشاؤه الله تعالى. 
وجوّز الزمخشري أن يكون المعنى ولا تقولن ذلك إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه. ولا 
قاله مبعد وهو أن ذلك معلوم في كل أمر وي . ومبطل وهو أنه يقتضي النهي عن قوله إن فاعل 
1 4 1 5 1 

ذلك إلا أن يشاء الله كناية عن التأبيد" ( ١‏ 


.١٠١٠١/7 التبيان في إعراب القرآن‎ - )١١ 

(؟) - سبق في النص الحقق ص 17. 

("”) - الدر المصون :45/5 5. 

(5) - وتمام الآيات بعدها قوله تعالى : 3ك نل ند ث قن 5 35 ةفض مب ب ههه ه 8ع ا دغ شاك كَ 14 
الكهف: ”7 - 14 ]١‏ 

(8) -الغني 256 504. 


(6) -الغني .252 505,. 
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قلت: ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الآية لخص فيه تلخيصاً عجيباً وعلى مثله مضى كثير من 
المتأخرين في الآية الكربمة كالقراني وغيره » وأصل هذا الكلام كله لابن الحاجب في أماليه في الآية 
الكريمة . قال رحمه الله: الوجه فيه أن يكون الاستشاء مفرغاً كقوله: (لا تجيء إلا ياذن رَيْدِ » و(لاً 
تحرج إلا بِمَشِيْئَةٍ فلان) , على أن يكون الاسم المحذوف حلاً أو مصدراً , فتقدير الحال: للا 
َخْرْج عَلَى حَال إلا مُسْمَصْحباً لِذَلِك) , وتقدير المصدر: (لاّ ترج خُرُوجاً إلا خُرُوجاً مُسَصحبا 


لذلك) ٠‏ وحذفت الباء من 38 أن يشا يشاء أ , والتقدير: :إلا بأن يَشَاء الله , أي: إلا بذكر 
المشيئة » وقد عْلمِ أن ذكر المشيئة المستصحب في الإخبار عن الفعل المستقبل هي المشيئة المذكورة 
بحرف الشرط ء أو ما في معناه , وما ذكر من أنه استثناء منقطع أو متصل على غير ذلك فبعيد. 
أما الانقطاع فلا يتجه لأنه يؤدي إلى نمي كل أحد عن أن يقول: إن فاعل ذلك غداً مطلقاً قيده 
بشيء ء أو لولم يقيده . وهو خلاف الإجماع . فإنه لا بختلف ني جواز قول القائل: لأفْعَلَنَّ عدا إن 
شَاء الله » وجعله منقطعاً يدرجه في النهي. 

وأما ما ذكر من أنه منتصل باعتبار النهي . فيؤدي إلى أن يكون المعنى: فيتكم إلا أن يشاء الله , 
والنهي لا يقيد بالمشيئة , لأنه إن أريد الإخبار عن في محقق فلا يصح تعليقه بالمشيئة » وإن أريد 
نفس النهي الذي هو إنشاء فلا يقبل تعليقه على المشيئة . وإن أريد دوامه إلا أن يأني نقيضه , 
فذلك معلوم من كل أمر وفي , ثم يلزم أن يكون أحدهما منهياً عن أن يقول: إن فاعل ذلك غداً 
مطلقاً . لأن الاستضاء بالمشيئة لم يتعرض له , وإنما تعرض لنفس النهي أو دوام النهي كما تقدم. 
أما من ذكر أنه متصل بقوله: إن فاعل , ففاسد , إذ يصير المعنى: إن فاعل بكل حال إلا في حال 
مشيئة الله » فيصير منهياً عن ذلك . وهو خلاف الإجماع , إذ يصير المعنى النهي عن أن يقول: إن 
فاعل إن شاء الله » وهذا لا يقوله أحد. وأما ما ذكر بعض اللمتأخرين أن (إلا) هنا ليست باستثنائية , 
إن أراد أنها ليست باستنناء اتصال , فقد تقدم الكلام عليه , وإن أراد أنما ليست باستثناء أصلاً لا 
منقطع ولا متصل » فلا يصدر إلا عن جهل وغباوة .(') فأنت ترى / كلام هذا الإمام [ما أحسنه 
وألخصه و به يفسر كلام الشيخ رحمه الله فتتبعه تجده كذلك و الله الموفق]0). 


قوله تعالى : 8 وَلِموْ كَهفهمفي # [الكيف:ه!] الآية , ذكرها في الجهة الأولى في متمم 
العشرين منها حيث قال :"قول أي الحسن في قوله تعالى : 34 إبثوا © ا آية فيمن نون (مائة) إنه 
(1) - أمالي ابن الحاجب : 6191/2195 19/8. 


(0) - تكملة من ( ب ). 
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يجوز كون (سنين) منصوباً بدلاً من (ثّلاث) , أو مجروراً بدلا من (مائة) » والثاني مردود بأنه إذا أقيم 
مقامه فسد المع" )١(‏ 

قلت: هذه الآية انظر ما أوردنا على كلام الشيخ فيها في سورة المائدة عند قوله: 9 أن أعَبدُوأ 
لَه رش ورب 4 ؛ [المائدة:07١١]‏ فإنه اعترض على الزمخشري في تلك الآية بقريب ما يعترض به هنا 
مع أن المسألة فيها خلاف أعني البدل . هل يقدّر أنه يحل محل الأول من جميع الجهات أم لا . فانظر 
تلك الآية('" , والله الموفق . 


قوله تعالى: 0 ولد كد متاك عم 3# [الكهف:] ذكرها في الأمور التي يكون معها الفعل 
قاصراً وأن من ذلك التضمين مغل الآية فإنها ضمنت معنى (لا كنْبُ) (5) 

وذكرها في القاعدة الثالثة من الباب الثامن لما أن ذكر فائدة التضمين أن تؤدي كلمة مؤدى 
كلمتين؛ قال الرمخشري: "ألا ترى كيف يرجع معنى 9 وَلَا تَعَدُ عاك ب ولا تقتحمهم عيناك 
متجاوّزين إلى غيرهم"127 , انظرو(). 

قلت: المعرب رد على الزمخشري بأن التضمين ليس بمقيس والصواب أن المفعول محذوف20. 

قلت: ولا شك أن التضمين مجاز والحذف مجاز فلا يبعد أصل الخلاف في المسألة والله أعلم . 

قوله تعالى: مو ا ن أَسَاودَ 8 [الكهف:١-]‏ الآية » ذكرها في (مِن) التي لبيان الجدس 
مثالاً لوقوعها بعد غير(ما) الشاهد في غير ١‏ الأول فإن تلك للابتداء وقيل زائدة (") 

وذكرها بعد مثالاً ل (مِن) الزائدة0") » انظره . 


قوله تعالى: نا تين َانَتَ ن كلها له [الكهيف:*م] الآية ذكرها في (كِلَا) دليلاً على مراعاة 
لفظها! ا ا 0 


(1) - الغني 08.ه. 

(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/١/5514.‏ 
(”) - المغني .593١‏ 
(5) - المغني 5/8 5. 


(ه - الكشاف : /681. 
(5) - الدر المصون 5/ 44/8 . 444. والرد لأبي حيان . 
(0) - المغني "3717" 15". 


(8) - المغني /1". 
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قوله تعالى: لَكنَا هُوَ هُوٌ ألَهُ رق # [الكيف: :*] ذكرها في موضعين: 

الأول: في (إن) لما أن تكلم على النافية » وذكر أن ثما يتخرج على الإهمال قول بعضهم: : (إن قَائِم) 
وأصله: (إن أنا قَائِعٌ . فحذفت همزة (أنا) اعتباطاً » وأدغمت نون (إنْ) في نوها . وحذفت ألفها في 
الوصل . وسّمِعَ (إِنْ قَائِم على الإعمال. 

قال: "وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون , ثم أسقطت على القياس في التخفيف بالنقل , ثم 
سكنت النون وأدغمت . مردود ؛ لأن امحذوف لعلة بمنزلة الثابت . وهذا تقول: "هذا قاض" 
بالكسر لا بالرفع ؛ لأن حذف الياء للساكنين فهي مقدرة الغبوت , وحينئذ فيمتنع الإدغام » لأن 
الهمزة فاصلة في التقدير. ومثل هذا البحث في قوله تعالى: كنأ هو أنه رق #: لن 
الموضع الثاني: ذكرها في الجزء الثاني لما أن قال: انقسام الجملة إلى كبرى وصغرى . وضرب لذلك 


أمثلة قال بعد ذلك: 'ومئله 3 لككنَا هو ألَهُ رق ب إذ الأصل: (لكن أنا هَوَ الله ربي) » ففيها 
ثلاث مبتدآت7") , إذا لم يقدر ضمير " هو " له سبحانه : ولفظ الجلالة بدلاً منه » أو عطف بيان 
عليه ؛ كما جزم به ابن الحاجب . بل قدر ضمير الشأن وهو الظاهر , ثم حذفت همزة (أَنا) حذفاً 
اعتباطياً . وقيل: حذفاً قياسياً » بأن نقلت حركتها ثم حذفت . ثم أدغمت نون (لكن) في نون 
000 

قلت: الشيخ رحمه الله كثيراً ما يستعمل الدليل الذي ذكر في الموضع الأول . وقد استعمل ذلك 
بعضهم في اسم الجلالة على قول من قال: إن أصله ١‏ الإله ) وذكر هذا القول بعينه . وقد قدمنا في 


سورة الأعراف عند قوله: إن ألذِينَ : بن تدعورت من دون الله [الأعراف:55١]‏ الآية ما يضعف 


(1) -الغني .5١8‏ 
(؟) - المغني .5٠1/‏ 
(”) - تكملة من (ب). 
(4) - تكملة من (ب) . 
(ه) - المغني /ا"ا#. 
(5) - المغني 8 ". 
(/) - هكذا ( ثلاث مبتدآت ) بنصه في النسختين . والصواب : ثلاثة مبتداءات . 


(8) - المغني 8517. 
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به ما ذكر الشيه() ؛ وبيئا أن العرب إذا حذفت الشيء ولو كان عن غير قياس فقد يقدرون 
وجود المحذوف وقد لا يقدرونه » ويشهد لذلك أمور ولو لم يكن إلا باب الترخيم فإذهم قالوا: إذا 
رْخُمَ (نْمُود) وقلنا: يَا نمُو » فإن كان / على لغة من نوى فتقول : يا نمو . و إن كان على لغة من 
م ينو قلت : يا نَمِي بالياء , فإذا تقرر ما قلنا فلا يتم دليل الشيخ بالمنقوص العام والخاص لأنا نقول: 
المنقوص الخاص قدرت العرب المحذوف يدل عليه ظهور الإعراب في النصب ., والعام لم تقدر فيه 
المخحذوف لا لما ذكر الشيخ من جهة أن أحدهما حذفه قياسي والآخر غير قياسي فلذلك قدر 
الإعراب ني أحدهما دون الآخر , فتأمله. 

وما ذكر أهل التصريف يبين ما أشرت إليه , فتأمل ما ذكروا إذا أردنا بناء (افْعَوْعَل) من (رَأى) 
؛ وتأمل تصريف (أَنْمّة) و (آيَة) فهذه كلها ترد كلام الشيخ أن المحذوف لعلة كالمقدر . ولولا 
الطول جلبنا ذلك والإشارة كافية . الله اعلم . 

وقوله في الموضع الثاني: إن اسم الجلالة عطف بيان .. الخ , قلت: هذا لا يجري على قوهم: عطف 
البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات لأن الضمير لا يصح وصفه على المشهور. 


1 ا 0070 
م َ 7 


5 ا 2 4 شرن 1 ءَ 
قوله تعالى: 9 إن تَمَنِ أت َل ينك # [لكيف:+-] الآية ذكرها في الفصل لما أن تكلم على 
شروطه فذكر من جملة ذلك أن يطابق ما قبله , فلا يجوز كنت هُوَ الْفَاضِل) , وأما قول جرير ابن 
الخطفي : 

ا أ 2 ااه 3 م اف او ع ا 5 

وكائن بالأباطح من صِديق يَرَاني لَو أُصِبْت هُوَ الْمّْاب(") 


م 22 
اا 


00000 اي ل 1 
وكان القياس (يّرَانِي أنا) , مثل ف إن ثرن أنا آقل نك *: فقيل: ليس هو فصلا , وإنما هو 
توكيد للفاعل . وقيل: بل هو فصل . فقيل: لما كان عند صديقه بمنزلة نفسه حتى إذا كان أصيب 
8 ماع 1 

كأن صديقه قد أصيب جعل ضمير الصديق بمزلة ضمير نفسه في المعنى.(') انظر بقية كلامه على 
البيت. 


[ وذكرها ني أول الفصل مثالاً لوفرعدييى :ها أقله الأبقد اع و اتوي 277 انطرءة 00 


)١(‏ -الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/؟8:/5. 
(؟) - البيت من الوافر » وهو جرير بن الخطفي في خزانة الأدب 917/8" , 40١‏ », ومغني اللبيب ص45 4.و ل أجده في ديوانه . 


رم - المغني 459 . 
(5) - المغني 5/4 5. 
(ه) - تكملة من (ب). 


- 133 - 


وذكرها في [أيضاً]('' الفاء لما أن قال: "إن الفاء يجب دخوها في الذي لا يصلح للشرط فمن ذلك 
الجواب المقترن بالفعل الذي لا يتصرف" (") 

قلت : والآية الكريمة ظاهر كلام الشيخ فيها أن الضمير فصل لا غير » مع أن غيره حمّلٍ الآية 
وجهين , التأكيد للضمير والفصلية على أن (رَأى) علمية » وأما إن كانت بصرية فالتأكيد لا غير » 
وما ذكر في البيت من التأويل بعيد . والظاهر ما بدأ به من التأكيد. 


قوله تعالى: وَيومَ شَيْرُ بال # [الكيف:47] » ذكرها في آخر الجمل التي لها محل لم أن تكلم 
على الجملة التي زاد لما أن قال: "كما أن الجملة بعد الظرف في نحو الآية في تأوبل المصدر , وإن لم 
يكن معهما حرف سابك" ل انظره. 


قوله تعالى : 5 ينس للطَيلِمِينَ دلا # [الكيف: ]٠‏ » ذكرها في المواضع التي يعود فيها الضمير 
على متأخر لفظاً ورتبة » فذكر باب نعم وما أشبهها من (فَعُلَ) نحو (ظَرّف رَجُلا رَيْد) , ثم نقل عن 
الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل , ولا ضمير في الفعل , ورَدَ عليه بدخول الناسخ على 


7 ل 


المرفوع ولا يدخل على ما كان فاعلاً . وبحذف المرفوع في قوله : © يس لِلطَيلِمينَ بَدََا © 
3 

الو 

قلت: كأنه يقول: والفاعل لا يحذف . وتأمل كيف يَردُ الرَّدُ على الكسائي ففيه نظر. 


قوله تعالى: 8ل وَمَآ أَسَدنيةٌ إلا ألشَّيِطَنْ © ؛ [إلكهف:+] الآية » ذكرها في الفرق بين عطف 
البيان والبدل وأن الآبة يصح فيها ادل" 5 انظره. 

قلت: إنما لم يصح فيها عطف البيان لأن (أن) مع ما بعدها تتنزل منزلة الضمير وعطف البيان في 
الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات. 


قوله تعالى: 9 عَالنَهُ َحَمَة من يننا ؛ [الكهف:0+] ذكرها في (عِنْدَ) لما أن تكلم عليها ذكر 
أها اسم للحضور الحسي والمعنوي . وأا لا تجر إلا ب(من) , ثم ذكر بعد ذلك أنما تعاقب كلمة 


(1) - تكملة من (ب). 
(5) - المغني .١7٠١‏ 
39) - المغني .4٠١‏ 
(5) -الغني 4515. 


. المغني هه"‎ - 6١ 
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7 


(لَدُن) وولّدى) وقد اجتمعتا في قوله: ف حَالسَهُ يَحَمَةٌ مَنْ عِندنا وَعَلَمتهُ من لَدُنَاعِنْمَا # 
[الكهيف: 55] ]. قال: " ولو جيء بعند فيهما أو بلدن لصح ولكن ترك دفعا للتكرار.تم استعذر(') عن 
52006 صم 4 .لامي مه ١‏ ع الع عر اعت ال عرس و د ع ١‏ قي 

تكرارها في قوله: 9# وما نت لديهم إذ يلقورت أقلامهم #* [آل عمران:44] الاية » بأن ذلك 
٠ 5 5 3 ٠‏ ع 0000 2 7 ١ ٠‏ 
إنما كان لتباعد ما بين الكلمتين , ثم ذكر ما يجتمعان فيه أعني (ِلَدُنْ) ورعِنْد) وما يفترقان فيه'7'), 
فانظره. 

قلت: (عِنْد) من الظروف التي لا تتصرف لأفا لزمت / الجر بلفظ واحد. 

قول الشيخ: لو أتيّ ب(عند) فيهما أو ب(لدن) لصح .. الخ . في تسمية مثل ذلك تكرارا فيه نظر 
ظاهر , فتأمله » كيف وقد وقع كثير من ذلك في القرآن ؟ وقالوا: إن النكرة إما أن تعاد نكرة أو 


معرفة , [والمعرفة] 7 إما أن تعاد معرفة أو نكرة , فيلزم على قوله أن يكون مثل قوله: 5 وه 


5 7 سس سرصم 020 5 6 
الْرِى فى السّماء إ وي الارضضف إله بش [الزحرف :| ] تكراراً » وهذا لا يقوله أحد 2 وفي 
كلام الشيخ هنا ضعف ظاهر 


قوله تعالى : 9 حَهحَ إدآ ا َه ل ريه # [الكهف:77] ذكرها لما أن تكلم على أن الجمل بعد 
ا ا ل آيات . قال : " وإغها أعيد ذكر الأهل في الآبة 
لأنه لو قيل: (اسْتَطْعَمَاهُمْ) مع أن المراد وصف القرية لزم خلو الصفة من ضمير الموصوف , ولو 
قيل: (اسْتَطْعَمَاهَا) كان مجازاً » ولهذا كان الوعيياةا أولى من أن تقدر الجملة جوابا ل(إذا) ؛ لأن 
تكرار الظاهر يُعرى حينئذ من هذا المعنى , وأيضاً فلأن الجواب في قصة الغلام (قّالَ) . لا (فََعَلَم , 
لأن الماضي المقرون بالفاء لا يكون جواباً فليكن (قَالَ) في هذه الآية أيضاً جواباً» (9) 

قال الفقير إلى ربه: كلام الشيخ ‏ رحمه الله في هذه الآية هو بعينه كلام الإمام ابن الحاجب فيها 
فإنه قال في الأمالي ما نصه: " إنها أعاد الأهل بلفظ الظاهر لأحد أمرين: أحدهما: أن (استطعم) 
صفة لقرية , فلا بد من ضمير يعود على(') الصفة ولا يمكن عوده إلا كذلك , لأنه لو قيل: 


)١(‏ - في (ب) : "اعتل 
١؟)‏ -المغني 1517. 
(*) - تكملة من (ب) . 

(4) - في ( ب ) : "هذا الوجه". 
(8) -الغني .5١١‏ 


(5) - في (أ) : "من 
3 


استطعماهم , لكان الضمير لغيرها » ولو قيبل: استطعماها . لكان على التجوّز . إذ القرية لا 
تستطعم حقيقة . فلما لم يكن بد من ذكر الضمير العائد على القرية . ولا يمككن ذكر المضاف 
مضمراً لتعذر إضافة المضمر » تعيّن ذكره ظاهراً . ولا ير د عليه أن (استطعما) جواب (إذا/ لا 
صفة لقرية . لأنا نتقول: الظاهر أنه صفة لقرية , وأنْ (قَال) هو جواب(إذَا) . لقوله في القصة 


ب 20100 
37 


27 7 00 2 صمو صا عل هر 30006 2 1 
الأخرى: 0 حوح إذا لقيا غانما فَقَكَله, قَالَ ف [الكهف:7:4] فر(قال) هاهنا جواب ل(إذا) متعين 


؛ ولا يستقيم أن يكون 49 فَفَتَلهُ واي اذ الماضي الواقع جواب (إذا) لا يكون بالفاء , 
فتعيّن فيه (قال). فإذا كان ذلك كذلك فالظاهر أن القصة الأخرى على هذا النمط في أن (قال) هو 
الجواب لأفهما سيقتا مساقاً واحداً. والثاي: أن الأهل لو أُضمر لكان مدلوله مدلول الأول : ومعلوم 
أن مدلول الأول جميع أهل القرية . ألا ترى أنك إذا قلت: أَنَيْتْ أهل قَرْيّة كذا , إنما تعني: وصلت 
إليهم » فلا خصوصية لبعض دون بعض . والاستطعام في العادة إنما يكون لمن يلي المنازل منهم , 
وهم بعضهم . فوجب أن يقال: استطعما أهلها . لثلا يفهم أنهم استطعموا جميع أهل القرية وليبس 
كذلك 00 

قلت: فأنت ترى كلام هذا الإمام موافقاً لكلام الشيخ مع أن فيه بعض زيادة أخل با الشيخ , 
ولقائل أن يقول: نختار أن الضمير يعود على القرية وأن الأصل: استطعماها. 

وقوله: أن ذلك مجاز .. إلى آخر ما ذكر . يقال له: وكم من مجاز ني القرآن بل امجاز أبلغ من 
الحقيقة ويكون ذلك من الإسناد المجازي عند أهل البيان » ومن الاستعارة بالكناية عند السكاكي. 
وبيانه أما عند أهل البيان فظاهر أنه من باب المجاز كقولك: (أَجْرَيْتَ الْمِيْرَاب) والمجرى إنما هو 
(مَاء الْمِيْرّاب) لا نفس الميزاب.وأما السكاكي فيقول: المشبه به هو الأهل حُذف وذكر المشبه وهي 
القرية وذكر لازم من لوازم المشبه به وهو الاستطعام , فتأمل ما جواب ذلك لو قيل7') في الآية؟. 
قوله: يلزم خلو الصفة .. الخ , قال الدماميني: قد بمنع ذلك بناء على اعتبار الارتباط المعنوي » 
قال: وذلك أن ذلك7 الضمير المنصوب ليس عائداً على الأهل مطلقاً , وإنما هو عائدٌ على المقيدة 
بالإضافة إلى القرية المتقدمة , فحصل الربط بهذا الاعتبار , وسيأت فيه بحث بعد إن شاء الو(؟). 


.5371//١ أمالي ابن الحاجب‎ - )١( 
. " في (ب) :"أن لو قبل‎ - )5( 
. " في (رب) : " كان‎ - )5 
. ب/١٠١‎ 2أ/١59/” تحفة الغريب‎ - )4( 
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قلت: ما أشار إليه بعيد لأنه يوقع ني اللبس . فما يدرى هل الجملة صفة للمضاف أو للمضاف 
إليه؟ فإفهم حمّلوا الجملة المذكورة وجهين من الإعراب على ما سيأي. 

ولا يقلل هنا: إن العرب لما غرض / في الإمام كما لما غرض في الإفهام , لأن هذه القاعدة معلوم 
ما فيها . وقد قدمنا ذلك , بل يمكن أن يقال: إن الأصل في الصفة أن تكون للمضاف , فعلى تقدير 
الربط المعنوي يدفع بما ذكرنا في [خلاف]7') المقصود . ثم إن الربط بمثل ما ذكر فيه نظر ء لأنه 
يلزم عليه أن يعود الضمير على المضاف إذا كانت الجملة صفة للمضاف إليه [ويغني في]('" الربط 
؛ وهذا لم يعده أحد من النحويين. وما أشار إليه من البحث الذي يأ لم استحضر ما يشبه المسألة 


02 ا 2 مي 


إلا ما قدمنا [في]7؟ سورة البقرة في قوله تعالى: : © وَلَذِينَ يَتَوظَوْنَ مدكم وَيَدَّرُونَ أ ا 
[البقرة: 5 *؟] الزقية/ة) » فإن الكسائي وابن مالك قالا: بأن الربط في الآية وقع [بالضمير]( "؟ لأنه 
وقع موقع الظاهر المضاف لضمير المبتدأ والأصل: (ِيتَرَئَصْ أَرْوَاجْهُم) فلم تذكر الأزواج لتقدم 
ذكرهن فأتى بضمير الأزواج فامتنع ذكر ضمير اللمبتدأ لأن المضمر لا يضاف فوقع الربط بالنون 
المذكورة لأنها عائدة على ظاهر مضاف إلى ضمير المبتدأ » مع أن الدماميني في ذلك المحل ناقض 
كلام ابن مالك لما منع في قوله : 
وَعَرة مَمْطُلَ معن عَرِنْمُها”) 

فانظر ما قدمنا في البقرة. لكان الحسائي سند هل طد الالبطاو اول ا ف 
خارج عن أصول العربية » فكيف يأنٍ به تقوية للرد على هذين الإمامين ابن الحاجب والشيخ ‏ 
رحمه الله #. 

وقول الشيخ ابن الحاجب تايل لكان على التجوّز » إذ القرية .. الخ , قلت : هذا لا يوجب 
منعاً , لأن امجاز أكثري , بل هو في بعض الأماكن أكثر وأبلغ من الحقيقة , وما المانع أن يكون من 


(1) - تكملة من ب ). 

(5) - تكملة من ( ب) . 
(”) - تكملة من ( ب ) . 
(4) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 7/5/١‏ 5. 
(ه) - تكملة من ( ب ) . 
(5) - البيت من الطويل » وهو لكُتيّر عَرَة في ديوانه ص" ١‏ » وخزانة الأدب 7١/85‏ , والدرر ه/5؟5" . وتهامه : 

قصى كل ذِي دَيْن فَوَقَى ريه وغَرّة مَمُطول معَنّى عَرمهَا 
(/) - لعله يعني بتابعه ابن هشام 
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باب قول: 38 وَمَحَلٍ الْمَرِيَةَ 
وهو بعينه يأى هنا. 

5 : 5 ١ 1 : : 

قوله: لأن الماضي الواقع بعد الفاء( ١‏ .. الخ. قيل: يقع في بعض النسخ ١‏ الواقع بالفاء ) كما 
وقع في كلام ابن الحاجب . ويقع في بعض الدسخ المقرون ب(قَدْ) . وهو مشكل إلا إن ؤول على 
أن الاقتران بالفاء يقتضي تقدير رقن ؛ وتقدير رقن يوجب تحقيق المضي في الفعل الماضي الذي قدر 
دخوها عليه » فلا يصح والحالة هذه أن يكون جواباً للفعل المستقبل. 

قلت: ما أبعد هذا التأويل! على أن في ذلك نزاعاً بين أهل العربية . والحاصل في قولله: 


6 [ يوسف:86] ؛ وقد أشرنا الآن إلى البحث في كلام صاحب الأمالي 


أَسْعَظعَمَا هلها [الكهف:77] أن في هذه الجملة ثلاثة أعاريب: 

الأول أن "قوق هيف لقوية 1" بح وهو الظاغر )لعن ركد ابن اتوانيكن 187 و وضير ةي ذلك 
الشيخ تقي الدين السبكي . وليس في ذلك إيقاع ظاهر موقع مضمر , كما توهم بعضهم . لأن 
ذلك إنما هو حيث يصح وقوع المضمر , وقد بينا أن الضمير لا يصح على ما تقدم. 

الإعراب الثاي: يصح في الجملة الصفة ل(أهل) فتكون في محل نصب , ولا يصح على هذا أن 
يقال: استطعماهم , إلا أن يقع الظاهر موقع المضمر. قلت: وفيه الربط بالظاهر وهو قليل. 

قال السبكي: إلا أن هذا الإعراب بعيد من جهة المعنى , لأنه تصير العناية إلى شرح حال الأهل من 
حيث هم . ولا يكون للقرية أثر في ذلك ونحن نجد بقبة الكلام يشير إلى القرية نفسها , ألا ترى إلى 
قوله: ف هذا يبا [الكيف:07] , ولم يقل عندهم , وأن الجدار الذي قصد إصلاحه جزء من 
قرية مذمومة مذموم أهلها , وقد تقدم منهم ما وقع من الإباء عن الضيف مع طلبه » وللبقاع تأثير 
في الطباع » فكانت هذه القرية حقيقة بالإفساد والإضاعة . فقوبلت بالإصلاح مجرد الطاعة . فلم 
يقصد إلا العمل الصالح , ولا مؤاخذة بفعل الأهل الذين هم غادٍ ورائح . فلذا قلت بأن الجملة 
تتعين للصفة ويجب الإظهار. 

قلت : هذه خطابة ظاهرة . وقوله أن العناية مصروفة إلى القرية مردود . بل السر في السكان لا في 
المنزل » والرجال تشرف البقاع , والمعتبر الأرواح لا الأشباح . فكل ما ذكر لا بمنع من الصفة 
للأهل لا معنى ولا صناعة , بل ويلزمه على مقتضى قوله أن يقال: (استطعماها) . ويؤتى بضمير 


)١(‏ - في (ب) : " بالفاء". 
5) - في (ب) : " للقرية ". 
(”) > أمالي ابن الحاجب : .5117//١‏ 
-138- 


القرية ويقع به الربط . لأنه هو العناية عنده بدليل ما ذكر , غايته أن يكون في الكلام المجاز وهو 
حسن في أكفر المقامات , فتأمله. 

والإعراب الثالث : أن تكون الجملة جواباً ل(إذا/ . قال : فيصح هنا أيضاً أن يقال بالضمير 
العائد وبالظاهر . كما في الآية , / قال : إلا أن هذا الثالث بعيد عن المعنى , لأن الجملة الشرطية 
تفيد الإخبار بحصول [الإطعام عند الإتيان وأن]/' ذلك هو تام المعنى , ويجل مقام موسى والخضر 
عن تجريد قصدهما لذلك , وأن يكون مظنة طلب شيء من الأمور الدنيوية » بل كان القصد ما أراد 


55-0 


1 2 1 ل ل 1 ا 7 0 1 
ربك أن يبلغ التيمات أشدخما :على :ما ذكر في الآية ‏ فجواب:(إذا) إغا هو عع قال لو شنت 7 
ل 5 5 5 ع ع 3 لو 7 ل 

[الكهف:77] الاية. قلت: هذا المعنى الذي أشار إليه حسن . إلا أنه إذا جعل الجواب: ١‏ قال لو 


شِنْتَ # يلزما'" المحذور المذكور لأنَّ الجواب المذكور في ضمنه البحث عن الأجر من موسى 
والخضر . وحصول الأجر أمر دنيوي . ومعلوم أن موسى صلوات الله عليه وسلامه من أولي العزم 
من الرسل . فكيف يظن به قصر الهمة على ما أفاده الشرط والجواب؟ فتأمل ذلك . وجوابه ظاهر 
؛ ولمانع أن بمنع ما ذكره من تجريد قصدهما لذلك , إذ ليس في الكلام ما يقتضيه. 

وقول ابن الحاجب في قوله الثاني: إن الأهل لو أضمر.. الخ. قلت: هذا الكلام لم يظهر لي وجهه . 
لأنه جعل إذا أعيد الظاهر لا عموم . وإذا أعيد المضمر فالعموم . ولعل معنى كلامه أن (أهل قَرَيَة) 
يعم بحسب القرينة , فإذا استند إليه الإتيان عم لأجل العرف . وإذا استند إليه الإطعام لا يعم لأجل 
العرف أيضا لما ذكر , ولو3') ذكر الضمير لكان عائداً على ما عم » فأتى بالظاهر بناءً على أن 
النكرة إذا أعيدت فهي غير الأولى. 

فإن قلت: لم لا يقال: إن الضمير , وإن ملم عمومه , فلم لا خصص بقرينة العرف ؟ , فإن قيل: 
الأصل عدم التخصيص » فيقال: إن الأصل أن الربط يكون بالضمير. 

قلت: الظاهر أنه لا مانع من ذلك مع أن كلام السبكي عكس ذلك , وجعل أن الظاهر إنما ذكر 
لأجل العموم . لئلا يخص الذين باشروهما عند المجيء أول مرة , لأن العادة أن الناس لا يجتمعون 
دفعة , فلو أتى بالضمير لتوهم التخصيص . فأنت ترى كلام هذا الشيخ مع الأخير من كلام ابن 
الحاجب , ولهذا قال الدماميني : " هذا الكلام الأخير مخالف لابن الحاجب "110 , فانظرة. 


(1) - تكملة من ( ب ). 
(0) - في (ب) : " فيلزم " . 
5) - في (ب) : " ولولا ". . 
(4) - تحفة الغريب 7/١٠17١/ب‏ 
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4ه ع ع 7 ١ ٠ ١ ٠‏ ع 
تنبيه: قد أحسن الدماميئى هنا بأبيات ذكرها في بعض7) سؤال في الآية الكريمة سأل يما بعض 
المشارقة وهو صلاح الدين الصفدي الشيخ الإمام تفي الدين السبكي فأجاب ‏ رحمه الله بمعنى 

ا 0 : رت 100 

ما ذكرنا مع اختتصار . ونص الأبيات : 
أسيدنا قاضي القضاة و من إذ ابدا وجهه استحيا له القعمران 
ومن كفه يوم الندى و يراعه على طرسه بحرن يلتقيان 
ومن إن دجت في المشكلات مسائل جلاها بفكر دائم اللمعان 
رأيت كتاب الله أكبر معجز2 لأفضل من يهدى به التقفلان 


ومن جملة الإعجاز كون اختصاصه>20 بإيجاز ألفاظ وبسط معان 
ولكنني في الكهف أبصرت آية يما الفكر في طول الزمان عنان 
وما هي إلا( استطعما أهلها ) فقد ترى (استطعماهم) مثله ببيان 
فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ضمير إِنْ ذاك لشان 
فارشد على عادات فضلك حيرت فما لي عند البيان بدان 


[قلت:] 7 أفيها بعض قلق في قوله: لكنني في الكهف , فهذا الاستدراك لا يحل له , لأنه فيه بعض 
إيهام . ولا يقال: أن ذلك لقب من ألقاب البديع , وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم » وهو من 
المستحسنات في الكلام . لأنا / نقول: لفظه بعيد من ذلك عند المتأمل بالإنصاف . وكذا قوله: 
وضع ظاهر مكان ضميرء وليس هذا من وضع الظاهر مكان الضمير على ما قدمنا , إلا أن يريد 
بذلك غير اصطلاح أهل البيان , والله الموفق بمنه. فأجابه الشيخ المذكور بما رأيت فيما قدمنا . 


0 
97 


5 8 1 م 4 ون 2 3 1 2 
ترلحه تعان + :8و اها لسيفينة © [الكهف:5/] | ية . ذكرهافي موضعين : في ( أما ) لا أن 


تكلم على أنما تكون للتفصيل . وهو غالب حاها فذكر |8 أَا ألسَّفِنَة # وق وما الْعْلام 


." في (ب) : " معرض‎ - )١( 

(5) - في (ب) : " معرض ". 

(”) - لأبيات من الطويل ؛ وهي لصلاح الدين الصفدي فيما ذكر ولم أجد مرجعاً أوردها فيما اطلعت عليه . 
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# [لكبف:.] و ف وأا آلَْدَارٌ # [الكيف:..] .1') وذكرها أيضاً ما أن تكلم على أذ 


المصدرية قد تكون في محل نصب فذكر قوله: كردت أن أَصبَا م [الكهف: ]7 2؛ فانظره. 


,/ 


لك أن “مر 
قوله تعالى: ل كل سَفِينَقٍ 8# [الكهف:75] الآية » ذكرها في حذف الصفة, أي: صالحة . بدليل 
ع 5 5 رن ٠.‏ 5 عدا 2 5 ع4 5 5 
أنه قرئ بذلك » وأن عيبها لا يخرجها عن كوفا سفينة فلا فائدة فيه حينئذ( ). فانظره. 
قوله : وأن عيبها , أتىّ به دليلا على الحذف وتقريره أن تعييبها لا يخرجها عن كوفا سفينة , إِنما 
يخرجها عن كونما صالحة . فقد دل على المحذوف , فلا فائدة لذكره إذا وهو قريب ثما ذكر صاحب 


اليد 1 
قوله تعالى: فل كل سََأَتلوأ #: [الكهف:+1] الآية » ذكرها في الجملة التي لا محل لها لما أن ذكر 


قوله تعالى: يمآ أن تُعَذْبَ © [الكهف:8] الآية ,» ذكرها في مم لا أن تكلم على أنما تكون 
للتخيير فذكر الآية الكرعة( 2 فانظره . 


4 م 7 13 


قوله تعالى : 4 انو افرع عله قرا ف [الكهف:37] ذكرها في الأشياء التي تحتاج إلى 
رابط . فذكر من ذلك باب التنازع ا 


للسؤال ؛ فمثل الشرط بقوله: : 4# عاو ن أفرغ عليه َه © » ومعنى جوابية الشرط في الآية حصول 
الجزم , فانظره وهو جلي (") 


لوج جح جر سم 


قوله تعالى: ل ايم وم لقِيَمَةِ ونا # [ [الكهف:٠١٠]‏ ذكرها في الفصل استطراداً في حذ 
الصفة , أي: ا 010 


(1) - المغني 5/8. 
(؟) - المغني 89. 
(”) - المغني 8/6. 


(5) - تلخيص المفتاح : ؟ ١"‏ . وصاحبه هو الخطيب القزويني . 

(ه) - المغني 59". وذكر ابن هشام معها جزء من الآية وهو قوله تعالى : " إِنَا مكنا لَهُ في الْأَرْضٍ " ول يشر المؤلف إلى ذلك. 

(5) - المغني ؟/ا. 

.5/٠١ المغني‎ - )/( 

)١‏ - هكذا ذكر نص الآية (قَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيئه) ولم أجد قراءة هكذا بالفاء و إنما وردت في القرآن بدون الفاء في ثلاثة مواضع 
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سس ع ر9 ل سحو 5 


قوله تعالى : + قُلَإِنََا نأ مش مَعْلَكْ يجح )4 [ الكهف: ٠١‏ ] الآية , ذكرها لما أن تكلم على أن) 
المفتوحة المشددة , فقال: "والأصح7" أنها فرع عن المكسورة , ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي 
أن (أنّما) بالفتح تفيد الحصر ك(إنّم)!' » وقد اجتمعا في قوله : (قُل إِنَمَا يُوحَى) الآية . فالأولى 
لقصر الصفة على الموصوف والثانية بالعكس. وقول أبي حيان: هذا شيء انفرد به ولا يعرف لغيره 
؛ وإنها يعرف القول بذلك في (إنّما) الككسورة مردود[بما ذكرت . وقوله: أن دعوى الحصر باطل 
لاقتضائه أنه لم يوح إليه غير التوحيد مردوه]() بأنه حصر مقيد » إذ الخطاب مع المشركين , 
فالمعنى : ما أوحي إلي من أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك . ويسمى هذا قصر قلب . لقلب 
اعتقاد المخاطب , وإلا فما الذي يقول هو في نحو: له وما ححمَدُ لا وَسُولٌ 4# [آل عمران:44١]‏ 
فإن (ما) للنفي , و(إلا) للحصر قطعا . وليست صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة في الرسالة ) 
ولكن لا استعظموا موته جُعِلُوا كأنهم اثبتوا له البقاء الدائم , فجاء الحصر باعتبار ذلك ويسمى 
قصر إفراد" (©) 
قلت: قول الشيخ: ومن هنا صح . . اخ. لم يظهر لي بيان7 2 البناء على ما ذكر من كوفا فرعاً , 
ووقفت بعد ذلك على المطررء واعترضه بما ذكرت , قال: نعم الموجب للحصر في (إنّما) موجود في 
(أنّما) بالفتح . قلت: فيه نظر لأن المسألة لغوية . ولعل الشيخ استند إلى أن كل فرع فيه ما في 
الأصل و زيادة , وهذه الكلية أطلقها جماعة . وهي ليست بمطردة ولا منعكسة. 


وإنكار أبي حيان على الزمخشري باعتبار النقل صحيح . ورد الشيخ لا ينهض . وما رد به الشيخ 

على أي حيان من جهة القاعدة البيانية حسن , إلا أهم ناقشوه في العبارة في قوله: (التوحيد لا 
ع م 7 : 7 . 9 : 

الإشراك) . بأن (لا» نص أهل 7" البيان على أنما لا يعطف يما بعد (مَا/ و (إلأَ » وانظر الزمخشري 


هي : في الأعراف ( و من خفت موازينه ) [ الأعراف : 4 ] و في المؤمنون (و من خفت موازينه ) [ المؤمنون : ٠١‏ ] و في 
)١١‏ -الغني 459. 
5١‏ - في رب) : "الأصل". 
(” - الكشاف .١ 7١/4‏ 
(4) - تكملة من (ب) . 
(ه) - المغني اهم 
(5) - في (ب) : " وجه " . 


." ني رب : " لأهل‎ - )١ 
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5 2 ”2 1 5 
عند قوله : دين للشاس #* [آل عمرن:؛١]‏ الآية » وانظر الطيبي هنالك ‏ ولولا الطول ججابنا 
كلام أهل البيان في هذه المسألة » والله الموفق. 
وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكربمة العظيمة أعاد الله علينا بركاقا بمنه وفضله. 


[ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ] 7" . 


بالف اريس ار 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
/ سورة مريم عليها السلام 
قال الفقير إلى ربه هذه السورة الكربمة أعاد الله علينا بركاتها ذكر منها الشيخ ‏ رحمه الله فيما 
رأيت نحو الثلاثين آية أوها: 


قوله تعالى: إذ تادب ريم [مرع:م] الآية('2 » ذكرها في الجملة الثالثة من الجمل التي لها 
محل وهي الجملة المحكية لما أن نقل الخلاف بين البصريين والكوفيين في مرادف القول فذكر الآية 
دليلاً للبصريين لأنه قد صرح بالقول بعد الفعل فهذا يدل على أن العمل في غير هذه الآية إنما هو 


للقول المقدر لأن القرآن يشهد لبعضه 00 


. ) -ما بين المعقوفتين من ( ب‎ )١( 
(؟) - وبعد ها قوله تعالى : فَالَ تَصَا: أعُوة آله ىالشّمِطنٍ أليَصِرِ 9 ..... ونث ث ذذ كات 3 3ن ثت 3 35 ف ف‎ 
.]4-* #[مرم:‎ 3 
.8"91/ , "95 ح المغني‎ )”( 
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تنبيه: لما أن تكلم التفتازاني على كلام صاحب المفتاح أن استغراق المفرد أشمل وارتضى خلاف قوله 
قال بعد ذلك: "فظهر بطلان ما ذكر صاحب المفتاح في الآية أنه ترك جمع العظام لطلب شمول 
الوهن [ في العظام ] 7) جزءاً جزءاً لصحة وهن المجموع بوهن البعض يعني فيصح إسناد الوهن إلى 
العظام إذا وهن هن البعض" (") قال: "بل الوجه في سر إفراد العظم ما أشار إليه صاحب 
الكشاف("):(4) ٠‏ وأتى 006 5 » قال: "فكلام صاحب الكشاف صريح في عموم وهن العظام 
بحيث لا يخرج منه البعض بخلاف كلام صاحب المفتاح فالتنافي بينهما حاصل"27 . 

قال: "وتوهم بعضهم أنه لا منافاة بينهما » وأن مراد صاحب الكشاف لو أسند إلى الجمع لكان 
لمثنى والمجموع خارجين من ذلك"( . 

قال : " ومدشأ هذا التوهم سوء الفهم و قلة التدبر"7/ , وأشار إلى أن الجمع المعرف يعم في المفرد 
وغيره وأن كلام الزمخشري مشحون بذلك.'(' فانظره فإنه أطال في المسألة » وقد قدمنا بعض 
الإشارة إليه في سورة البقرة ("') 


قوله تعالى: وَإِقْ خِفْتُ امول من ورا ى م 


# 


]| ذكرها في الجهة الأولى في المثال الثاني 


مهااحيث :قال" والناق فول تعالى: +98 هن ِخْفْتٌ 6 من وراوى قال: فإن المتبادر 
تعلق (مِن) ب(خفت) , وهو فاسد في المعنى , والصواب تعلقه بالموالي لما فيه من معنى الولاية , أي: 
"خفت ولايتهم من بعدي وسوء خلافتهم" . أو بمحذوف هو حال من الموالي أو مضاف إليهم » 
أي: "كائنين من ورائي" . أو "فعل الموالي من ورائي" . وأما من قرأ (حَفْتَْ) بفتح الخاء وتشديد 
الفاء وسكون الناء( أ فر(مِنْ) متعلقة بالفعل المذكور» )١(‏ 


)١(‏ - تكملة من (ب). 

.73٠. -المطول‎ 9١ 

(”*) - الكشاف :5ه 2 5. 

. 3"1١ -المطول‎ )4( 

(ه) -المطول 71. 

.51١ -المطول‎ )5( 

0" - المطول 71. 

. 3"1١ -المطول‎ )8( 

.؟"١ -المطول‎ )8١ 

.5١9/١ :1١ : -الجمع الغريب‎ )٠١١ 
حَقَت) بفتح الخاء وتشديد الفاء وسكون التاء قراءة عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وسعيد بن العاص وابن يعمر‎ -009( 


بن جبير وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وشبَيل بن عَرَّرَة .بنظر : (المغتسب )8١/9‏ , و( إعراب القراءات السبع الشواذ 
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قلت: إنما كان المعنى فاسداً بتعلقه ب(ِخَفْت) على قراءة التخفيف , لأن الخوف إنما كان في حياته 
ع 7 7 2 4 5 ٠ 3 ٠‏ ع ١‏ 

أما بعد وفاته فلا خوف . وما ذكر من التقدير كذلك وقع في كلام أبي البقاء( '' وغيره » وهو 
ظاهر. 


قوله تعالى : 9 فَهَبَ لى ين أَدَنلكَ ويا 3 [مرع:ه] ذكرها في حذف اللام » لما أن تكلم على 
أن اللام تكون للتعدية . قال: " ذكره ابن مالك في الكافية » ومثل له في شرحها بقوله تعللى : 


فَهَبَ ل من لَدُئلَكَ # , وني الخلاصة » ومثل له ابنه بالآية وبقولك : (قُلْت لك افعَلْ 
كَذَا) , ولم يذكره في العسهيل ولا في شرحه , بل ذكر في شرحه أن اللام لشبه التمليك7 , وإنها 
هي في المثال للتبليغ » والأولى عندي أن يمثل للتعدية بنحو: (مَا أَضْرب زَيْداً لِعَمْرِو , وَمَا أَحبَّ 
ر 9 

وذكرها أيضاً في الجمل التي لها محل لما أن تكلم على التابعة لمفرد إذا كانت صفة فذكر الآية , أي : 
ولياً وارثاً ‏ قال: وذلك فيمن رفع (يَرتْ)7 » وأما من جزم/'' فهو جواب الدعاء" (") 

قال الفقير إلى ربه: إن قلت: أما (وَهّب) فقد سمع (وَهَبي الله فِدَاءك) . فهذا يدل على أنها تتعدى 
إلى مفعولين , إلا أن الأكفثر دخول اللام على أحد المفعولين. 

قلت: ليس ما نحن فيه. فإن ذلك من نواسخ الابتداء وهي ملازمة للماضي. 

فإن قلت: قد قال الشيخ قبل هذا الكلام أن اللام في قولنا: (وَهَبْتْ لِرَيْدٍ ينار للعمليك , فكيف 
يذكر هنا أها للتعدية ؟ 

قلت: هذا لم يرتضه , وإنما نقله عن ابن مالك . وما ذكر الشيخ من مثال التعجب حسن ., لأنه 
تتعين فيه التعدية بخلاف غيره من المثال , والله أعلم. 


وعللها ؟/3) » و( معان القرآن الكريم للنحاس .)"١١/4‏ 

(1) - المغني 4949. 

(؟) - التبيان في إعراب القرآن ١١9/5‏ . 

5 - في (ب) : " الملك". 

(4) -المغني 2514 519. 

(8) - رفع (يَرث) قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة , ينظر : (السبعة في القراءات ١٠/‏ 5) و (الحجة للقراء السبعة 
01١/8‏ و (كتاب التذكرة في القراءات 87/7) و (حجة القراءات /"5) . 

(5) - جزم ويَرث) قراءة أبي عمرو والكسائي . ينظر : (السبعة في القراءات 017 54) و (الحجة للقراء السبعة )١١8/7‏ و (كتاب 
التذكرة في القراءات 8717"/7) و (حجة القراءات /47) . 


(/) - المغني /ا١‏ 5. 
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تنبيه: الصفة المذكورة في الآية / الكربمة هل هي مؤكدة أو مخصصة ؟ في ذلك نزاع » وينبني على 
ذلك مسألة وقع فيها الخلاف وهي7') أن الوصي هل له ولاية في النكاح أو لا ؟ 


المسهو” له لولاية” «ؤنت] عن مملاو بق متيو ؟! أنه زاولآية لله عق بقسو ايسان 


: © فهب ل من لدنلك ولينا 2-8 يرئى © [مريم: ه.] والوصي ليس بوارث فدل أنه غير 
ولي. 


تنبيه('): كذا ذكر عنه ففهم في الآية فيما يظهر أن الولي يستلزم أن يكون وارثا 4 وأن الحملة 
المذكورة سيقت مساق الاستئناف البياني . كأن قائلاً قال: ما علة طلبك للولي ؟ فقال: لأجل 
المبراث ٠‏ فقوة الكلام أن كل ولي وارث » هذا [ الذي فهم ]7 زكريا عليه السلام » فإذا صحت 
هذه القضية فلنجعلها صغرى للشكل الثاني . ثم نقول لا شيء من الوصي بوارث . فينتج لا شيء 
من الولي بوصي , وتنعكس كنفسها وهو المدعى. 

ويرد هذا الدليل بأن الجملة المذكورة تحتمل الصفة التأسيسية والصفة التأكيدية , والصفة التأسيسية 
أولى من التأكيدية . فيفهم من الآية أن بعض الولي غير وارث » لا كل ولي وارث . وهو جواب 
حسن. 


وقريب من هذا ما أشار إليه الشيخ ابن عرفة ‏ رحمه الله فإنه قال: يرد ديله 


بأن م يرق مخصص لا تفسير ؛ أو بأنه إذا ادعى كون الصغرى كل ولي وارث ولا شيء من 
وصي بوارث » منعنا كلية الصغرى , وإن ادعاها جزئية سلمناها , وأنتج بعض الولي ليس بوصي ء 
وليس مدّعاه إلا مستلزماً له بحال. 

فإن قلت: رأيت في الإيضاح للقزويني في الإنشاء لما أن ذكر أن الجرم يقع بعد الأمر . كقراءة من 
قرأ بالجزم في الآبة » قال: وأما قراءة الرفع , فقال السكاكي: إنه استئناف بياني » ولا يصح أن 
تكون الجملة صفة , لأن يحيى مات قبل زكريا » فظاهر هذا أنه منع الصفة0. 


. في (ب) : "وهو"‎ - )١( 
: -منذر بن سعيد النفزي القاضي أبوالحكم الأندلسي المعروف بالبلوطي » توفي سئة 845" ه . وترجمته في إنباه الرواه‎ )0( 
. "01/15 : «#اره؟" , و بغية الوعاة‎ 
. في (ب) : "قلت"‎ - )*”( 
. .) تكملة من ( ب‎ - )4( 
. 89/" الإيضاح‎ - )5( 
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قلت: ما ذكر من منع الصفة بعيد , لأنه فهم أنه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم . فلا بد من 
صرفه. وقد يقال: إنه إذا كان صفة لا يلزم ذلك , لأن متعلق الطلب موصوف بصفة والصفة 
تقييدية لا خبرية , فلا يلزم ما ذكر . وإن منع ذلك من جهة أن دعاء النبي لا بد أن يكون 
مستجاباً. فبلزمه [ في ] الاستئئاف البياي , لأنه في المعنى مطلوب7') , فتأمله والله الموفق. 


9 رع سر :ا - ا د * 0 3 3 
قوله تعالى: وَأذْكْر في الكنّبي مرجم إِذٍ انتبذت # [مرم:١١]‏ » ذكرها الشيخ في (إذ) . ا 


تكلم على معانيها , فذكر من ذلك أنا تكون بدلاً من مفعول نحو: 9 وَأَذْكر في الْكنبٍ # 
الآية . فرإذ) بدل اشتمال من (مُريّم) على حد البدل في 7# يسحَُوكَ عَنِ ألثَمَرٍ لْسَرَامِ قِتَالٍ 


ا 00 اه () 
فيه 7# [البقرة:1107] وهو ظاهر. 


قوله تعالى: 0 بشم سوبا [مريم:07١]‏ ذكرها لما أن قسم الحال إلى قصدها لذاتا وإلى موطئة 
فقال: " مقصودة وهو الغالب . وموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو 9 فَتَمَنَلَ لها يسما 7# 
فإنها ذكر و ما توطئة لذكر ِل ًا » وتقول : (جَاءني رَيْدٌ رَجُلاً مُخْستام "7 
ان . عد _ 3 2 7 2 

قوله تعالى : © وَلِتَجصَلَء ايه ِنَأ يسن ب [مرع:١1]‏ الآية » ذكرها في اللام الجازمة استطراداً , 
لو ا 1 


1 ره 2 مي 
قوله تعالى: ول يليتَتي مت © [رع:"؟] الآية » ذكرها في (لَعَلَ)(' 2 راداً بما على الحريري في 
زعمه أن الماضي لا يقع خبراً ل'لعل '. فإن (ليت) أخت (ِلْعَلَ » والحديث صريح في الرد (ِلَعَلَ 


الله اطَلّع)("). 


(1) - تكملة من (ب). 

(؟) - المغني .5١‏ 

(”) -المغني 2437 5. 

(4) - المغني /771. 

(ه) - الدر المصون 591//4. 
5١‏ - المغني ك1 


(/) - صحيح البخاري : .١١7٠/‏ 
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قوله تعالى: وَهُرْقَ ِلَبَكِ ب [مريم: 5 ؟] لآب ذكرها في حرف ( الباء ) , لما أن تكلم على 

زيادتها في المفعول . فذكر آيات منها هذه اللآية('؟ » فانظره. 

وذكرها في الجهة الأولى » لما أن تكلم على المثال السابع » قال بعد: "ويجب تقدير المضاف في الآية , 
: 1 

لئلا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المنصل" (") 


5 4 7 ِ 5 : 

وذكرها في العين , لما أن ذكر أن (ِعَلَى) تكون اسم” '), انظره. 

قلت: هذا الكلام من الشيخ ‏ رحمه الله مضى فيه على مذهب الجمهور من أن (إلى) حرف من 
الحروف لا أنها اسم خلافاً لمن زعم ذلك7) , وما ذكر الشيخ من حذف المضاف عليه مر ابن 
عصفور خلافاً لمن قال: إن التعلق بفعل مقدر. 

قوله تعالى: له فَإِما كين ص لتر # ؛ [مرع:+؟] / الآية . ذكرها في (إمّ) , لما أن قال: " تنبيه : 
ليس من أقسام (إمَم التي في قوله: ل 9 رين هذه (إن) الشرطية و(ما) الزائدة ©) 

وذكرها أيضاً في حرف النون , لما أن ذكر المواضع التي تجب فيها نون التوكيد , وما يقرب من 
الواجب . وهو بعد (إِمَا) " , قال : " وذكر ابن جني أنه قرئ بتخفيف النون وسكون الياء في 
الآية2'0 قال على حد قوله: 

َم يُوْفوْنَ باْجَار(") 


١ ١ 000‏ 
ففيهال”' شذوذان ترك نون التوكيد , وإثبات نون الرفع مع الجازم".(") 


(1) - الغني .1١١/‏ 
(؟) - المغني ووث© 
(”) - المغني ١861‏ . 


(4) - قال المرادي : " قلت : قال ابن عصفور في "شرح أبيات الإيضاح" : حكى أبو بكر الأنباري أن "إلى" تستعمل اسماً , يقال : 
انصرفت من إليك , كما يقال : غدوت من عليك" ينظر : الجنى الداني في حروف اللمعاني ص 4 4 2,7 48 7. 
(5) - المغني "الا. 
(5) -الغسب ؟85/9. 
(/) - البيت من البسيط ., وهو بلا نسبة في خزانة الأدب ١/ه٠”2‏ 9/” 2 4١/١١‏ . وسر صناعة الإعراب 44/8/١‏ . و 
المختسب 47/5 . وشرح شواهد المغني ١/8‏ 7١.وتمامه‏ : 
لَؤلا قاس من ذَهل وَأَمْرتهُم 0 يَومَ الضُليِقاء لَمْ يُوفونَ باجا 
(8) - في (ب) : " ففيهما ". 
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قلت: القراءة المشهورة في تقريرها وجهان : 

الأول: أصلها (ترْأيين) على وزن (تَفعَلِين) , ثم نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها , فذهب الهمز 
فصار الوزن وَِلِينَ , ثم استفقلت الكسرة على الياء فحذفت , فالتقى ساكنان فحذفت الأولى7") 
منهما . فصار الوزن (تقيّْن) , ثم أكد الفعل فذهبت النون للبناء إن قلنا به , أو للتخفيف 
؛ أو للجزم على القول بالإعراب ‏ ثم كسرت الياء على القاعدة [ في ذلك ]7". 

قلت: هذا التقدير فيه أمور: 

الأول: قد اجتمع في الكلمة إعلالان » وإن كانت هذه القاعدة فيها بحث في التصريف. 

الفان: النقل من الحمزة , ولا ينقل إلا من حرف العلة » لكنهم اختلفوا في ال همز على ثلاثة أقوال 
» ثالثها أنه شبيه برف العلة. 

التقرير الثاي: أن الهمزةل”' حركته نقلت كما تقدم , إلا أنه تحرك حرف العلة بعد ذلك وانفتح ما 
قبله . فقلب ألفاً فالتقى ساكنان حُذِف الأول منهما , ثم دخل الجازم فحذف النون , فصار 
بمزلة1 '' ( إِمًا رين مِنَ الْبَشْرِ ) . [ ثم أكد ثم حركت الياء لالتقاء الساكنين. 

قلت: هذا التقرير أقرب من الأول . إلا أن هذا يرد على الشيخ ‏ رحمه الله فيما تقدم , عند 
قوله ل لَكن هُوَ ألَدُ 8 [الكهف:] . إذ لو كان المحذدوف لقياس كالمقدر لما صح قلب الياء 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . لأن المقدر فاصل , والله أعلم . 

وإنا قلنا أن الثاني أقرب من الأول لأن فيه نقلاً ثم حذفاً ثم قلباً . وقدر أن النون حذفت للجزم لأن 
التوكيد وقع بعد دخول الجازم بخلاف الأول , فتأمله ]2'7. 


[قوله تعالى: 8 هَلَنْ أَكَلْمَ الَرْمَ د [برم:-,]] 7" ذكرها في «ِلَنْ) الناصبة رادا بها 
قوله تعالى: # فلن احكلم اليوم # [مرع:+1]]/ ١‏ ذكرها في (لَنَ) الناصبة رادا يما على 
الزمخشري في كونه زعم أنها للتأبيد , إذ لو صح ذلك لما صح تقييد منفييها باليوه('/ , فتأمله. 


(1) -الغني 59" ."9" 
5) - في رب : "الأول ". 


(”) - تكملة من (ب). 
(5) - في (ب) : " الهمر ". 
(6) - في هذا الموضع من النسخة (أ) توجد إحالة إلى ال امش الأيمن, و قد كتب في الحامش احال إليه ( هذا كلام فيه بعر... ) . 
(5) - تكملة من ( ب ). 
(/) - تكملة من (ب) . 
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قلت: فيه نظر لأنها تفيد ذلك ظاهراً لا نصاً. 


[قوله تعالى : 5 فَالَ إِف عَبِدُ اله 4# [مر:.]]7' ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في الجملة 
8 اا سف 2 مرهم. ٍ - ر ًِ ٠.‏ 
الثالئة من الجمل التي لها محل , لما أن قال : " وتقع الجملة مفعولا في ثلاثة مواضع . أحدها : 


الحكاية بالقول أو مرادفه , فالأول لمحو : ل مَل ِف عبد اللّهِ © , وهل هي مفعول به أو 
مفعول مطلق نوعي كالفْرْقْصاء إذ هي دالة على نوع خاص من القول ؟ فيه مذهبان , ثانيهما 
اختيار ابن الحاجب , قال: والذي غر الأكثرين أنهم ظنوا أن تعلق الجملة بالقول كتعلقها بعلم في 
(عَلِمْت لَرَيْدْ مُنطَلَقْ) . وليس كذلك , لأن الجملة نفس القول والعلم غير المعلوم فافترقا , انتهى . 
قال : والصواب قول الجمهور ؛ إذ يصح أن يخبر عن الجملة بأها مقولة . كما يخبر عن زيد من 
(ضَربت ريد بأنه مضروب , بنلاف (القرفصاى في المثال7'" , فلا يصح أن يخبر عنها بأنها مقعودة 
؛ لأنها نفس القعود , وأما تسمية النحويين الكلام قولاً فكتسميتهم إياه لفظاً » وإنها الحقيقة أنه 
مقول وملفوظ ".20) 

قلت: المفعول به قد ذكر والتبيين أمن المفعول المطلق ؟ من جملتها أن كل ما صدق عليه اسم مفعول 
بغبر قيد فهو مفعول مطلق . بخلاف ما صدق عليه أنه مفعول بتقيبد » ومن جملتها ما صح الإخبار 
عنه كان الفعل العامل فيه بصيغة مفعول كان مفعولاً به . وما لم يصح الإخبار عنه بذلك كان 
مفعولاً مطلقاً . وهذا يؤخذ من كلام الشيخ هنا , فتأمله. 

فإن قلت: ما اختار الشيخ هنا من أن الجملة ا“عية مفعولة يرده ما صدرنا به من الفرق . وقد أشار 
إليه الشيخ في آخر الكتاب . في الباب السادس منه , لأن هذه الجملة يصدق عليها أنها مفعولة لا 
بقيد , فتكون ثما قال ابن الحاجب لا كما ذكر الشيخ. 

قلت: لا نسلم أنه لا يصدق على الجملة أها مفعول بما . بدليل أن الشيخ قال: إنه يصدق عليها أنا 
مقولة , ونظرها بقوله: (زَيْدٌ مَضَرُوبٌ) , فتأمله . وكلام ابن الحاجب قد صرح الشيخ في موضع 
أنه لم يقل به أحد ولا يقتضيه النظر الصحيح . والله أعلم. 


.585 541 -الغني‎ )١( 


(؟) - تكملة من (ب) . 
(") - لعل المثال المقصود قوشم : (قعد القرفصاء) كما في المغني . 
(5) - المغني 95". 
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[قوله تعالى : 9# مَا دُمْتُ حَيَا 1# [مر:٠ع]]7')‏ ذكرها في المصدرية الظرفية » قال: أي مدة 
دوامي حياً . » فحذف الظرف وخلفته ( ما ) المصدرية . كما جاء في المصدر الصريح . نحو (جنقك 
صلاة العصر) , و (آتيك قدومٌ الحاج) (0) 

قلت : تأمل هذا مع ما تقدم عن أبي حيان من أن المصدر إنما ينوب عن الزمان إذا كان صرياً . 
وأما إن كان مؤولاً فلا تصح نيابته للد 

انظر سورة “0 د ملك م [البقرة:ده] 7 


[قوله تعالى: 20 وما 1 وم ث2 [مري:+م]]7) ذكرها في الجملة التي لها محل ٠‏ لما أن 
ذكر المضاف إليها فذكرا 50 


[قوله تعالى: له أحِمَ م بير عر # [مريم: ]| 1 ') ذكرها في القاعدة الأولى من الباب الثامن 
» لما أن تكلم على أن الشيء قد يعطى حكم الشيء إذا أشبهه في اللفظ . فذكر من ذلك حذف 


5 ع اعد ا ا ٠.‏ 2ه .امه 5 3 33 مره له 4 
الفاعل في قوله: © ابجع جم وابير 4# لا كان (أخسن برَياد) شبيها في اللفظ برامرر برَيي7") 


» انظره. 
قلت: هذا الذي ذكر الشيخ إنما يحتاج إليه على مذهب البصريين . وأما من قال: بأنه أمر حقيقة 
والمجرور مفعول فحذفه من حذف الفضلة . 


قو له تعا ف أهبك يه [ () ذكرها منالاً لحذف جملة الش ط(١١)‏ 
[فو لى: 9# فَأتَبعَو أ هيك © [مرع::؛]] ‏ ' ذكر لشرطا © . 


(1) - تكملة من (ب) . 

إفة - المغني الكرة 

(*) - انظر البحر الخيط 79/7/79 . 
(5) - اجمع الغريب /١‏ 445/19 . 
(8) - تكملة من (ب) . 

.5١8١ -الغني‎ )6( 

(/) - تكملة من (ب) . 

(8) - المغني 51417. 

. تكملة من (ب)‎ - )4١( 


.5١١ -الغني‎ )٠١( 
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[قوله تعالى: ل راغب أت [مرع:+:]]7١)‏ الآية » ذكرها في الجهة الخامسة , في المسائل . ور 
بالآية على الكوفيين المانعين رفع الضمير بالفاعلية بعد الوصف ., لأنه لو أعرب الضمير مبتدأ في 
الآية والخبر الوصف لوقع الفصل بالأجبي , ونقل عن الزمخشري في الآية أنه مبتدأ » ورد عليه بما 
0 

قلت : هذه المسألة أطال الشيخ فيها . وحاصلها أن اسم الفاعل إذا اعتمد وذكر بعده ضمير 
منفصل فإن البصريين يجوزون الابتدائية والفاعلية » والكوفيون يعينون الأول . والآية ترد عليهم , 
وكذلك قوله: 


انظره . 


١ 8‏ ب« سبح ره . ساس »مي 6 5 5 7 عوك . 1 
[قوله تعالى: © واهجربي مليًا © [مريم::]]” “. ذكرها ني العطف , لا أن ذكر عطف الإنشاء 
على الخبر » وذكر آية الصف70) وحملها أن يكون العطف فيها على مقدر أي: (افعل كذا وبشّر) , 
كما قيل في هذه القية('2 , انظره. 
قلت: انظر أول البقرة في ذلك7'' » وتأمل كلام المعرب7") فما قدمناه يرد عليه . 


قوله تعالى: جَنَتِ عَذْنٍ 3 الف رد الشيخ في الأشياء التي تحتاج الزاظ لان 
تكلم على الصفة المشبهة » وتكلم على آية رص( ' وجعل هذه الآية دليلاً عند الزمخشري على أن 


(عَدكا علم على الإقامة (') 


. تكملة من (ب)‎ - )١١ 

(؟) - المغني 5 7ه. 

(1) - سبق تخريجه ص 8 5 . 

(54) - تكملة من (ب) . 

(©) - هي قوله تعالى : © [ الصف: ]١‏ 
(6) -الغني .45٠١‏ 


(/ا) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : .١178/1/١‏ 
(8) -الدر المصون : ١65/١‏ , /اه١.‏ 


-_ 


(9) - هي قوله تعالى :-! 5 ا انل [ص: ؟؛ - ١‏ 5] 
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[قلت: قوله: وَإنَّ ِلْتَّقِينَ لَحْمَنَ مَتَابٍ ب [ص: 3 ] 1 '), في محلها . ودليل الزخشري ضعيف 

؛ لأنه قال: لو كان (ِعَدْنَ) نكرة لما صح البدل إلا بعد الوصف ., فرد عليه بأنه على خلاف مذهب 
0 

البصريين , انظر (ص) 7 . 


5 


قوله تعالى: 9 وَبَقُولُ اسن ونا امَا مِثَّ ب لدعهة] القيةاء ذكرها فق اطهة السادسة , في 
ا ل ل "وأما قوله 


و ره 


تعالى: م 0 لفن ا م فت يت أخرح يا # [مرم:>5] إن (إذا) ظرف لأخرج 2 
ل رح عن ا عد لع ار ا 
رَضِيعَي َبَانٍ تذي 1 تَحَالَفا 1 (البيت)(*) 


أي لا نتفرق أبداً » ولا النافية ها الصدر في جواب القسم . وقيل: العامل محذوف . أي: ( أَِذَا ما 
مت أنعث آسواف أخرَج حا ) 00١‏ 


ملاعاي ان ا 1 تا 

وذكر قوله: #ق لسوف # الآية أيضا في اللام غير العاملة » لما أن تكلم على لام الابتداء » هل 

تدخل على الفعل في غير باب (إن) ؟ ونقل عن جماعة منع ذلك , وهو الذي وقع للزخشري في 
0 506 : 

سورة القيامة!" وفي (الضحى)7/ , ونقل كلام ابن الحاجب راداً به على الزمخشري » ورد الشيخ 

ردّه » وذكرنا ذلك في محله. 


قال الشيخ: وإنما يرد على الزمخشري أن فيه تكلفين لغير ضرورة , وهما تقدير محذوف وخلع اللام 

عن معنى الحال , لثلا يجتمع الحال والاستقبال . وقد صرح بذلك في هذه الآية » ونظّره بخلع اللام 
5 5 

عن التعريف وتعيينها للتعويض في (يألله)! )» انظره. 


(1) - المغني 80/9. 

(؟) - تكملة من (ب) . 

(” - الكشاف :ه/رهة/ا؟. 

(54) - البيت من الطويل , وهو للأعشى في ديوانه ص 7٠75‏ , وخزانة الأدب 1/8/1 »ء و الخصائص ١58/١‏ . وتهامه : 
ضعي لبان قذي أمْ حَالقَا بأمْحَمٌ اج عَوْضُ لا ترق 

1 المغني ووهه.‎ - )8١ 

(5) - في وب : " الغير ". 

.555/5 الكشاف‎ - )1/١( 

(8) -الكشاف 91/5" 5و" 


(8) - المغني ؟77"1. 
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قلت: قال الزمخشري : إنما يقع(') التوسع في الظروف لأنها تعنزل متزلة الشيء الذي يقع فيها لشدة 
الملازمة له. 

قلت: ظاهر كلام أهل العربية أنها إنما كثر التوسع فيها لكوفها فضلة , يستغنى عنها في كثير من 
الكلام » و[لأن الكلام ]7) يعلم بدونها في الغالب , فإنه لا بد لكل شيء من زمن ومكان. وناقش 
الشيخ الدمامييُ في لفظه قال: فإنه ذكر (أَمَّم ولم يذكر ها جواباً . قال: وظاهر كلامه أن (إِذَا/ 
ظرف هو الجواب ولا يصح لعدم الفاء( '), فانظره. 1 


والموضع الثاني انظر تمامه في سورة القيامة . 


5 ل عن 00 5 
قوله تعالى: له تزكرت من كل بشيعَةٍ 4# [مرع:*+] الآية , ذكرها في مواضع: 


3 3 . س ع ع 5 5 57 0 0 
[الأول] 7 :في (أَي) لما أن تكلم على أقسامها فقال : " وموصولة نحو : 0 لننزعرت مِن 


1 م أشد © التققدير:لدنزعن من كل شيعة الذي هو أشد . قاله سيبويه » وخالفه 
الكوفيون وجماعة من البصريين ؛ لأنهم يرون أن "أي" الموصولة معربة أبداً كالشرطية والاستفهامية , 
قال الزجاج : ما تبين لي أن سيبويه أخطأ إلا في موضعين هذا أحدهما ؛ فإنه يسلو7/ أنها تعرب إذا 
أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت؟ , وقال الجرمي: " خرجت من البصرة فلم أسمع منذ 
فارقت / الخندق إلى مكة أحداً يقول: (لأَضربنَ أيْهُم قَائِمُ) بالضم " » انتهى. وزعم هؤلاء أنها في 
الآية استفهامية , وأها مبتدأ » وأشد خبر , ثم اختلفوا في مفعول "ننرع" , فقال الخليل: محذوف , 
والتقدير: َننرِعنَ الذينَ يُقَالَ فيِهم أَيْهُمْ أَضَدٌ . وقال يونس: الجملة » وعلقت "نترع" عن العمل 


5 دعر 00 سو جح اس 5 7 2010 0000 
كما في : للم أَىُ الحزبين أَحْصَى 46 [الكيف:١1]‏ » وقال الكسائي والأخفش: (كل شيعة) 
» و"من" زائدة . وجملة الاستفهام مستأنفة » وذلك على قوهما في زيادة "من" في الإيجاب . ويرد 


." في (ب) " وقع‎ - )١( 
. (؟) - تكملة من (ب)‎ 
تحفة الغريب 47/7 7؟/ب.‎ - )” 
تكملة من (ب).‎ - )4( 


(8) - في (ب) :" سلم ". 
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أقرالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب , وأنه لا يجوز لِلأَضْرِيَنَ الْفَاسِق) بالرفع بتقدير: الَذِي هُوَ 
الْفَاسِقٌ , وأنه لم يغبت زيادة "من" في الإيجاب وقول الشاعر: 

إذامَا ليت ببي مالك فَسلَم على أيهم أل(" 
يروى بضم!' "أي" وحرف الجر لا يُعَلّقْ » ولا يجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول 
صلته ولا يستأنف ما بعد الجار. 
وجوز الزمخشري وجماعة كوا موصولة مع أن الضمة إعراب ؛ فقدروا متعلق النزع من كل شيعة » 
وكأنه قال: لدنزعن بعض كل شيعة , ثم قدر أنه سئل عن هذا البعض » فقيل: ( هو الذي أشد ) (") 
» ثم حذف البتدآن المكتنفان للموصول , وفيه تعسف ظاهر , ولا أعلمهم استعملوا ب" الموصولة 
مبتدأ وسيأتٍ بيان ذلك عن ثعلب. 
وزعم ابن الطراوة أن "أي مقطوعة عن الإضافة , فلذلك بنيت وأن "هُمْ أَشَدُ" مبتدأ وخبر . وهذا 
باطل برسم الضمير متصلا ب"أي" وبالإجماع على أنها إذا لم تضف كانت معربة. 
وزعم ثعلب أن "أي" لا تكون موصولة أصلاً , وقال: لم يسمع (أُيُهُمْ هْرَ فاضيل جَاءني) بتقدير: 
لذي هر فاضي يي 57١‏ انتهى. 
الموضع الثاني: في آخر الجمل التي لا محل لها . في جملة الصلة , لا بِيّن أن الموصول الاسمي في محل 
نصب أو رفع , وصلته لا محل لها . وما تقل عن بعضهم أنه(" كان يلقن أصحابه أن الموصول 
وصلته في موضع كذا محتجاً بأفما كالكلمة الواحدة » فليس بصحيح بدليل ظهور الإعراب في 
نفس الموصول . فذكر آيات ذكرناها في محلها وأمثلة » قال : " وبدليل قراءة النصب في 


. 595/١ والمقاصد النحوية‎ , 7177/١ وفي الدرر‎ » 18/١ البيت من المتقارب وهو لغسان بن وعلة في شرح التصريح‎ - )١١ 
و خزانة الأدب‎ , 7١8/57 و لغسان أو لرجل من غسان في الإنصاف‎ . 7375/١ وله أو لرجل من غسان في شرح شواهد المغني‎ 


5/5 . 
(5) - في (ب) : " بالضم ". 
(*) - في المغني : فقيل : ( هو الذي هو أشد ) . المغني : 86. 
(5) -الغني لى 295. 


(©) - في (ب) : " بأنه ". 
ذه - إعراب القراءات الشواذ : 6 ولم ينسبها : 


(/) - المغني 91" . 
-155- 


الموضع الثالث: في الجمل التي لها محل , لما أن تكلم على الجملة المعلقة . وقسمها إلى أقسام , منها: 
أن تكون الجملة في موضع نصب على المفعول الصريح , قال بعد: " وليس من الباب الآية خلافا 
ليونس , لأن "تنزع" ليس بفعل قلبي , بل "أي" موصولة لا استفهامية » وهي المفعول . والضمة 
بناء لا إعراب , و'أَسَكُ” خبر ل"هُوَ" محذوفاً والجملة صلة" (") 

الموضع الرابع: في الأشياء التي تحتاج إلى رابط . لما أن ذكر من ذلك الموصول , وأن رابطه إِما 
مذكور أو مقدر مثل الآية (") 

الموضع الخامس: في السادس عشر من الجهة السادسة قال: "ومن الوهم قول ابن الطراوة في الآية 


00 5 0 1 2 5 5 3 
إن «هم) مبتدأ , ورأَشَدُ) خبرا”) » و(أي) مبنية » وهذا مخالف للرسم ولإجماع النحويين ".0*) 


الموضع السادس: ذكرها في الجهة الثامنة: أن يحمل الكلام على شيء وني ذلك الموضع ما يدفعه ‏ 
فعدد مسائل ( 9 قال: "الثالث: فول ابن الطراوة في "أيهم أَشَدُ" مبتداً 00 2 يخأي" مضافة 


1 و 4 عو 0 5 رن 30 5 5 عٍِ 5200 5 
خذوف . ويدفعه رسم "أيهم" متصلة , وأن 'أيا" إذا ل تضف أعربت باتفاق 06 


الموضع السابع: في خاتمة الجهات . لما أن ذكر أول شروط الحذف ., وأن الدليل لا بد منه » فمنع 


حذف العائد في (جاء الذي هو في الدار) بخلافه في القية 9) 


8 5 02 5 5 : 1 4 
قال الفقير إلى ربه: "أي" اسم من الأسماء . والأصل فيها الإعراب . ثم عارض!') معارض وهو 
الشبه بالحرف . فحقها البناء لكن عارض هذا المانع من الإعراب لزومها الإضافة فألغي , فلهذا 

أعربت الشرطية والاستفهامية والموصولة إذا لم يجتمع فيها حذف صدر الصلة والإضافة. 


إبلكة - المغني 206 
١؟)‏ -الغني 5/ا4. 
(*) - في (ب) : (هم) مبتدأ و(أشد) خبر. 
١‏ - المغني مده. 
(5) - في ( ب ) : أيهم أشد) هم أشد مبتدأ وخبر. 
(6) -الغني ١كه.‏ 
(/ا) - المغني /5ه. 


(8) - في (ب) : " عارضها ". 
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فقال سيبويه: إذا وقع الأمران فالبناء لأنما بعدت عن حال أخواتا بحذف أحد جزئي الابتداء 
فغيروها تغييراً / ثانياً لأن التغيير يأنس بالتغيير.7'' وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن عصفور في 
قوله: أو خرج عن نظائره("". 

وقيل: إنما بنيت لأن الشيء إذا فارق أخواته لعارض فهو شديد التروع إليها فبأدى سبب يرجع 
إليها » وهي قد فارقت أخواقا الموصولة في البناء إذا لم يحذف صدر الصلة فبأدى سبب رجعت إلى 
البناء » وبنيت على الحركة لأن لها أصلاً في الإعراب والتمكن , وكانت الحركة ضمة لشبهها 
اق 1 و"بعذ" لأنها حذف منها بعض ما يوضح الكلام ويبينه. 

قلت: هكذا قبل . ولا يخفى ضعف هذا الكلام ولولا البيت الذي استدل به سيبويه لكان قول غيره 
أصح. 

قول الشيخ: ويرد أقوالههم .. الخ.[ قلت : هذا محل النزاع فإن المخالف لا يقول بالاختصاص بل قد 
وقع للشيخ في مواضع منها ما ذكره في النظر البصري. 

قوله : وأنه لا يجوز لأمرين .. الح ]7". 

قلت: إنما لا يجوز لأنه لا يجوز حذف الموصول وبقاء صلته فضلاً عن إبقاء بعض الصلة . وهذا الرد 
وفع لسيبويه » وفرّق بعضهم بأن الباقي في الآبة بعد الحذف جملة . والباقي في الذي الزم مفرد. 
قلت: ولا يخفى ضعفه على منصف. 

قوله: وإن ل يغبت . . الخ. قلت: هذه المسألة أيضاً فيها خلاف . وقد استدل من قال بالجواز بقوله: 
( قذ كان مِن مَطَر ) وغير ذلك , والبيت أقوى ما يستدل به فهو دخول في باب فيه تراع. 

قوله: وجوّز الزمخشري .. ا. 

قلت: قال الدماميني: " لم يقع في كلام الكشاف ما يقتضي أن الضمة إعراب " . ثم أتى بنص 
الزمخشري["). 

ولا شك أن الزمخشري لم ينص على ذلك إلا أن سياق كلامه يدل كما قال الشيخ قطعاً . وتأمل 
نصه. وما أشار إليه الشيخ أن فيه تكلفاً كذلك ذكر الع . 


)١١‏ - الكتاب الع 
١؟)‏ -المقرب 58" . 
(") - تكملة من (ب) . 
(5) - تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب 75؟/ب . 


.611//54 : -الدر المصون‎ )8١ 
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١ 8 5 

وقال المخفصر: بل هو وجه حسن : وإضمار المبعداً كدير (1) 

قلت: لا يخلو بالإنصاف من تكلف فإنه لا نظير له في كلام العرب. 

قوله: ولا أعلمهم . . اخ. 

فإن قلت: قد أحال ذلك على كلام ثعلب ففي ضمن ذلك أن كلام ثعلب ودليله صحيح . وقد 
قال بقوله بعض النحويين أيضاً . وإذا صح دليل ثعلب فيلزم إنكار (أَيُ) الموصولة مع أن الشيخ 
قائل يما وبصحته1"). 

قلت: لا يلزم ذلك , بل الشيخ إنما أنكر كون (أي) الموصولة مبتدأ . وكلام ثعلب يدل على ذلك 
نعم يلزم أن يكون كلام ثعلب ليس بدليل صحيح لأنه يلزم منه أن تكون الدعوى عامة ودليلها 
خاص , وهو لا يصح عند أحد , فتأمله. 

قوله: وزعم ابن الطراوة . . الخ. قلت: هذا بعينه هو الذي ذكرنا عنه في الموضع الثاني , والشيخ 
كثيراً ما يستدل بخط المصحف . وقد تقدم البحث معه مراراً . وأن خط المصحف سنة تتبع » وربما 
ذكر الشيخ ذلك في بعض المواضع نبهنا عليها. 

وما أشار إليه في الموضع الثاني حسن إلا أن في بعض أمثلته نظراً فتأمل كلامه , وقد يورد عليه أن 
الإعراب أيضاً ظهر في الصلة في قولنا: (جَاء الْقَائِم فإن كان ظهور الإعراب يدل على المحل فيلزم 
أن تكون الصلة ها محل بدليل ما ذكرنا سيما وقد قيل: إن أصل الإعراب أن يكون في آخر الصلة , 
فتأمله. 

والموضع الثالث: هو غير مذهب الإمام. والموضع الرابع: كذلك . وحذف هذا العائد خارج عن 
النظير. 

والموضع الخامس: تقدم ما فيه وأن كلام الشيخ اختلف في المسألة. والسادس: مثله. وما أشار إليه 
في الموضع السابع جلي لأن الدليل موجود في (أَيْ) بخلاف (الذِي) فإن الظرف بعدها يصلح للصلة 


0 > 0 1 عير ا ع 4 . 5 0 7 ٠.‏ 
قوله تعالى : :8 و إن مُسَكٌْ إلا وارده © [مرع:١]‏ ذكرها الشيخ في (إن) مثالا لكوها نافية 
وذكرها في الجمل التي لا محل ها لما أن تكلم على جملة جواب القسم فذكر آيات ثم قال 3 


.١ 55: -الججيد في إعراب القرآن المجيد‎ )١١ 
." (؟) - في ( ب) : " بصحتها‎ 


(") - المغني 3 ". 
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وما يعم زات القسم 8 وَإن مَك إلا اها 6 وذلك بأن تقدر الواو عاطفة على 38 ثم 
6 تحن أعلمُ .! 2 ايد وها اقيله أجرية قزل ال : وو توزيلق لمحترتهم » ]هذا 
مراد ابن عطية من / قوله: هو قسم . والواو تقتضيهل"). أي : هو جواب قسم والواو [هي 
المحصلة لذلك لأنها] 7 ') عطفته ‏ وتوهم أبوحيان عليه ما لا يتوهم على صغار الطلبة » وهو أن الواو 
حرف قسم . فرد عليه بأنه يلزم حذف امجرور وإبقاء الجار وحذف القسم مع كون الجواب منفيا 


برنم00) 


قلت: أما حذف المجرور وإبقاء الجار فهذا لا يجوز قولاً واحداً , وأما حذف القسم مع كون الجواب 


4 ارم سس 2 م 


منفياً فإن هذا فيه نظر بدليل قوله تعالى: وين الآ إن أَمسَكهِمَا مِن لمر مِنْ روه #6 
[فاطر: ١4؛]‏ فإن القسم هنا مقدر قطعاً . فتأمله. 


وقول الشيخ: : الواو عاطفة على 3 ث ثم لحن ب فيه تسامح والصواب على " تحن ". 


- 0 /, 
له تعا كك امتكا كه زرو كه الفيق اق ديه الساديةة "ف التو اننا 
قو لى : م وك 4# [مرع:7] ذكرها الشيخ في الجهة في النوع التاسع 
منها اشتراطهم لبعض الأسماء أن توصف . ولبعضها ألا توصف , فذكر أموراً ثم ذكر ني آخر 


د ا 1 روس 6 عم 


ذلك: "وقال الزعخشري وأبوالبقاء : 9 وك أَهْلَكا قبَِهُم من قرنٍ هم لَحَسَنْ © [مرع:/] إن 
الجملة بعد "كم" صفة ا . والصواب أنها صفة ل'قَرْنِ" , وجمع الضمير حملاً على معناه » كما 


هه وام 0 -0 بو ا ” 56 ”5 
جمع وصف جميع في قوله : «ل ون كل لما سمي ينا محصَموافَ 4# [بس:,م] 20٠"‏ 


قلت: ورد الشيخ حسن وقد ل 00 


ل 


قوله تعالى: كل من كَانَ فى ألصَّلَلَةِ © [مرع:ه7] ذكرها في النوع الثامن من الجهة السادسة , 
لا أن قال: " ومن المؤول قول الشاعر : 


> سورة مرم + زالآية :00+ 

(7) - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 48/١١‏ . 
(*) - تكملة من (ب) . 

(4) - المغني 8/8". 

26 - المغني ؟'هه ”موه 

(5) - الدر المصون 870/4 . والبحر الخيط .1١9/8/5‏ 


رص 0 6س 00 ١‏ 
وكوني بالمكارم ذكريّني 0 (البيت)(0) 
والجملة في ذلك مؤولة بالخبر لأن خبر (كان) لا يكون إنشاءً » وتأويل ذلك مغل القية "(') , 
انظره. 
وذكرها في اللام الجازمة مثالاً لذلك 7") 


فإن قلت: الموضع الأول أشار فيه الشيخ إلى أن الجملة الخبرية تشترط في مواضع , منها خبرركان) 
وخبر(إنَ) , إلا ما استفني من خبر ضمير الشأن في (أنَ) المفتوحة. 

فإن قلت: خبر (كَانَ) لأي شيء اشترط فيه الخبرية مع أنه لا يشترط ذلك في خبر المبتدأ على 
الصحيح ؟. 

قلت: لأن (كان) إنما يؤتى يما للتقييد لمضمون الجملة فيما مضى ., ولا يتقرر ذلك إلا في الخبر , 
وتأمل كلام صاحب المفتاح في أحوال متعلقات الفعل , والله أعلم. 


1 ومع 


قوله تعلى: : 4# حو إذا رو أ ما يوون - [مريم: ]0١‏ الآية » ذكرها في (إِمَم لا أن تكلم على 
ف في 


3 
أنما تكون عاطفة وذكر الخلا ذلك قال: "ولا خلاف أن (إمّام الأولى غير عاطفة ؛ لاعتراضها 


بين العامل والمعمول في تحو: (قَامَ إِما رَيْد وما عَمْرُقٌ وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر نحو: 


ٍِ 


روث #6 
3 7 


كه 7 جا 12 00007 57 عاض 
(رَأَبْتْ ما زَ ل 


لخيالم 


نوعد ون 


ب اب 


ع جب صل 


ذا المتاي ولما الضاء 


قلت: ما أشار إليه ظاهر , وقوله في الآية: بدل ثما قبل , يحتمل وجهين: إما أن يكون من الموصول 
وهو الظاهر , أو من العائد عليه وهو صحيح أيضاً , خلافاً للزمخشري في غير هذه الآبة » وخلافاً 
لغيره في العائد المحذوف . انظره . 


[مري:ه7] فإن ما بعد الأولى بدل ثما قبلها". ( ع( 


ل 


0 


قوله تعالى: © كلا سَتَكْنبُ مَا يَقُولُ © [مريم: و" ] ذكرها في " كلا " لما أن تكلم عليها هل 
هي بسيطة أو مركبة؟ وقال: " فيه خلاف والصحيح الأول , وتكلم على معناها » وأهها حرف ردع 
وزجر ء لا معنى لها غيره خلافاً لمن زعم غير ذلك , ثما يطول جلبه . وذكر أنها وقعت في القرآن في 


: البيت من الوافر » وهو لبعض بني فشل في خزانة الأدب 55507551//4 » و نوادر أبي زيد ص٠ 0/7 . وتهامه‎ - )١١ 


وَكَوْني بالْمَكارِمِ ذكْريني وَدُلّي دَلَّ مَاجِدَةَ صا 
(؟) - المغني ٠6ه.‏ ا ا ش 
39) - المغني 75 ؟. 
(5) - اللمغني ١ل.‏ 
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ثلاثة وثلاثين موضعاً . وقال جماعة: ل ل 0 ثم قال في آخر 


كلامه: والأكثر حملها على الردع لأنه الغالب فيها , وذلك نحو: أطْلم كي أي عد © 


[مرع:06] ١‏ الآية "5 07) ؛ انظر بقية كلامه » وقد وزعناه على آيات ذكرناها في محلها. 


قوله تعالى: 0 َيِه ما يول [مرع:] .ذكرها في الفرف بين عظف- الببان والبدل + لا أن 
ذكر أن البدل يكون تابعاً لمضمر كالآية باتفاق . ولا يصح عطف البيان : ولا بمتنع على قول 
الكسائي7'" , انظره. 

قلت: قول الكسائي لا يلزمه ذلك . لأنه إنما ذكره ني الصفة , لأن الصفة تكون / للمدح » وقد 
ورد في جنسها ذلك , وأما عطف البيان فلم يرد فيه ذلك. والآية جوز فيها أبوالبقاء وجهين: 
البدلية على الاشتمال 037 » انظره. 


قوله تعالى: كلا سَيَكفْرُونَ يادي 5 [مرع:؟م] ذكرها في " كلا "2 لما أن قال: " تنبيه: 
قر (كَلاً سَيكْفْرُونَ) بالتعوين(”) إما مصدر" كَل " إذا أعيا ‏ أي: كَلُوا في دعواهم وانقطعوا , أو 
من (الكَلَ) وهو الثقل . أي: حملوا كَلاً » وجوز الزمخشري كونه حرف الردع وُونَ كما في 
نامياو وردّه أبو حيان بأن ذلك إنما صح في (سلاسل) لأنه اسم أصله التنوين , فرجع به إلى 
أصله للتناسب ., أو على لغة من يصرف مالا ينصرف مطلقا . أو بشرط كونه مفاعيل أو مفاعل. 


قال : وليس التوجيه منحصرا عند الزمخشري في ذلك . بل جور كون التنوين بدلا من حرف 


- 5 03 5 اين 5 55 ٠‏ 2-1 5 74 
الإطلاق المزيد في رأس الاية , ثم إنه وصل بنية الوقف . وجزم يمذا الوجه في قوله : لل غوارد 2 
[الإنسان:١١]‏ 
ج' 1 4# [الفحر:ع] بالتوين2”7 + وهذه القراءة مصححة لتاويلة في " 
ةّ لثل * [الفج ١:‏ ] بالصنه د: 1 ةّ ١‏ 
وقراء بعضهم في 9 و تل سح © لعج 1] بالسوين 10د ء ويلة في 


كلا " إذ الفعل ليس أصله 5 6 


.194 -الغني‎ )١١ 

(؟) - المغني ©" 4. 

(*) - التبيان في إعراب القرآن .١7 ٠/5‏ 

(4) - الغتسب ؟89/9. 

(8) - إعراب القراءات الشواذ : 705/7 » ول ينسبها . 
(5) - المغني .1١98‏ 
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وذكر الشيخ الآية قبل وجعلها مفالاً للردع والزجر (") 

قال الفقير إلى ربه : منزلة الشيخ ‏ رحمه الله تأبى كلامه هنا. وكلام الشيخ أبي حيان صائب في 
الاعتراض على الزمخشري سيما ونصه في قراءة من نون (سَّلآسِلا , فإنه قال : يجوز في ذلك 
وجهاد: 

أحدهما: أن تكون النون بدلاً من حرف الإطلاق . ويجري الوصل مجرى الوقف. 

الثاني: أن يكون صاحب القراءة ثمن ضرب نرواية الشعز مز لنانه على ضرق عبر الصف 0 
وفي كلامه من الشناعة ما لا يخفى كتعبيره بحرف الإطلاق في القرآن . وغير ذلك ثما لا يخفى . وقد 
كان بمشي لنا عند شيخنا ‏ رحمة الله عليه البحث في ذلك . ووقفت هنا على كلام الدماميني 
معترضاً عليهما وهو صائب:(") 

وقد نصوا على أن تنوين الغالي0/) والترغ(”) خاصان بالشعر على نزاع فيهما , نعم يبقى الإشكال 


57 5 الى اسداه 5 8 0 4000-7 ااء 
في قراءة من نود ربسر) من قوله: 8و والثل إنا بسر 0 [الفجر: ؛ ] » والله أعلم. 


ير 


قوله تعالى: لا يَمْلكونَ [مرع:4] الآية » ذكرها في الواو لما أن تكلم على لغة أَكَلُوني 


,/ 


ل 3 3 ددبي عم لاا دي سس بو ك 000 / 0 1 ع دي 

البراغيث) » وتكلم على اية المائدة: :© ثم عموا وصكموا # [الائدة: ]1١‏ وذكر عن أبي حياد أن 

تلك اللغة إنما تكون مع الجمع . ورد عليه بما قدمنا. قال: " وقد أجاز الزمخشري في الآية هذه 
5 

اللغة"( أ » انظره. 


.194 -الغني‎ )١١ 
(؟) -الكشاف كره/ا؟ 2 5/ا؟.‎ 
.أ/87١/١ تحفة الغريب‎ - )( 
: تنوين الغالي : هو اللاحق للقوافي الْقيّدة زيادة علي الوزن , ومن ثم سمي غالياً » كقول رؤبة‎ - )4( 
قَالتْ بئات العَمّ يَا سَلْمَى وَ إِنْنْ كَانَ فقيراً مُعْدَماً قَالَت وَ إِنْنْ‎ 
1 110/9 + تنظ ارصم المبنالك إلى الفية ابن مالك‎ 
: تنوين الترنم : هو هو اللاحق للقوافي الْطَلَقَةٍ, أي : التي آخرها حرف مد , كقول جرير‎ - )5( 


قلي الْلومَ عَاذِلَ وَالعِماين وقُولي إن أَصَبْت لَقَدْ أصَابن 
ينطر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : .١8/١‏ 


(5) - المغني هه". 
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قلت: قد تقدم في المائدة الكلام على هذه المسألة/') , وما نقله الشيخ عن أبي حيان ذكره هنا راداً 
به على الزمخشري , وظاهر كلام الشيخ ‏ رحمه الله أن كلام الزمخشري رد به على أبي حيان 
وليس هذا إنصافاً , فإن كلامه ليس بحجة عليه , فإن أباحيان استند إلى السماع. 

وأشار الشيخ هنا إلى أن هذه العلامة أن بما لبيان أن الفاعل جمع وأحرى أن يؤتى يما هنا لأن 
الجمعية هنا خفية. 

قلت: وقد قدمنا البحث معه ‏ بل يقال: إن هذا القياس ليس بلازم لأنه يؤدي [ في ] 7 المقيس 
إلى الخروج عن الأصل من وجهين , عدم مطابقة الضمير لما عاد عليه في اللفظ , وعوده على متأخر 
؛ وكل منهما على خلاف الأصل , فتأمل ذلك وانظر بقية كلا 

قوله تعالى: ِل إن حكن من في السّمَوتٍ وَالأرْضٍ إِلّ ان ليحن عبدًا 4# [مرم:+*] الآية 
ذكرها الشيخ في (كُل) » وذكرها في مواضع منها فقال في الموضع الأول لما أن تكلم على (كُلَ) 
وأنما يراعى معناها إن أضيفت إلى نكرة , وذكر آيات في ذلك. 

واختار الشيخ أفا إن أضيفت إلى ذلك وكان المراد الكلية فيفرد الضمير وإن كان المراد الكل 
فيجمع . ثم قال:"وإن أضيفت إلى معرفة فقالوا يجوز / الوجهان , مراعاة لفظها ومراعاة معناها , 


مرترح عي 


نحو: كلهم فَائِم أو قَائِمُونَ) وقد اجتمعا في قوله: 06 إن ككل من فى ألسََمَلوتِ والارض 
الآية. قال : " والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها نحو : 


ل مهم تلتيد # [سع:هه! الآية وقوله تعالى فيما يحكيه عنه نبيه عليه السلام: (يَا عِبّادِي ي كُلَكُمْ 
جَائعٌ)"( ') الحديث» (4) 


40 


ع 000 5 : 5 ع ني وا 
وقد ذكرنا ذلك في سورة الإسراء! ' , واستعدرنا عن قوله: أ قد أَحْصَدعُمْ # [مرع:؛+] في آخر 


كلامه بأن ذلك جواب لقسم لا أنه خبر عن (كل) وأن الضمير عائد على معنى المضاف إليها 29 
لأن معناها الجمع. 


)١(‏ - الجمع الغريب ؟/١/2615‏ 7ه" 

- تكملة من (ب). 
(" - صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب . 
(© -المغني 23٠8"‏ 384 . 


(©) - سبق في النص امحقق ص .٠٠١‏ 
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والموضع الثاني الذي ذكر فيه بعض الآية لما أن تكلم على أن كلا تضاف إلى ضمير ملفوظ به 
فقال: " حكمها ألا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء » فذكر من جلة ذلك في امثال قوله: 3 وهم 
عاتبه [مرع:ه]".() وذكرها مثالاً لركل) المضافة إلى الضمير في طالعة ركُل)".7") 

والموضع الغالث الذي ذكر أيضاً الشيخ فيه بعض الآية في الجزء الثاني , لما أن تكلم على احتمال 
الكلام للكبرى والصغرى , فذكر قوله : أ َنأ ايك يء # [السل:+-] الآية , قال :"إذ يحعمل 


: أ انك # أن يكون فعلاً مضارعاً ومفعولاً » وأن يكون اسم فاعل ومضافاً إليه مثل: لل 


ار رم ً 8 وك مس هو 7 3 رع ل مو عر 0 
وم 4 عانيهم مالي عر ممع ده مر © [هود: 7] 12 وَظَهُم عانيك لوم القيتمة فَردًا # 


[مرم:ه:] قال: ويؤيده أن أصل الخبر الإفراد وأن حمزة بميل الألف من ل ايك © وذلك متنع 
على تقدير انقلابما من همزة".(") 

قلت: ما أشار إليه في الموضع الأول قد نبهنا على كلامه في آيات تقدمت , وتأمل ما سر كوفا إذا 
أضيفت إلى معرفة جاز فيها الوجهان بخلاف إذا أضيفت إلى النكرة ؟ وما السر في كون الشيخ 
فصّل فيما إذا أضيفت إلى نكرة ولم يفصّل فيما إذا أضيفت إلى معرفة؟ 

وإنما قال الشيخ: والصواب أن الضمير لا يعود عليها من خبرها إلا مفرداً . لوجهين: 

الأول: لأجل أن الأصل في المبتدأ والخبر المطابقة فلا يعدل عنها إلا لضرورة . وهذا فيه نظر بدليل 
مراعاة معنى "مَنْ" ولو كانت مبتدأ » وقد يرد على الشيخ أن يقال: إذا كان الضمير من 'أَحْصاهُم" 
يعود على معنى 'مَنْ" وهو جمع فتكون "كل" مضافة إلى جمع فَيََرَى مراعاة معناها . والجواب 
ظاهر. 

الثاني: أنه الواقع ني القرآن والحديث , وإنما كان حكمها إذا أضيفت إلى الضمير أن الغالب فيها ألا 
يعمل فيها إلا الابتداء » لأن الابتداء عامل معنوي فكأن العامل لم يباشرها » وهي إذا كانت مضافة 
للضمير أصلها أن تكون مؤكدة ولم يباشرها العامل , فتأمله. 


.159 الغني‎ - )١( 
. وقوله : " في طالعة كل " أي : في أول الكلام على (كُل)‎ . ١94 المغني‎ - )7 
.85/8 المغني‎ - )”( 
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وما ذكر في الموضع الثالث أيضاً حسن. وقوله: 5 أنأ َك © محتمل كما ذكر ء لكن إمالة 
خزة تدل على الإفراد , لأن الهمزة المنقلبة لا تمال ‏ وألف ِل انك # إن كان اسم فاعل فهي 
زائدة . وإن كان مضارعاً فهي منقلبة لاجتماع الهمزتين ثانيهما ساكن. 
فإن قلت: هل هذا الإبدال جائز أم واجب؟ قلت: هذا الإبدال الظاهر أنه جائز لا واجب , لأنهم 
نصوا على أن الهمزتين إذا اجتمعتا فإن كانت الأولى همزة استفهام أو للمضارع فالإبدال جائز لا 
واجب , لأجل انفصال الهمزة عن الكلمة . فانظره في محله , والله الموفق. 
قال الفقير إلى ربه وهذه الآية آخر ما رأيت من هذه السورة , أعاد الله علينا بركاتا بمنه وفضله . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


سورة طه 


2 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 
قال الفقير إلى ربه هذه السورة الكربمة العظيمة نفعنا الله يما ذكر الشيخ منها فيما رأيت نحو 
العشرين آية , أوها: 
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روم 
3 


ا ] الآية(!2 , ذكرها في حذف الجواب ء ل / أن قال : 


تنبيه : التحقيق أن من حذف الجواب آيات منها هذه , أي: فاعلم أنه غني عن جهرك ( ونه 6 


2 


7 00 7 5 85 
قلت: هذا أشار إليه الزمخشري/') وهو حسنٌ ؛ لأن الشرط سبب في الجواب . ولا يتقرر على 


ظاهر الاية. 
قوله تعالى: 9 أو أ د عل الما رِ هدّى © [له: ]٠١‏ الآية » ذكرها في العين لما أن ذكر أنَّ (على) 
تكون للاستعلاء على امجرور أو ما يقرب منه [مفل القية] ():. (2) 


قوله تعالى: : 4 وَمنا يلك يسيك ينثو » [له:1] اللآية » ذكرها في الميم مثالاً ل(مَا) 
الاستفهامية , انظره (0) 

قلت: لما أن تكلم صاحب اللمفتاح على أن قصد الْخْبر بخبره إما فائدة الخبر أو لازم ما في الخبر, 
وذكر أن العالم قد ينزل منزلة الجاهل لأن المناسب مع العلم ترك السؤال , قال التفتازاني: مثاله إذا 
تساءل من كان عالاً بما بين يديك عن ذلك , فتقول له : هو كتاب , ثم إنه ذكر هذه الآية بعد 
ذلك7"' , وليته لم يتكلم بذلك. 

ولقد وجدت بخط بعض أشياخه تقييداً على حاشيته: [وأن قائل هذا كفر ] () هذا فيه أغلاط : 
قال: ونعوذ بالله من زلة العالم وهذا الشيخ ‏ رحمه الله وقع له ثلاث مسائل , هذه إحداها , 
والثانية في النداء . والثالثة في ألقاب البديع , نسأل الله أن يحفظنا بمنه » ونبهت على ذلك هنا 
تحذيراً من ذلك والمعترض المذكور هو الشيخ الإمام العلامة أبو حفص عمر ء رحمه الله ورضي عنه. 
ومِرٌ ذكر الباري تعالى الجملة بصورة الاستفهام تأنيساً لموسى ‏ عليه السلام ‏ واستنطقاً له 
وتقريراً له أن هذه عصاك لا شك فيها ولا ربب ليظهر غرابة الأمر الخارق بعدها على أتم وجه 


له كوم 


(1) - وتهام الآية قوله تعالى : 3... ونه يعَكمْالِيَيَّ وَلَخْقَ 6 [ طه: 10 ]. 


١؟)‏ -الغني 53117. 

(") - الكشاف 58/4. 
(4) - تكملة من (ب) . 

(ه) -الغنيى .١6٠١‏ 

وكيك لقي و 

(/ -المطول : 181. 

(8) - تكملة من (ب). 
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وأكمله ولتحصل الإشارة بعد ذلك في قوله ل سَمُعِيدُ هنا سيرَنَهَا الأول ف [طه: ١؟]‏ 2( أي: 
التي أقررت بما أنه عصى لا ضرر عليك فيه. 

وفي ميرٌ السؤال أيضاً إشارة إلى أن موسى ‏ عليه السلام ‏ في درجة الكمال لا في درجة البذاء 
وأنه حال مشاهدته راعى حق الخالق والمخلوق , وجوابه عليه السلام يدل على ذلك » فإنه أكثر 
الجمل لما ذكرنا من الاستلذاذ بمخاطبة ذي الجلال وغير ذلك من الفوائد والله الموفق. 


الف« عامل معدل الدع الع 
قوله تعالى: و سَنْعِيدُها سعريها الدولد [له: ١؟]‏ ذكرها في الجهة السادسة لا أن تكلم 
على النوع الرابع منها ,» وهو اشتراط الإتام في بعض الألفاظ . قال: " ومن الوهم في ذلك قول 


ديت وأ 1 ## [يس:+>] ] » وفي ل سَمُعِيدُها سيِرَنَهَا # . وقول 


ع م ل ل و١1‏ 

كَمَا عَسَلَ الطَريْقَ التَهلَبْ7") 
وقول جماعة في (دَحَلْتْ الدَّارَ أو الْمََسْحِدَ أو السُوق): إن هذه المنصوبات ظروف وإنما يكون ظرفاً 
مكانياً ما كان مبهماً ويعرف بكونه صالحاً لكل بقعة كمكان وناحية وجانب وأمام . والصواب أن 


300 توا وى م مي‎ 5 0 ١ 
استعلد ها و 2 البيت»‎ !١ هذه اله اض إسقاط الجاء ته سعا والخاء المقد؛‎ 
لمواضع على ! ز توسعا واجار المقدر,(إلى) في © سنعيدها © » ورفي) في الب‎ 


و(في) أو (إلى) في الباقي " . قال : " ويحتمل أن (اسَتَبّقوا) ضمن معنى تبادروا » وقد أجيز 


ب * ص دعر 


الوجهان في « فَأسْيَُِوا آلْحَيدتِ © [ابقرة:.+؛1]. قال : ويحتمل ف سِيرَتَهَا ب أن 
يكون بدلا من ضمير المفعول بدل اشتمال أي سنعيدها طريقتها 006 

قلت: قد أشار أبوحيان إلى جميع ما ذكر الشيخ في الآية/' , ونقل المختصر أن الطريق من الأمور 
المبهمة , لأنه يصدق على كل طريق , فعلى هذا فلا اعتراض. 

قلت : هذا يلزم في المسجد والدار والمكان وغير ذلك , لأنها كلها تصدق على غير معين » وهو 
على خلاف ما عليه الجمهور من النحويين , وفي (ِدَخَلَتْ الدَارَ ثلاثة أقوال معلومة بين النحويين , 
انظر محلها. 


)١(‏ - البيت من الكامل . وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في خزانة الأدب 8508/7 ء و نوادر أبي زيد صه١‏ » و تخليص 
الشواهد ص"١‏ 5 . والبيت : لَدْنْ بِهَرٌ الْكَفّ يَغسل مَثنَهُ فيه كَمَا عَسَلَ الطَريْقَ اللَلَبْ 
(5) - المغني .085١‏ 
9”*) - البحر المخيط 5/؟771. 
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بِعَنْ) , وأن (عَنْ) في ذلك ظرفية.! 


5 + ب عن ماسوو عر تو 4 3 5 د ان “لو . 
/ قوله تعالى: [ط2 ين ددر تملك 4 [مله:؛؛] ذكرها الشيخ في (ِلَعَلَ لما أن قال: " الغا](") 


التعليل أثبته جماعة منهم الأخفش والكسائي وخلوا عليه ل مولا ل 27 [طه: ؛ :] الاية 
ومن لم ينبت ذلك مله على الرجاء ويصرفه لِلْمُخَاطَبَيْنِ أي: اذْهبًا عَلَى رَجَائِكُمَا " 40) 

قلت: المحوج إلى القول بذلك وهو قول الفراء: إن الترجي من الله محال. لكن العلماء تأولوا ذلك 
على أوجه . وما أبعد قول من قال: إن (لَعَلَ) في الآية للاستفهام, والذي فر منه وقع فيه إلا أن 
يتأول فليس تأويل الرجاء بأولى من تأويل بحتاج إلى تأويل » فتأمله. 


قولة تعالى : ©# قلعسل يددئا وبتك 4ه [طه:.ره] الآية » ذكر الشيخ منها ل مكنا شى له فى 
ال ا و 0 اي 06 
"سواء" لا أن تكلم على لغاتها فقال: "الأفصح أن تقصر مع الكسر إذا كانت صفة للمكان نحو : 


0 مكنا سوّى وهو أحد الصفات التي جاءت على(فعَل) كقوهم: (ماء روى) و(قومٌ عِدّى) ثم 
تم بقية اللغات"7/ , فانظره. 


وذكر الشيخ الآية في ذكر الجمل التي لها محل , لما أن قال:" ومن غريب هذا الباب قولك: " قُلْت 

لَهُمْ قُومُوا أولكم وآخركم " وأنه من بدل الجملة من الجملة كذلك زعم ابن مالك . كما زعم أن 
ا 1 عو دريير عر 0 

ف له لا مخلفه, د 

وله :3 مت # 


51 لير ]أن عطن اع 01 


: وتقهامه‎ . 4" 4/١ و شرح شواهد المغني‎ » ١4 البيت من الطويل . وهو للأعشى في ديوانه ص 1/94” , و الدرر5/4‎ - )١( 


وآس سَرَاةَ الْحي حَيْث لقِتَهُمْ وَلَاَتكُ عَنْ حَمْل الرَبَاعَةٍ وَانيا 
١؟)‏ -اللمغني .١65‏ 1 ّْ 
(19)- تكملة من (ب) . 
(5) - المغني 586. 
5١‏ ) - المغني 4/8 .١‏ 
(6) -الغني 5:09. 


وذكرها أيضاً في آخر الجهة السابعة , أن يحمل الكلام على شيء و في نظيره ما يخالفه قال في 
آخرها: " تنبيه: وقد يحدمل الموضع أكثر من وجه ويوجد ما يرجح كلا منها فينظر في أولاها 
كقوله تعالى: ل فاجعل يننا وبَيْنَكَ مَوعِدًا © [ل:.ه] الآية فإن الموعد يحتمل المصدر 
ويشهد 00 اص سام لي 2 ل ويشهد له ل 4 كَل موعدكُم بوم 
رد # كه ] » وللمكان!'' ويشهد له 5 مَك ب وإذا أعرب "مكاناً" بدلاً منه لا ظرفاً 
شو سد ا 


وذكرها أيضاً في التوع الخامس من الجهة السادسة , لما أن قال: " ومن الوهم قول النحويين في: 


ل 


كنيل أت مَرنمْت © [البقرة:هم] الآية » أنه من عطف المفردات وقد رده ابن مالك وجعله من 
عطف الجمل . وكذا في هذه الآية لأن فاعل الأمر لا يكون ظاهراً » وكذا فاعل فعل المتكلم ‏ 
وجوّز ني قوله : 


ها " انظره 6 
وجوها " , انظره . 


قلت: ما أشار إليه الشيخ من اللغات في (سِوَّى) معلوم . وأما ما ذكره في (فِعل) . وهو إما أن 
يكو انها "وهو كيين أواصفة + قال سيبويه: :وله اعلمة خاء لاق شرق بواسد1'؟ يوضك :انه 
0 

قال غيره: لم يأتٍ من الصفات على (فِعَل) إلا (رعَى) بمعنى مفترق و(عِدَّى) اسم جمع(') 
واستدرك السيراني على سيبويه فيها . واستدرك بعض النحاة ألفاظاً أُخَر منها (ميوَّى) » و(رغى) 
و(روّى) صفة للماء ؛ ودمّاء جرّى) , انظر محل ذلك 


. في (ب) : والزمان‎ - )١( 
في (ب) : والمكان.‎ - )0( 
.ه53١ ح المغني .5ه‎ )"*( 
2 781١/١ البيت من الوافر وهو للبرج بن مسهر في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص/7117١ , وشرح شواهد المغني‎ - )4( 
5 والمؤتلف والمختلف ص” 5 ا‎ . 5 
طوف مَا طرف ثم نأوي ذَوُو الأَمْوَال مِنَا وَالْعَديْمُ‎ 
(ه) - المغني 548 ه.‎ 
." في (ب) : " معتل‎ - )5( 
. 545/5 الكتاب‎ - 
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وما أشار إليه في الموضع الثاني من كلام ابن مالك فالعلة التي أشار إليها في الآية نفسها موجودة في 
المثال. 

وما أشار إليه في الموضع الثالث فقد أخذ الشيخ ‏ رحمه الله هذا الكلام من كلام المعرب , فإنه 
في الآية تكلم كلاماً حسناً وأطال7') , والمختصر رد عليه في أماكن متمكنة للرد , وإِنما كان [لاَ 
نُخْلفه]') يشهد لما ذكروا [لأن]7“) الذي نمي أن يخلف الوعد لا المكان. 


5 . 5 08 2 ل 1 142 1 ع ١‏ 7 ل 0 5" 
وأما شهود قوله فق موعددم يوم الزينة ف فلأجل أن الخبر زمان فلا بد أن يكون 
المبتدأ كذلك. 


وقوله فل َكاذ وى # ففي نصبه أقوال , من جملتها ما ذكر الشيخ. 

فإن قلت: إذا تقرر أن للزمان ما يدل عليه . وللمكان ما يدل عليه » وللمصدر ما يدل عليه » 
والموعد المذكور شيء واحد . وكل واحد من الأدلة المذكورة يدل على معن مغاير لما دل عليه 
الآخر . فكيف الجمع بينها؟. 

قلت: الجمع بينها ما اقتضته الأدلة المذكورة لا يمكن إلا على القول بتعميم المشترك , أو باستعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه . وني ذلك ما هو معلوم . فإن قلنا بجواز ذلك فلا إشكال ولا ترجيح . 
وإن قلنا بعدم ذلك فينظر في الأدلة المذكورة أيها أوضح / فيحمل ( الموعد ) عليه » وتحمل باقي 
الأدلة على ما يليق يما من سياق الكلام. والله أعلم. 


وما أشار إليه في الموضع الرابع فقد قدمنا ما يليق به في البقرة بما فيه كفاية فراجعه(”/ , والله أعلم. 


و« لس عر صاصر اع تي 

قوله تعالى: © إن هلد ن لساءحران لي [طه: > ] ذكرها فى مواضع: 

قوله تعالى: 8 إن هلذانِ لساحرانٍ 4# [طه:*7] ذكرها في مواضع 

الأول: في (إن) المخففة لما أن ذكر أنها تدخل على الجملتين , الاسمية والفعلية » فذكر من الاسمية 
1 000 ا 

قراءة حفص في الاية . وقراءة ابن كنير مع تشديد نون هَدَانَ)! 006 


." في (ب) : " جيع‎ - )١( 
."١ 2 -الدر المصون ه/.”‎ )؟١‎ 
. تكملة من (ب)‎ - )”( 
. تكملة من (ب)‎ - )4( 
.570/1/١ : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )8( 
والحجة للقراء‎ ,» 4١9 : قراءة بن كفير بتشديد نون ( هَذَانْ ) وتخفيف نون ( إن ) . كناب السبعة في القراءات‎ - )59 
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الغا 00 ): 5 (إن) المشددة , لما أن تكلم على معناهاء وقال : إنها تكون بمعنى (نَعَم) . نقله عن 
بعضهم . واستدل عليه بما لا دليل فيه. قال: "وعن المبرد أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ (إن 
هَدَانٍ لَسَحِرَانِ)! ') قال: واعتّرض بأمرين: 

أحدهما: أن مجيء (إِنْ) بمعنى (عَم) شاذ حتى قيل: إنه لم يغبت". 

والثاني: أن اللام لا تدخل في خبر المبتداً. 

وأجيب عن هذا بأنها لام زائدة وليست للابتداء , أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف . أي: لَهُمَا 
سَاحِرَانٍ , أو أنما دخلت بعد (إن) هذه لشبهها برإن) الم كدة لفظاً كما قال: 


رم #8 70 :5 00 -ه 5 معوس ع 3 
وَرَجٍ الفتى للخير ما إن رايته 200 (البيت)[*) 
3 5 0 لك 
فزاد (إنْ) بعد (ما) المصدرية لشبهها في اللفظ ب(ما النافية " 20) 


قال: ويضعف الأول أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر , والثاني أن الجمع بين لام التوكيد 
وحذف المبتدأ كالجمع بين المتنافيين.(أ) وقيل: اسم (إنَّ ضمير الشأن : وهذا أيضا ضعيف . لأن 
الموضوع لتقوية الكلام لا يناسب الحذف والمسموع من حذفه شاذ إلا في باب (أَنَ) المفتوحة إذا 
خففت فاستسهلوه لوروده في كلام بُنِيّ على التخفيف فحذف تبعاً لحذف النون , ولأنه لو ذكر 
لوجب التشديد , إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصوها . ألا ترى أن من يقول: لَدُ وم يَكُ و والله » 
يقول: لدنك ول يكنه وبك لأفعلن ‏ ثم يرد إشكال دخول اللام. 


قال: وقيل: (هَّذَانِ) اسمها , ثم اختلف فقيل: جاءت على لغة بني الحارث بن كعب في أجراء المثنى 
بالألف دائما كقوله : 


السبعة :"7/8 5 .١‏ 
)١١‏ -الغني ه”. 


١؟)‏ - أي الموضع الثاني الذي ذكر الشيخ فيه الآية . 
9*) - قراءة بن عامر ونافع وحجمزة والكسائي بتشديد نون ( إن ) وتخفيف نون ( هَذَانِ ) . كتاب السبعة في 
القراءات : 4١9‏ » والحجة للقراء السبعة :47/7 .١‏ 
(5) - البيت من الطويل »ء وهو للمعلوط القريعي في شرح التصريح 189/١‏ » و شرح شواهد لمغني ص88 » 0/١5‏ 2 و 
المقاصد النحوية 55/9 . وتحامه : 
وَرَجَ القت لِلْحَيْرِ مَا إن رَيْتَهُ ‏ عَلَى الس حَيْراً لا يرال يويد 
(8) -الغني ٠ه‏ ١ه.‏ 


59) - المغني اه 
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يوخ جو 


قَدْ بَلَعَا في الْمَجْدِ غَايََاضَ( 9 
واختار هذا الوجه ابن مالك. 


وقيل: (هَذَانِ) مبني لدلالته على معنى الإشارة , وإن قول الأكثرين: (هَِيْنِ) جراً ونصباً ليس إعرابا 
واختاره ابن الحاجب. 


قال: قلت: وعلى هذا فقراءة من قرأ (هَدَانِ) أقيس إذ الأصل في المبني ألا تختلف صيغه , مع أن 
فيها مناسبة لألف ( سَاحِرَانٍ ) وعكسه الياء في لو إخدى تق تن # © [القصص:7؟] فهي هنا 
أرجح » لمناسبة ياء (ابنتِي). وقيل: لما اجتمعت ألف هذا وألف التثنية في التقدير قدر بعضهم 
سقوط ألف التثنية فلم يقبل ألف (هَذَا) التغيير (") 

الموضع النا لث: ذكرها الشيخ أيضاً في الجهة الثامنة منة1') . أن يحمل الكلام على شيء وف ذلك 


الوح لمات لاي : وله أمثلة أحدها قول بعضهم في 8إن إن هَذَنِ لَسَحِرّنٍ © إفما (إن) 
واسمها أي: إن القصة و(إذان) مبتدأ » وهذا يدفعه رسم (إن) منفصلة وهَدَان) متصلة (4) 


الموضع الرابع: في شروط الحذف . لا أن قال: " الثالث ألا يكون مؤكداً » وهذا الشرط أول من 
ذكره الأخفش لأنه منع في نحو: (الَذِي رأَيْتهُ زَيْدُ أن يؤكد العائد المحذوف لأن المؤكد مريد الطول 
والحاذف الاختصار , وتبعه الفارسي في الإغفال لما أن ذكر كلام الزجاج أن التقدير في الآية: (لَهُمَا 
سَاحِرَانِ) قال: إن الحذف والتوكيد متنافيان . وتبع أبا علي أبو الفتح فإنه قال: لا يجوز ذلك كما 
لا يجوز إدغام نحو: (افْعَنْسَس) لا فيهما جميعا من نقض الغرض| ' , وتبعهم ابن مالك في حذف 
عامل المصدر المؤكّدط') , والجميع مخالفون لسيبويه والخليل , فإنه سأل الخليل عن (مَرَرْتَْ بريد 
وَأتاني أَخْوةُ أَنْفنَهُمًا/ ل م يت ا ؛ يرفع على تقدير: (هُمًا 
صَاحِبّاي أَلْفْسْهُم) وينصب بتقدير: (أغني َنْفْسَهُمَ) , ووافقهما على ذلك جماعة واستدلوا ب: 


)١(‏ - البيت من الرجز وهو لرؤبة في ملحق ديوانه ص5/8١‏ . وله أو لأبي النجم في الدرر ٠١6/١‏ », و شرح التصريح 
09 عو شرح شواهد المغني ١717/١‏ . و له أو لرجل من بني الحارث في خزانة الأدب /1/هه 4 . وقبله : 
إِنَ أَبَاهَا و أَبَا أَبَاهًا 
(؟) - المغني ١1ه.‏ 
(”") - في (بم : " الغا 
(5) -الغني ١51ه.‏ 
(6) - يقصد بالغرض الإلحاق ب" احرنجم " 
(5) - في رب : " والمؤكد " . 
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فحذاف الخبر وفيه نظر فإن الموكّد نسبة الخير لا نفس ابر "000 . / انظرة: 

الموضع الخامس: في القاعدة الأولى من الباب الثامن , لما أن بين أن الشيء يحمل على الشيء إذا 

شاه في اللفظ . فذكر الخامس من ذلك وهو دخول اللام التي للابتداء بعد إن الني بمعنى (نعم) 

لشبهها في اللفظ برإن) امو كدة , قاله بعضهم في قراءة من قرأ (إن هَدَانِ72) 

البحث فيها (9) 

الموضع السادس: في اللام غير العاملة لما أن تكلم على لام الابتداء » هل تدخل على الفعل في غير 

باب (إن) » فرد بالآية على ابن الحاجب . في زعمه أنه لا يحذف ما دخلت عليه لام الابتداء وتبقى 
ا 1 

اللام » فإنه قيل في الآة بذلك7/ , انظر (الضحى) و(البقرة)7). 

الموضع السابع: في أول روابط الجملة » وهو الضمير ‏ قال: يربطها ظاهرا أو محذوفا مرفوعا كالآية 

ين 

إذا قدر: لهما حران. 


2 5 ل« 1 َه 85 8 2 4 5 ع 
قلت: (إن) في الاية فيها قراءتان سبعيتان » التخفيف والعشديد( ا( وهو الذي أشار إليه الشاطبى 


الآية ( وقد تقدم 


- 


بقوله: 


سي .فى .8ع 0 
00.00 وِتَحْفِيفْ قالوا إن عَالِمُهُ دَله0) 


ل 2-6 ع 2 1 ١‏ 5 5 
فالأول لعاصم وابن كثير . والثاني لغيرهم. و(هذان) فيها أيضا قراءتان( ' والذي بمسنا هنا قراءة 
الياء والألف . فالأولى قراءة أبي عمرو ء والثانية قراءة غيره » وأشار إليها أيضا بقوله: 


(1) - سبق تخريجه ص 17. 


١؟)‏ -المغني ؟/اه. 
”) - في رب : " إِنْ هذا ". 
(5) - اللمغني 557. 
(8) - اللمغني 777. 
(5) - اجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ١/؟7179/95.‏ 
(7) - المغني 7/١‏ 5. 


(8) - قرأ بتخفيف النون في ( إن ) ابن كثير وعاصم , وقرأ بتشديدها ابن عامر ونافع وحمزة الكسائي . ينظر : السبعة في 
القراءات ص 4١94‏ , والحجة للقراء السبعة : 47/7 .١‏ 
(9) - النظم للإمام الشاطبي , ينظر حرز الأمانى : ١١17/١‏ . وبعده  :‏ فَيُسْحجِتَكج ضمٌ وَكُسْرٌ صِحَابِهُمْ ... 
0٠١89‏ - قرأ أبوعمر وحده ( هَذين ) بالياء . وقرأ الباقون ( هذان ) بالألف . ينظر : السبعة في القراءات ص 4١4‏ , والحجة 
للقراء السبعة : /7 5 .١‏ 
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وَهذين في هذان حَجَّ 0 
فأما قراءة تخفيف دنم فلا إشكال فيها . وأما قراءة الياء مع تشديد دنم فجاءت على الأصل 
أيضاً. نعم قيل: إنها مخالفة لخط المصحفء وهذا قدح فيها بعضهم. 
قلت: والقدح فيها من وضع الحاسدين . بل يؤدي ذلك إلى الكفر , نعوذ بالله منه. 
ومن هنا قيل: إن خط المصحف سنة تتبع » فالاستدلال به في مسائل النحو وصناعته ثما لا يصح , 
وهو الصحيح . وقررناه مراراً. أما قراءة تشديد (إِنْ) مع الألف في (هَدَانِ) فهي محل الإشكال , 
ولا إشكال على من سهّل الله عليه جعلني الله منهم. ويتلخص من كلام الشيخ من الموضعين 
الأخيرين ستة أقوال . وهي ظاهرة من كلامه. 
والقول الأول: فيه ثلاثة أوجه ., وظاهر كلام غيره أن بعضها أقوال , فلنتكلم على لفظ الشيخ فإن 
في كلامه أبحاثاً ظاهرة وبعضها متمكن. 
فأقول: قوله: أحدها أن مجيء (إِنَ) بمعنى (نعم) .. الخ. قلت: لا شك أن هذا قول ضعيف جداً فلا 
يُخَرّج عليه القرآن. ويدل على ضعفه أيضاً قراءة التخفيف , فإنها تدل على أنما في القراءة الأخرى 
(إنَ) المؤكدة لا غيرها , فتأمله. وإن كان سيبويه نقل ذلك.27 على أن الدماميني ناقش الشيخ في 
الغاية المذكورة في لفظه وهي مناقشة ضعيفة (") 
قوله: وأجيب عن هذا بأن اللام زائدة. هذه المسألة معلوم ما فيها , والمعرب لا يلزمه الاقتصار على 
قول. 
قوله: أو أنها دخلت بعد إن .. الخ. قلت: هذه القاعدة جعل ها الشيخ فصلاً في آخر كتابه وقد 
أشرنا إلى ذلك في الموضع الخامس من كلام الشيخ. 
قوله: والثان أن الجمع .. الخ. هذا لا يصح لأنه نص في آخر الكتاب أن المؤكد إنما هو الدسبة لا 
المبعدأ ولا الخبر » فكيف يقول هنا ما رأيت؟ وبعد تسليم ذلك فقد نقل عن سيبويه والخليل جواز 
حذف المؤكد . وبه رد على من منع ذلك . وبحذف عامل المصدر المؤكد . فتأمل ذلك. وبعد 


)١(‏ - النظم للإمام الشاطبي ؛ ينظر حرز الأماي : 111/١‏ . وبعده : وَبْقْلهُذنافاجمَُوا صل وافمح اليم خلا 
5١‏ -الكتاب .١61/#‏ 
(”) - تحفة الغريب ١/7١/ب‏ . 
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اعتراضي عليه وقفت على كلام للدماميني اعترض عليه( ). ولعل الشيخ كتب ذلك قبل أن يظهر 
له الرد [ والله أعلم ](0). 

قوله: وقيل: اسم (إن) امير ..: الح. هذا القول رده أبوحيان بأن لكر عام لقي روه ذكر 
الشيخ هنا هو سر خصوصيته بالشعر . ويستشكل سره بحذف القسم وإبقاء جوابه وهو كثير في 


بم دي ا« صمي اح سروت عه و ان : 1 . : 
القرآن جدا نحو :8 لقد ارسلنا نوحا © [الأعراف:55] » وما أشبه ذلك . مع أن القسم أن به 
للتوكيد والتقوية بالاتفاق , وبنقض بغير ذلك ما لا يتحصى. 

قوله: إلا في (أَنَ) المفتوحة .. الخ. هذا / يشبه جواباً عن سؤال اسْدْرِك به عليه للنقض . فكأن 
قائلاً قال له: (أن) المفتوحة إذا خحُففت يجب تقدير امها مع أنه ضمير الشأن . وهو إنها أتي به تقوية 
للكلام » مع أنه واجب الحذف لا جائز الحذف. فأجاب بما رأيت. 

قلت: هذا إنما يتمشى على قول من قال بأن الضمير المذكور ضمير الشأن . وقد نقل الشيخ في 
الجزء الثاى فيه خلافاً . فانظره ‏ وهو غريب . انظر [ آخر ] الجهات7. 

وما ذكره من الاعتذار من أنه حذف تبعاً مشكل . لأنا نقول: حذف هذا الضمير واجب ١‏ وتخفيف 
أن جائر » فكيف يكون التابع واجب الحذف والمتبوع جائز الحذف . ولا يتعقل التبع إلا بقوة 
المتبوع وضعف التابع؟ فتأمله. 

قوله: ولأنه لو ذكر .. الخ. قلت: هذا راجع إلى سر عدم ذكر ضمير الشأن مع تخفيف (أنَ) وهذا 
كلام ضعيف لا يليق بمثله.مع أن بعض النحويين يقول: الضمائر ترد الأشياء إلى أصوها وهو باطل 
من كل وجه . فلو لم يكن إلا قولنا: يّده وفوك وغير ذلك كرَِعِدُُ بما حذف حذفاً اعتباطياً أو 
قياسياً . إن الضمير إذا كان يرد الشيء إلى أصله فرده للحذف القياسي أولى مما زعم الشيخ في غير 
هذا الموضع ؛ لأنه قال: ما حذف لقياس كالمقدر , وأخذ يستدل على ذلك بما فيه ضعف . وقد 
نبهنا عليه . وإذا كان كالمقدر فرد الضمير لما هو كالمقدر أولى من رده لما ليس كذلك . بل إذا رد 
ما ليس مقدراً فأحرى أن يرد المقدر » فتأمل ذلك. وبعد الاعتراض عليه . وجدت الدماميني أورد 
على الشيخ بعض ما ذكرت. 


. ب/١7/١ تحفة الغريب‎ - )١( 
. تكملة من (ب)‎ - )79 
.77/8/5 البحر الغغيط‎ - )”( 


)5١(‏ - تكملة من (ب). 
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قوله: واختار هذا الوجه. . الخ. قلت: هذا الوجه أسلم من جميع ما ذكر فإنها لغة فصيحة مشهورة 
وما اختاره ابن الحاجب ليس بصواب لأنه بميل إلى قول الفارسي وليس قول الفارسي في المسألة 
بمشهور ولا منصور , انظر باب التثنية. 

قلت: وقول الشيخ: وعلى هذا .. الخ. يعني على هذا التأويل الأخير . وبناء هذا على هذا القول 
ضعيف. ثم إن قول الشيخ: وعكسه .. الخ , الأقيسة في الآبة الأولى إنما كانت عنده لمجموع أمرين 
لا للمناسبة(') وحدها ولو كان ذلك للمناسبة وحدها لصح العكس بأن يقال: قوله: إخدىفة 


8 00 


بون هلدين © ِ ## [القصص:7١]‏ فيها مُوْجب ومُسْقِط . فتترجح الياء لأجل الياء المذكورة قبلها 
ادك ف كل ناهر امس لاق وقد نقد لويد 

قولهة:وقيل ...اام 

قلت: هذا قول بعيد جداً لأنه إذا اجتمع ساكنان يدف الأول منهما » وأيضاً ما كان لمعنى فإنه لا 
يحذف ويترك ما لا يفيد معنى. لا يقال: يرد عليكم باب (مبيع) ودمقول) فإن سيبويه يقول با 
ا 00 
خالف أصله في مسائل. 

وما رد به الشيخ في الموضع الثالث قد قدمنا ما يرد عليه » وأن رسم المصحف سنة تتبع » وكلام 
الشيخ اضطرب في هذه المسألة في مواضع. وما أشار إليه في الموضع الرابع تحقيق حسن . وهو يرد 
بعض ما تقدم , وقد أشرنا إليه. والموضع الخامس والسادس جليان ثما قدمنا , والله الموفق للصواب. 


تعا 1 أن تلق ب [مه:ه+] ذكرها في (إم) » لما أن قال: إنها تكون للتخيير » فذكر 


يل" . والله الموفق . 


الاية 


حل ااي 


قوله تعالى: : © لِتمَا صَتَعو 0 5 [طه:5>] ذكرها ‏ رحمه الله في (مَا)» لما أن 
تكلم على أها تكون كافة , وذكر آيات تصلت فيها (مّا) ب" إن " مع أها اسم وليست بكافة , 
0 اي الا برو م 


نم ذكر هذه الآية فقال: " وأما ل إَِمَا حرم َبَتَك ألْمَيَْة [البقرة:17] فمن نصب 


." في ( ب ) : " للمناسبة‎ - )١( 
.”48/4 (؟) -الكتاب‎ 


ضة - المغني ؟7. 
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000 4 5 5 ا 
الْمَيَْهَع فرمَم كافة . ومن رفعها وهو / أبورجاء العطاردي7' فاسم موصول . والعائد 


كيف ل 5 ل سو ا 0 374 ' 1 50 _ ا 
محذوف!"! , وكذلك 8 َناَكَو د ساحر ## فمن رفع (كيد) فرإن) عاملة و(مًا) موصولة 
لكنه محتمل للاسمي والحرفي . أي: الّذِي صَنَعُوهُ » أو إن صُنْعَهُمْ » ومن نصب وهو ابن مسعود 
| لله ان 

والربيع بن خثيم 

قلت: أما الآية الأولى فقد قدمنا ما فيه كفاية فيها في سورة البقرة7). 


ف(ما) كافة 


وأما الثانية فكلام الشيخ ظاهر فيها » وأشار إليه المعرب7' 2 , ويترجح الموصول الاسمي لمباشرة (إنَ 
الاسم الصريح . ويترجح الحرني لعدم الحذف. 


خم مر 0 


قوله تعالى: 0 


في الباء لما أن قال: " تنبيه: مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس . كما 
أن أحرف الجرم وحروف النصب كذلك . وما أوهم ذلك فهو إِما مُتَأَوَلُ تأويلاً يقبله اللفظ كما 


و 2 5 56 


في: وا في جُذوع لحل + إن (في) ليست بمعنى (ِعَلَى) » ولكن شبّه امصلوب 
مخر ينا ع 8ل ل العوفد ل عدر ادس نافيل لد سف ابر ؛ كما 
ضمن بعضهم (شربن) في: 


ا 1 
يرك عور /, اي 2 1-1 
معنى (رَوِيْنَ) » و(أحْسن) في 0 وَقَدَ أَحْسّنّ به ## [يوسف:١٠٠]‏ معى (لَطَف) . وإمّا على شذوذ 
نيابة كلمة عن أخرى , وهذا الأخير هو مجمل الباب كله عند الكوفيين وبعض اللمتأخرين . ولا 
يجعلون ذلك شاذاً ومذهبهم أقل تعسفاً (') 


)١١‏ - أبو رجاء العطاردي هو عمران بن تيم » ويُقال ابن ملحان , البصري التابعي . وُلِدَ قبل الهجرة , أسلم في حياة النببي صلى 
الله عليه وسلم ول يره . مات سنة 5 ١١ه‏ ء وقيل ١٠1ه‏ . 

.57؟5/١ القراءتان من غير نسبة في إعراب القراءات الشواذ‎ - )7١ 

(*) - الربيع بن خثيم الغوري الكوفي . أخذ القراءة عن ابن مسعود , ومات سنة ٠ه‏ . 

(5) -المغني "01.". 

(8) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ١/؟//51”".‏ 

(5) - الدر المصون ١/8‏ 5. 

() - البيت من الطويل , وهو لأبي ذُؤيب الهذلي في خزانة الأدب 44:91//7 , و الخصائص 88/9 و ء والأشباه والنظائر 
5 ». وشرح أشعار الحذليين ١59/١‏ . وتهامه : 


هرب بَماء لخر كم قتا ١‏ هتى لجح خطثر لَه ثنخ 
177 


الموضع الثائ: في الفاء لما أن تكلم على (في) وأهًا تأتي للاستعلاء . فذكر الآية . وقوله: 
هُمٌ صَلَبِوا العبْديّ في جذّع نخلة!") 

فانظره 7") 

قلت: التأويل الأول الذي أشار إليه الشيخ في الآية الكربمة يظهر معناه , وما أراد بعد تقرير كلام 
أهل البيان من أن الاستعارة تنقسم إلى أصلية وتبعية » فالأصلية تكون في أسماء الأجناس من الذوات 
والمصادر وكل ما يقبل الموصوفية/'' , والتبعية في الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين واسم الزمان 
والمكان والأحرف باعتبار متعلق معانيها » ونعني بمتعلق معنى الحرف ما يدل عليه الحرف بالالتزام , 
كالظرفية المفهومة من (في) , والابتدائية المفهومة من (مِن) . والغاية المفهومة من (حَتَّى) » وغير 
ذلك.وليست هذه معان لتلك الأحرف مطابقة على ما حققه بعضهم . وإن كان فيه نظر. 


فإذا تقرر ذلك فلنرجع للآية , فنقول: الآية الكربمة الواقع فيها الاستعارة التبعية » وذلك أن 
الظرفية استعيرت خالة المصلوب في تمكن صلبه من الجذع . فالظرفية المفهومة من لفظة (في) 
الحاصلة في الجذع لمن استقر فيه جُعلت مستعارة حال المصلوب الذي تمكن صلبه من الجذع , 
والجامع التمكن من الجذع , فقد اشتمل الكلام على [مستعار منه ومستعار له وجامع . إلا أن 
الاستعارة تبعية]7) لا أصلية ؛ لأن الاستعارة وقعت بالحرف الدال على الظرفية فهي تبعية لا 
أصلية . بخلاف (رَأَيْتْ أَسّدَا في الْحَمَّام) فإن الذي وقعت به الاستعارة لفظة (أَسّد) لا بشيء دل 
على الأسد فهي أصلية لا تبعية. وانظر قوله: مَالنقَطَه: ع 5 [القصص:1] الآية , 
لكن هذا المعنى الظاهر أن الشيخ لم يقصده , وإنما كلامه يعمشى على الاستعارة بالكناية فتأمله. 

فإن قلت: هذا المعنى الذي أشرت إليه حسن , وإن كان في المسألة من البحث ما هو معلوم , إلا 
أنك جعلت الاستعارة في معى الحرف لا في امجرور بالحرف + والذي قرره ضاحب الكفاف0") ع 


(1) -المغني 037٠١‏ 157. 
)١‏ - البيت من الطويل » وهو لسويد بن أبي كاهل في شرح شواهد المغني 41/5/١‏ , ولسان العرب ”"//ا/ا؟ (عبد) , ١١86/5‏ 

(شمس) . و لامرأة من العرب في الخنصائص "١7/5‏ , و لسان العرب 75١/78‏ , وتهامه : 

هُمْ صَلَبوا العَنْديّ في جذّع كخلَةٍ فلا عَطَسَتْ شِيبان إلا بأجدعا . 
(”) - المغني 8/ا١.‏ 0 ' 
(5) - في ( ب ) : " الوصفية ". 
(©) - تكملة من (ب) . 
)5١‏ -الكشاف 484/4. 
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ل 


وكذلك القزويني!' في قوله تعالى: لكوي لَه عدو 
وقعت بامجرور , وهو متعلق الحرف لا ني معنى الحرف. 
قلت: ما أشرت إليه هو [ بعض ] (') مذهب امحققين» وما وقع للزعخشر 
الكلام عليه. 

والتأويل الثاني الذي ذكر الشيخ ظاهر لكن الأول أبلغ , وإن كان كل منهما مجازاً لأن الاستعارة 
أبلغ من مطلق مجاز حتى قيل: إفما من الحقيقة لا من امجاز على أن الخلاف ني ذلك ليس بظاهر على 
ما هو معلوم في محله.وانظر كلام الشريف / الجرجان في الاستعارة بالتبعية فإنه أطال وحقق تحقيقاً 
في معان الأحرف لم أرَ بعضه إلا لابن الحاجب. 

وقول الشيخ: ومذهبهم أقل .. الخ. يقال له: مذهبهم يلزم منه الاشتراك وامجاز مقدم » فكيف 
يكون أقل تعسفاً ؟ إلا أن يقال: إن النيابة تقتضي التجوز فينظر أي التجوزين أقرب , والاستعارة 
أظهر, والله أعلم. وما أشار إليه في الموضع الثاني هو التأويل الغالث الذي قال فيه أقل تعسفاً. والله 
الموفق . 


- 
ددن 06 ؛ [القصص:] أن الاستعارة 


| 
تن)ة 
5 
6 
عٍ 
هنا 
م 


قوله تعالى: ل وَلنعَمنَ ينآ شد © | [له: ]١‏ ذكرها في الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل لما أن 
ذكر جملة التعليق وأنما قد تسد مسد المفعولين , فذكر الآية () 


وذكرها في الأشياء التي تكتسب بالإضافة لما أن تكلم على قوله : 


وأن (أي) الثانية واجبة الرفع مثل ١‏ ان 
قلت: الآية الكريمة حملها المعرب7') على أن تكون (أَيُ) فيها موصولة على مذهب الإمام فلا يتعين 
ما ذكر الشيخ في الموضعين . لا يقال الاستفهامية أولى من الموصولة . لأن في الموصولة خلافاً . وبعد 


.13 726١ 1١9/١ -الإيضاح‎ )1١( 
(؟) - تكملة من (ب).‎ 

.4٠٠١ المغني‎ - )39 

(4) - سبق تخريجه ص 171 . 

(8) -الغني 85 4. 


.5١/8 : -الدر المصون‎ )5١ 
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تسليمه ففي مذهب الإمام نزاع معلوم في مثل الآية ؛ لأنا نقول: المعرب إذا ذكر إعراباً جارياً على 
أصل ولو كان مختلفاً فيه فلا بمنع غايته يبقى النظر في الترجيح , والله أعلم . 
قوله تعالى: : 9 أن مَك عل ها انا م د اليك © [ند1! "١‏ نا الر واو 
ا ن تورك عل ها جاء ناهد ت لنت © : إن الواو للقسم . فعلى هذا دليل الجواب المحذدوف 
خلة نش السائقة » ويب أن يقدر: واي قطرا ل لؤتزك ‏ الأن القسم فا يجاب ابلن إلا في 
ضرورة كقول أبي طالب: 

الله لد تطلدة الك حتفن ئًِ رمد في اراب وَفين(") ١‏ (") 

وال إن يضارا البلنا ييحمقهم ‏ احتى ارس في التراب 5ف 
قلت: ما أشار إليه الشيخ حسنٌ , وهو كلام المعرب7 ' , والقسم بعيد والظاهر العطف. 
تنبيهاك: 
الأول: استدل من قال: إن النفي بدلا) أقوى من النفي ب(ِلَنْ) بحجة جواب لا للقسم عكس ما 
قال الزمخشري . انظر ابن عصفور . 
الثاني: من المعلوم أن (لآ) باعتبار وجوب الصدرية لها قد أختلف فيه على ثلاثة أقوال » ثالثها: إن 
كانت جواباً لقسم , وعليه جماعة . وعللها بعضهم بأنها في مقابلة ما له صدر في الإثبات وهي اللام. 


قلت: انظر هل يلزم هذا القائل أن يقول في (ِلَنْ) كذلك ء والله أعلم. 


قوله تعالى: 0 ولا عَْتَى .# ٠‏ [طه:707] ذكرها مثالاً لحذف المفعول . قال: " ويكثر في 
الفواصل " .©) 


مل 


قوله تعالى: 0 أفلا يرَوْنَ ألا جم إلَيّهم وكا 7 [ [طه:75] ذكرها في (أن) لما أن ذكر أنها تكون 
مخففة من الثقيلة » وعلامتها أن تقع بعد (ِعَلِم) ا 00 


)١(‏ - وبعدها قوله تعالى : 3#.... أو وز هؤ ؤ ف ..... # [طه: ؟/ا]. 
(7)- البيت من الكامل . وهو لأبي طالب في خزانة الأدب 55/7 , و مغني اللبيب 5865/١‏ , وهمع الموامع ؟/١4‏ , و شرح 


شواهد المغني ؟585/1. 


رةه - المغني عللرة. 
)5١‏ -الدر المصون : .5١/8‏ 
م20 - المغني وه 
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ا 4 ٠ 5 50-0 12 5 ٠‏ 
قوله تعالى: 00 حَقٌ بجع م اليا موس #: إلله:١]‏ ذكرها في (حَتّى) لما أن قال: "إفها تنصب 
1 0 ده 200000 
المضارع ويكون ها ثلاثة معان , أحدها: مرادفة (إلى) (' , فذكر الآية , فانظره. 
ا 


0 خا ل ل [طة ها فى الجمة العاشرة لما أن 
قو لى: 8 أئر ل :] ذكرها في الجهة العاشرة تكلم على 


2 مح عقي 582 


حذف مضافين فقال: "حذف اسمين مضافين له فَإنّهَا من كيت القلوب 2 [الحج: مم] أي: 


ا 2 


فإن تعطيمها من افعال ذوى تقوى القلوب 98 ون أثس الرسول .+ 
الرسول "20 : فانظره. 


؛ أي: من أثر حافر فرس 


قم 


قوله تعالى: : © عيبا َل متنا # | 00 ا اير ار اباي 
وقوله عليه السلام: (ِليَلِينِي مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتْهَى)!' , وقول الشاعر: 


وألقى'"' قَوْلَهَا كي ومينَ0') 
وزعم بعضهم أن الرواية (كَذِبَا مُيْنَا فلا عطف ولا تأكيد . ولك أن تقدر الأحلام في الحديث جمع 
خُلّم بضمتين بمعنى: ليلني البالغون والعقلاء (") 
قلت: ما أشار إليه كثير في الواو ‏ والنراع في (أَو) » والله أعلم. 


.57 المغني‎ - )١( 
.1"6 (؟) -الغني :"د23‎ 
المغني /1/ه.‎ - )"( 


(5) - مسند الإمام أحمد : 47/5 , وسنن الترمذي : .١107//7‏ 
(6) - في (ب) : فألفى . 
١ى‏ - البيت من الوافر » وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص/١‏ » و الشعر والشعراء ليضف » وجمهرة اللغة ص99 ,2 
وشرح شواهد المغني ؟/1/5/ , و الأشباه والنظائر /١؟‏ .وتهامه : 
وَقَدْمَتِ الأدم لِراهِسَيه 2 (الْقَى قَولَهَا كذيا ومين 


() - المغني 45 "8. 
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:7 يد م اا الت ابر ماني" .سير علي ' : 0 
قله تعالى : لل عدو لك وَلِرْوْجِكَ # [مه:١1]‏ ذكرها في اللام » لا أن ذكر أفها تكون 


7 000 8 5 50 53 م عراصم و13 ا ل ”7 
زائدة للتقوية » وذكر أمثلة قال: " قيل: ومنه © إِنْ هلذا عدو لك ولزوجك © [طه: ]١ ١7‏ 


وقوله: 


/ إذا مَا صَنَعْتِ الرَادَ فلوسي لَهُ كياد قَإِئّي لست ل يي 
قال: وفيه نظر ؛ لأن (عَدُوَ ورأكِيْلاً ‏ وإن كانا بمعنى: (مُعَادِ) و(مُوَاكل) ‏ لا ينصبان المفعول , 
لأنهما موضوعان للغبوت . وليسا بجاريين على الفعل في التحرك والسكون , ولا محولان عما هو له 
مجار ؛ لأن التحويل إنما هو ثابت في الصيغ التي يراد بما المبالغة , وإنما اللام في البيت للتعليل » وهي 
متعلقة ب(الْمِسي) . وفي الآية متعلقة بمستقر محذوف صفة لعدو , وهي للاختصاص" (") 
قلت: وناقش الدماميني لفظ الشيخ في قوله: ولا محولان. فقال: لو نصبه على العطف لكان حسناًء 
لكنه خبر مبتدأ محذوف. ثم إنه بحث معه في غير ما أشرنا إليه من النظر فقال: لا مانع من أن يكون 
(عَدُوَا بمعنى (غَادِ) ورأَكِيْلاً بمعنى (آكل) , لأن الجوهري قال: العَادِي بمعنى العَدُوٌ » والأكيْل بمعنى 
لماكل وععنى الآكل. 
قال: فيجوز أن يقال بأن الصفتين المذكورتين للمبالغة » ولا مانع من ذلك في الآية والبيت , 
ويكونان محولين عما هو مُجَارِ للفعل في التحرك والسكون.(') ثم أورد سؤالاً حاصله لم لا يجوز أن 
تكون الصفتان من الصفات المشبهة وتكون اللام زائدة في المنصوب؟ 
فأجاب بأن المعمول لا بد أن يكون سببياً وألا يتقدم على العامل وقد فقد الأول في الآية والبيت 
» ووجد الثاني في البيت (4). قلت: هذا الكلام غير ظاهر عندي » وذلك أن المسموع إن 
الْمُعَادَاة]/ ‏ إنما هو (عَادَى) فهو (مُعَادِ ورعَدْوُ , وأما (عَدَا) حتى يكون اسم الفاعل منه (عَادِ) 
فصحيح/ ) لكن ليس معناه الْمُعَادَاة. 


)١(‏ - البيت من الطويل , وهو حاتم الطائي في ديوانه ص5 59 » و شرح شواهد المغني 0586/7 . و لقيس بن عاصم المنقري في 
الأغانى 58/١5‏ . 


١؟)‏ -الغني ١؟5.‏ 

(*) - تحفة الغريب : ١/١8/ب‏ . 
(5) - تحفة الغريب : 8١/١‏ /ب . 
(©) - تكملة من (ب) . 


(5) - في رب : " فلم يحفظ " . 
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وما ذكر من كلام الجوهري ليس فيه ما يدل على مُدَّعاه بوجه . فكيف يدعي أنه معدول عن 
(عَادِ وقصد بذلك البالغة [في العداوة؟ إلا أن يكون المراد به العدوان وأخذ ذلك من (ِعَدَام » والله 
أعلم] . 

وأما رأكِبْل) فلا شك أنه[يقال: (واكل) فهو (ِمُوَاكِل) » و(أكل) فهو راكل) ورأكيل). ورأكيل) 
محتمل لأن يكون]/'' معدولاً عن (آكل) , لأن الشاعر ليس مراده ما أشار إليه الدماميني حتى زعم 
أنه أبلغ , فإن مراد الشاعر بقوله: (فإني لَسْت آكِلّهُ وَحْدِي) أي لا أستطيع أن آكل إلا مع مؤانس 
وهو الذي يقال فيه: رمُوَاكِل) لا (آكِل) . وهذا زعم الشيخ ما رأيت. ثم ما أورده من السؤال 
والجواب ضائع , لأن الكلام في (العدو) المأخوذ من (عَادَى) وهو متعد , و(الأكيل) المأخوذ من 
(أكل) وهو متعد , وكيف يصح أن تكون الصفة المشبهة مأخوذة من المتعدي وهي لا تكون إلا من 
لازم؟ [فتأمله . وراجع الفرق بين اسم الفاعل إذا أريد به الغبوت وبين الصفة المشبهة]("). 

قلت: وظاهر كلام المعرب أن (عَدُوَظ مصدر . وهو الظاهر . ويكون الإخبار إما مبالغة , وإما على 
حذف المضاف , والله أعلم. والصواب عند أرباب البيان المبالغة حتى زعم عبدالقاهر أن ادعاء 
حذف المضاف كلام مسترذل7. 

وهل ذلك من امجاز العقلي أم لا ؟ التحقيق أن إسناد المصدر إلى المبتدأ مجاز عقلي . على ما نص 
عليه الشيخ عبدالقاهر , وعلى ما حد به صاحب التلخيص الحقيقة وامجازل”). يخرج عن كل منهما 
ولا يتصف بالحقيقة ولا بامجاز وأنه واسطة » وتأمل كلام التفتازاني فإنه اضطرب. 


قوله تعالى: أ وا تمدن عيكيَكَ ب [طه: ]١٠١‏ القية0 , ذكرها ‏ رحمه للله ‏ في الجهة الرابعة , 
أن يخرج على الأمور البعيدة ويترك غيرها فعدد مسائل ثم قال : " الغالث عشر: قول مكي وغيره 


0 الع مومع مر ا لي اف ع 1 
في قوله تعالى: 8 ولا تمدن يَْيَكَ ا الآية ‏ إن 48 رَهرة ب حال من الحاء » أو من (ما) , وإن 
2 إن ه1١‏ 
وَل ذاكر الله إلا وَتلد0') 
)١١(‏ - تكملة من (ب). 
)7١‏ - تكملة من ( ب) . 


(”) - أسرار البلاغة في علم البيان : 505" 2 517” . 
(5) - تلخيص المفتاح : 59 .١‏ 
(5) - وتمامالآية قوله تعالى : «3.... نب 3 ن 3 3 6 4ه م بد بهه هه » [طه: .]١"١‏ 


(1) - البيت من المتقارب . وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص ؛ ه » والأشباه والنظائر ٠١5/5‏ , و الكتاب ١594/١‏ » وخزانة 
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وإن جر (الحياة) على أنه بدل من ف ما ب والصواب أن جل هر ب مفعول , بتقدير جعلنا لهم 
أو آتيناهم . ودليل ذلك ذكر التمتع . أو بتقدير أذم لأن المقام يقتضيه . أو بتقدير أعني بيانا 
ل"م" أو الضمير , أو بدل من ( أزواج ) » / إما بتقدير: ذوي زهرة , [أو على أهم جُعِلُوا 
نفس الزهرة مجازاً للمبالغة.وقال الفراء: هي]7') تمييز لما أو الماء , وهذا على مذهب الكوفيين في 
ا 0 آظ 
تعريف التمييز , وقيبا: بدل من (مَ) ورد بأن © لنفتنهم فيه ©# من صلة © ممّعنا 4# فيلزم 
الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي . وبأن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته , وبأنه لا يقال: (مَرَرْتَ 
برَجُل أَخَاك) على البدل , لأن العامل في البدل 4( يتوجه إليه بنفسه. وقيل: من الهاء , و فيه ما 
ذكر , وزيادة الإبدال من العائد . وبعضهم بمنعه بناء على أن المبدل منه في نية الطرح فيبقى 
الموصول بلا عائد في التغدير 09) 


دعر 7 سير علد ماعل 3 58 9 
وقد مر أن الزمخشري منع في ل أن أعبدوا أئله وى ربكم ل [المائدة:7١١]‏ أن يكون بدلا من 
. 
الماء فى في 9 آم يه 4# » ورددناه عليه , ولو لزم إعطاء منوي الطرح حكم المطروح لزم إعطاء 


منوي التأخير حكم المؤخر فكان بمتدع (ضَرَب زَيْداً عُلامُمُ ويرد ذلك قوله تعالى 0 وإ 


١‏ أن 


2001 ن 2 3 5 2 6 الإجما )0 ا 
انتج إمهعم + [البقرة: 5 ؟١]‏ الاية” ١‏ والإجماع نتهى. 


[قلت: لا شك في بعد ما ذكره مكي('' وضعفه من جهة حذف التنوين وهو قليل ومن جهة مجيء 
الحال قبل كمال الصلة]( ١‏ فإن قلت: الفصل يتقرر حتى على إعراب (رَهرَة) مفعولا بفعل مقدر. 
قلت: نعم لكن الجملة الاعتراضية بجوز أن تقع بين أجزاء الصلة للتسديد أو للعبيين. 


الأدب 4/١١‏ لا“ هلا" نلا" , 9/ا” . تهامه : 
فألفيته غير مُسْتَعِتب وَل ذاكر الله إلا يلا 

1) - تكملة من (ب) . 

(5) - في رب :"لا 
(”) - المغني ك ‏ رر 0 
(4) - قام الآية قوله تعالى : 32..... د + هه ه به ل سم ض.....4 [ البقرة: ١١4‏ ]. 
(ه) - المغني 2597 7ه. 
(5) - إعراب مشكل القرآن : 541468 2 5445. 
(1) - تكملة من (ب) . 
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قورله: هذا على مذهب الكوفيين. قلت: صحيح إن أريد بالزهرة الاسم » فإن كانت 
مصدراً فإضافة المصدر فيها خلاف هل هي محضة تفيد التعريف أم لا؟ » واستدل من قال بمحضيتها 
بقوله: 

إن وَجْدِي بك الشّديد أراني 19 0 271700ظ15 (البيت070) 
فوصف المصدر بالمعرفة يدل على أن الإضافة محضة , فمن قال: إنه لا يعرف بالإضافة يجوز التمييز 
في الآية ولو لم يكن كوفياً » وما اختاره الشيخ ورد به وقع في كلام المعرب هنا (") 
قوله: لأنه لا يقال: مَرَرْتْ بِرَيْدٍ أَحَاكَ .. الخ. قلت: قد أختلف في العطف على (رَيْدِ المجرور في 
المثال بالنصب . فقيل: بجوازه » والمشهور منعه . فعلى القول بالجواز في العطف يجوز في البدل 
أحرى فيما يظهر والجامع ظاهر ء والله الموفق. 
قوله: وزيادة الإبدال من العائد إذا كان لا أثر بمبع ذلك فذكره هنا لا ينفع , بل وقد استعمله 
الشيخ كثيراً في إعرابه , ونبهنا على كثير من ذلك. وتقدم أن ما رد به على الزمخشري سبقه به 
أبوحيان , وقد قدمنا الكلام على آية المائدة وجلبنا كلام الشيخ فيه من ثلاثة مواضع.7) والله 
الموفق. 
قال الفقير إلى ربه: وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرية العظيمة نور الله يما قلوبدا ويسر 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


.48/7 : وهمع الموامع‎ , "05/١ : البيت من الخفيف , ول أقف له على قائل , وقد ورد بل نسبة في شرح الأشمون‎ - )١( 
وتامه:‎ 
إن وَجْدِي بك الشتديد أراي 0 عاذراً مَْ وَجَذتَ فِيِكَ عدولا‎ 
.5 5/8 : الدر المصون‎ - )؟١‎ 


(”) - الجمع الغريب : ."585/١/7‏ 
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سورة الأنبياء عليهم السلام 
قال الفقير إلى ربه هذه السورة الشريفة اشتمل كلام الشيخ منها على ثلاثين آية . أوها: 


1 00 سراعء يي 
قوله تعالى: 8 اقترب للناس حستابهم 2 [الأنبياء: ]١‏ الآبة » ذكرها دليااً لتضمين (رَدِف) معنى 


(اقْتَرٌبَ) ولهذا عدي باللام » انظر اللام الزائدة 07) 


قوله تعال : ف مَا يهم يّن كر 4# [الأنياء:؟] الآيةا'' , ذكرها # رحمه الله 
في الجمل التى لها محل من الإعراب . لا أن ذكر الجملة الواقعة حالاً ذكر آيات ثم ق ال: " 


ومنه 98 مَا يأييهم من ذِصكْرٍ # الآية فجملة 18 آسْتمَمُودُ # حال من مفعول 98 


أيهم #: , أو من فاعله , وقُرىء )7 لأن الذكر مختص ا 
أي: مُحْدَئاً واسْتَمَعُوهُ » فالحالان على الأول مثلهما في قولك: ما لقي الريْديْنِ عَمْرو مُصعد 
مُنْحَدِرَيْنِ) » وعلى الثاني مثلهما في قولك:(مَا لَقِيَ الرَيْدَينِ عَمْرو رَاكبَا 0 ضَاجكاً). 


مُصْعدا إلا 


5 ا 


2ع 


وأما 0 وم يلْعَبُونَ 2 فحال من فاع لف أاستمعوة [الأنبياء:؟] [فالحالان متداخلان » 
وِلأهِيّةَ, حال من فاعل 0 يَلْعَبُونَ 2 وهذا من التداخل أيضاً أو من فاعل أسْتَمدو: 


1 فيكون من التعدد لا من التداخيل".( 9 


5 صخر م 


)١١‏ -المغني 518. وذكرها في حرف الواو » ينظر المغني 8ه". 
(؟) - وبعدها قوله تعالى : +3 55 لا استمعوه وه يلمَونَ (9) لاجد فلُوبهُمْ [ الأنبياء: : -" ]. 
(") - قرأ " مُحْدَنَ" بالنصب زيد بن علي , ينظر : إعراب القراءات الشواذ : , والبحر المخيط 5/ه/ا؟ . 


(4) - تكملة من (ب). 
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قلت: كذا وجدت النسخ التي رأيت ؛ وكلامه فيه بعض إيجاز. 


/ فأقول: قوله: والخال من مفعول 38 أيهم #6 أو من فاعله . هذا ظاهر ‏ والفاعل المذكور 
هو المجرور ب«(من) الزائدة لأن الشروط متوفرة. 

قوله: وقُرىء (مُحْدَنَه .. الح. العلة المذكورة في كلامه لانتصاب (مُحْدََم على الحال في هذه 
القراءة مع أنه بعد نكرة وعلته ظاهرة أيضاً . وأشار إليها غيره. 

قوله: أي: مُحْدَنَاً واسْتَمَعُوةُ. قلت: هذا الكلام ما أدري ما موقعه؟ هل فسر به تفسيراً معنوياً أو 
تفسير صناعة؟ والأقرب أنه أراد تفسير صناعة . وأنه بين صحة تعدد الحال مفردة وجملة , لأن 
المسألة فيها خلاف معلوم , وإن كان الشيخ لم يحفظ عن الفارسي القول بمنع ذلك في موضع . بل 
ألزمه أن يقول بالمنع قياساً على الخبر ‏ وقد تقدم ما في ذلك. 


"0 


قوله: فالحالان على الأول .. الخ . قلت : الوجه الأول كون جلة ف ا حالاً من 
المفعول . والثاني كوا حالا من الفاعل المؤخر . وهو بيان حسن والاستثناء في الجميع مفرغ من 
الأحوال. 

قوله: فالحالان متداخلان. قلت: ذلك واجب في جميع الأحوال المذكورة في الآية » على مذهب ابن 
عصفور ومن وافقه » وني دليل ابن عصفور على المسألة نظر ظاهر فانظره("). 


2ح عسوو فر 


قوله: 1 "من فاعل # سْتَمَعوة 4. . قلت:والنسخة التي رأيت بالواو .» والصواب هنا (أو) 
فتأمله. 

وا وعد وعسم عق جمد ب د ع كا ا 
قوله تعالى: لق واسرو النجوى الذين ظاموأ 4 [الأبياء:؟] " ١‏ ذكرها ‏ رحمه الله في مواضع: 
الأول : في الواو لما أن ذكر أنها تكون علامة للذكور في لغة أزد شنوءة . وذكر الحديث المعلوو(”) 
ا ار ا ل 


1 8 /, 
موأ وصحميا صحمُوأ # [لمائدة: .]0١‏ 
)١(‏ -المغني 98". 
١5؟)‏ -المقرب 75717. 
(5)- في (ب) : " أو " 


وو و لله 0 


(4)- وتتمتها قوله تعالى : :9.... َل هلدا إلا مَكَرُ نمكم مأو تن الْحر وَأْسْر تبصروت * [ الأنبياء: * ]. 


(©) - الحديث المعلوم يعني به قوله صلى الله عليه وسلم : " يَتَعَاقَبُون فِيِكُمْ مَلائِكَةَ بالليل ومَلائْكَةٌ بالتَّار " ينظر المغني ه". 
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قال: والحمل على غير هذه اللغة أولى لضعفها. قال : وقد جوز في (الذين) أن يكون بدلا من الواو 
. م ولد 5 2 عَِ 5 د 6 0 07 4 5 5 عِ 
في (واسروا) . أو مبتدأ خبره إِمّا (واسروا) . أو قول محذوف عامل في جملة الاستفهام , أي : 
5 1 5 ِ 5 3 5000 ءِ 5 0 2 رعر د م 
(يقولون هل هذا ) . أو يكون خبرا محذدوف أي : ( هم الذين ) . أو فاعلا برواسرو) والواو 
ل 1 ا 
علامة » أو بجريقرل) محدوفا »أو بدلا من واو 2و ستمعوه #؛ , أو أن يكون منصوبا على ال ل 
1-8 7 0 لخ 2 7 8 
من مفعول 9 يألبهم #* , أو على إضمار أذم أو أعني » أو يكون مجرورا على البدل من الناس 
2 أقترب إلناك م 2 [الأنبياء: ]١‏ ( أو من المهاء والميم في ف فلوبهولاهيّة 
© [الأنياء: :*] فهذه أحد عشر وجها"27 , انظرة. 
الموضع الثانئ: لما أن تكلم على التفسيرية فذكر الآية مالاً لها . قال: " فجملة الاستفهام مفسرة 
للنجوى . وهل هنا للنفي . ويجوز أن تكون بدلا منها إن قلنا : إن ما فيه معنى القول يعمل في 
ممع قي 
ار اح رار وار را ري اي : © لمك : 
1 ع 
يدخلون علهم من كل باب أ 7 مَل ليك 1# [الأنبياء: 5.3 ؟] 000 
الموضع الثالث: في هذا المحل نفسه لا أن ذكر التنبيه » وذكر فيه مسائل . ثم قال: " اعلم أنه لا 
بمتنع كون الجملة الإنشائية مفسرة بنفسها ويقع ذلك في موضعين: 
أحدهما: أن يكون المفسر إنشاء أيضاً نحو: (أَحسن إلى رَيْدٍ أَعْطَه ألف دِيّْار). 
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والثاني : أن يكون مفرداً مؤدياً عن جملة نمحو + وا ف وأمرها أذ ١‏ جو الذي اموأ [الأنياءدم] : 
وإنها قلنا فيما مضى : إن الاستفهام يراد به النفي تفسيراً لما اقتضى المعنى وأوجبته الصناعة . لأجل 
الاستثناء المفرغ , لا أن التفسير أوجب ذلك له . ونمحو : لقني عَنْ رَيْدٍ كلام والله لأفْعلَنَ 
حَدَم 49) 

ا ف ار و 


ٍ 3” 
2 


01 1 1-0 غ1 
قال: " م٠‏ ذلك حك مام 1 2 هنذا شرالا مكاج 


."8:؟/١/؟‎ : -اجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ )١( 


؟) - المغني هه". 
(") - المغني 154/". 
(5) - المغني 85". 
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6س يع سر كر تال عم ال 5 ' 2 ا 

أفتاتوريت #اليبَْحَرٌَ [الأنبياء:] قال الزمخشري : هذا في موضع نصب بدلا من (التجوى) 
١ ٠‏ 00 

ويحتمل التفسير ( ' انظره. 

الموضع الخامس : في الفرق بين عطف البيان والبدل , فذكر فروقاً , ثم قال : " الثالث أن لا 


03 دي 


يكون جملة . بخلاف البدل نحو ا سل قِيلَ فنا لَالكَيقَالَمًا ا الآية , 
ونحو : ل وَأَسَروأ أل وى أل بن ظَامواً # / الآية » وهو أصح الأقوال في (عَرَفْت وَيْدً أو مَن 
هو) , وقال: 

050000 ده د *() 1" 65 

لقد أذهلتني أم عَمرِوٍ بد بكلمة أتصبرٌ يَوْمَ الْبَيْنِ َم لَممْت تَطيرُ 


قلت: تقدم في المائدة الكاقم على ب اعم ياك ...بو اللي وبااي ايد لأنها سالمة من الخروج 
عن الأصل إلا في إعادة الضمير على متأخر وهو مستثنى في هذا الباب , والابتداء لا يبعد » وكون 
الخبر ما تقدم فيه الخروج عن الأصل من وجهين , كون الخبر جملة » والتقديم , وكون الخبر جملة 
الاستفهام مع القول , فيه أيضاً الخروج عن الأصل من وجهين. 

فإن قلت: فهلا كانت جملة الاستفهام خبراً من غير تقدير قول , والجملة الخبرية لا يشترط في الخبر 
على الصحيح. 

قلت: لعل العدول عن ذلك لعدم اشتمالها على رابط ولو كان الرابط موجوداً لما دخل الخلاف هنا 
لأن الاستفهام المراد منه النفي. 

قوله: أو خبر محذوف. قلت: هذا قول بعيد ويحتاج إلى حذف قول عامل في الجملة بعد , ولا يدخل 
الخلاف هنا بين الواسطي7 والعبدي7') عند من تأمل , ولا يبعد القول بِأن(لَِيْنَ فاعل بقول 


3-7 


معدر. 

.5 ١0/8 -الغني‎ )١( 

."848 البيت من الطويل » وهو بلا نسبة في شرح شواهد اللمغني ؟/8867. و شرح أبيات مغني اللبيب 7/1 . ومغني اللبيب‎ - )7١ 
.5 "8 المغني‎ - )*”( 


(54) - الجمع الغربب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/1١/857".‏ 
(©) - هو أبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي ( ت 5155ه ) له شرح اللمع » وشرح التصريف الملوكي 
لابن جني , وغيرهما . وترجمته في بغية الوعاة : .551١ 2 55٠/15‏ 
(6) - هو أبو طالب أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية العبدي (ت ٠5‏ 4ه ) له شرح الإيضاح . وشرح كتاب الجرمي . وترجمته في 
بغية الوعاة : ١59//1؟.‏ 
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قوله: أو على إضمار أَذْمُ أو أَعْني. قلت: هذان قولان لا تقديران » وقد تقدم لنا التنبيه من كلام 
ابن مالك أن (أغني) لا يقدر في جميع المواضع. 

فإن قلت: كيف يقول الشيخ فهذه أحد عشر مع أنما اثنا عشر فإنه ذكر سبعة أوجه مع الرفع , 
وثلاثة مع النصب . واثنين مع الخفض؟ قلت: وجه المبتدأ واحد وإنما يختلف اعتبار خبره ما هو , 
فصارت أوجه الرفع ستة , ووجها النصب قولان قيل بكل منهما , أعني في إضمار رذ ورأغني) 
فصارت الأوجه أحد عشر كما ذكر. 

و قوله في الموضع الثاى: فجملة الاستفهام .. الخ. الشيخ ‏ رحمه الله لم يقصد الاستدلال على 
إثبات الجملة التفسيرية فيما يظهر . وإنما قصد المثال , إذ لو قصد الاستدلال لم يتم » لتطرق 
الاحتمال لأنه قال: ويجوز أن يكون بدلاً » مع أن بدلية الجملة من المفرد لم أَرَ من قال يما إلا ابن 
جني والزمخشري!'' , فانظرهما. 

قوله: إن قلنا: إن ما في معنى القول .. الخ. قلت: وربا يقال أيضاً: وهذا إن لم نقل بأن الغواني يجوز 
فيها ما لا يجوز في الأوائل. 

وأما إن قلنا بذلك فالظاهر أنه يجوز البدل في الآية على كل قول . وما نقله عن الكوفيين كرر النقل 
عنهم مراراً في مواضع . وتقدم أن القولين بجريان على تعارض المجاز والحذف. 

قوله في الموضع الثالث: نحو (وَأَسَرُوا النَجْوّى) .. الخ. قلت: لا يتم له أيضاً الاستدلال بالآية 
لاحتمال البدلية. 

قوله: وإنما قلنا .. الخ. هذا صريح منه أن الاستفهام إذا كان في معنى النفي لا ينفي الإنشائية عن 
الكلام الداخل عليه . وهو خلاف ما قرره في غير هذا الموضع ثم إن في كلامه تناقضاً لأن الاستضاء 
يدل على أن الجملة قبله منفية , والجملة المنفية خبرية » وكونه صرح هنا بأن الجملة إنشائية ينافي 
ذلك قطعاً . فتأمله. 

قوله: ونحو بلغني .. الخ. قلت: هذا الكلام مشكل وذلك [أنه]7) قد [صرح في مواضع بأن 
الجملة القسمية مع الجواب خبرية وهنا] 7‏ صرح بالإنشائية » والتحقيق في ذلك أن جملة الجواب 
خبرية باتفاق » وجملة القسم وحده فيها قولان . والصحيح أن جملة القسم إنشاء . 


.1١7١/4 الكشاف‎ - )١١ 
. تكملة من (ب)‎ - )7؟١‎ 


9*) - تكملة من (ب) . 
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ووقع ني كلام الجرولي أن الجملتين خبريتان » وكذلك وقع ني لفظ ابن عصفور فإنه قال: القسم 
جملة يؤكد بما جملة أخرى كلتاهما خبرية( ). قال بعض المتأخرين: الجزولي وهم في ذلك » وإئما 
القسم وحده إنشاء. وقال بعضهم أيضاً: تسامح ابن عصفور في كلامه ولعل قصده مجموعهما خبر. 
قلت: هذا تأويل بعيد . والحاصل أنه لم يقل أحد إن مجموع الجملتين إنشاء إلا أنه ظاهر كلام 
الشيخ هنا , وقد تقدم لنا الجواب عن الشيخ في هذا الإشكال في سورة يوسف7". 

فإن قلت: إذا ارتضيتم أن تكون جملة القسم إنشاء فكيف يصح أن / تكون مؤكدة للجملة 
الخبرية » مع أن مدلول الإنشائية غير الخبرية فلم يقع تأكيد ؟ 

قلت: هذه مغالطة . وذلك أن الجملة المؤكدّة لجملة على قسمين , تأكيد صناعي وهو تكرار اللفظ 
بعينه » وتأكيد من جهة المعنى ؛ لأنه إذا أخبرَ المخبرٌ ابر وأقسم عليه ففي ضمن ذلك أن خبري[لا 
شك]7 ) فيه » والسائل انبهم عليه لفظ 7 ) الجملة المؤكّدة , [فإذا ظهر المعنى فلا سؤال ‏ وما ذكر 
في الموضع الرابع يرجع إلى ما تقدم , وبحث فيه باحتمال الآية]7) ما تقدم. وما أشار إليه في الموضع 
الخامس [مبني على ما تقدم والبحث]27 واحد. فإن قلت: لأي شيء قيل عطف البيان لا تكون 
ججملة('' تابعاً لمفرد ؟, مع أن الشيخ قال هنا: إن عطف البيان في الجوامد بمتزلة النعت في المشعق , 
وهذه القاعدة فيها نزاع لكن بعد تسليمها . يقال: النعت يكون جملة تابعاً لمفرد فهلا قبل في عطف 
البيان ذلك ؟ 

قلت: الجواب عن ذلك أن عطف البيان لا بد أن يكون جامداً . والجملة إذا جعلت عطف بيان 
لابد أن يحل المفرد محلها . فالمفرد في الأصل هو عطف البيان , وذلك المفرد الذي يحل محل الجملة لا 
بد أن يكون مشتقاً » وفي الجواب نظر ء لأنا نقول: البدل بالمشتق أيضاً قليل. 

ويظهر جواب آخر , وهو أن الجملة نكرة أو في حكمها . واختلاف عطف البيان مع مبينه في 
التعريف والتدكبر لا يجوز إجماعاً , وما وقع للزمخشري مردود , ويمكن البحث فيه بأنه جواب خاص 
بما إذا كان المبين معرفة , وأما إذا كان نكرة فقد قبل : يجوز عطف البيان مع النكرات , فانظره. 


)١١‏ -المقرب 57/8؟. 

١؟)‏ - الجمع الغريب 7/؟5937/5. 
(*:) - تكملة من (ب) .. 
(5) -في روب)"اسم". 

(ه) - تكملة من (ب) . 

(5) - تكملة من (ب) . 


(/) - في (ب) : " بجملة ". 
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حر ا 


قوله تعالى: .5 حل أَصْعَنت هَالوأبلٌ [الأنياء:] الآية » ذكرها مثلاً لحذف المبتدأ بعد 


قوله تعالى: ف همَا رَال َلك دَعَوَسهُم 8 [الأنبياء:15] ذكرها في الجهة الثامنة , لما أن تكلم 


لس سج مر 


على قوله تعالى: و دسح ْيلَفِسْركا # [هود: /١‏ ] استطراداً لكلام ابن الحاج في الآبة , 
وأن العرب لها الغرض في الإيمام كما لها الغرض في الإفهام . واستدل بمسائل منها قول الزجاج في 


(0 


الآية: إنه يجوز [ في ]27 كل من الاسمين الابتداء والخبر فكذا يلزم في (ضَرب مُوْسَى عِيْسَى) . 


ورَدَّ عليه بما قدمناه هنالك , فانظر سورة هود (4) 


قوله تعالى: و بل تَمَذِفُ 4 [الأنياء:1] الآيةل , ذكرها رداً على من زعم أن ( قد ) للنفي 
لأجل نصب الفعل بعدها(') في قوله: " قَذ كنت في حير فتغْرقه7") 
ذكره ابن سيده , وأشار إليه في العسهيل!"/ , قال الشيخ: فإن كانا إنما حكما بذلك لثبوت النصب 
بعدها فمردود مجيء النصب في قوله: 

الك الجر لاستريعا”' 
واللقنبي يهن« الانةارق ران عقني 07 


06 


(1) - الغني 91ه. 
؟) - تكملة من (ب). 
(”) - المغني 851 . 


(4) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب 45/7/7 5. 


(8) - وتتمتها قوله تعالى : «3.... 5 كب كب 5 5 كلك 5 كٌّ نان > [الأنبياء: 18] . 


(5)- المغني .18١‏ 
١‏ - هذا قول بعض الفصحاء كما ورد في شرح التسهيل 4" » والمساعد على تسهيل الفوائد وكا 5 ومع ال موامع 
دض 


(8) - شرح التسهيل 5/4" 
(9) - البيت من الوافر , وهو للمغيرة بن حبناء في خزانة الأدب 5757/8 », و الدرر 54٠0/١‏ 2 و شرح شواهد المغني 
ص9 4. وتهامه : 
سأتركك 0 8 بِالْحِجَازِ رد 


حا 0000 
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قوله تعالى: : 5 وله مَن في في َلتَّمَوْتِ # [ [الأنبياء:15] الآية » ذكرها مثالا للجار والمجرور إذا وقع 
صلة أنه يتعين تعلقه عدف 7 0 
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قوله تعالى: 0 لو كَانَ فِهماً ل لا اسه فَسَدَكا # ؛ [الأنبياء:؟5] الآآية » ذكرها في مواضع: 


الأول: في إل نا أن ذكر أنها بمنزلة (غير) فيوصف با وبتاليها جمع منكر وشبهه فقال: " فمثال 


سر مرمي 


الجمع المنكر: لو كن فِهما َي ِل سه لعَسَدَنًا #* ؛ فلا يجوز في (إلآ) هذه أن تكون 
للاستثناء » من جهة المعنى ؛ إذ التقدير حينئذ ( لو كان فيهما آلحة ليس فيهم الله لفسدتا ) . وذلك 
يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلحة فيهم الله لم تفسدا . وليس ذلك المراد . ولا من جهة اللفظ؛ 
لأن آلة جنع منكر في الإثبات فلا عموم له . فلا يصح الاستنناء منه . فلو قلت: 'قَامَ رجَال إلا 
يْدا" لم يصح اتفاقاً » وزعم المبرد أن "إلا" في الآية ءانما بعنها 000 "و" 
تدل على الامتناع » وامتناع الشيء انتفاؤه . وزعم أن التفريخ بعدها جائز . وأن نحو: 'لَوْ كَانَ 
مَعَنَا إلا وَيْو1") " أجود كلام , ويرده أنهم لا يقولون: 'لَوْ جَاءني دَيّارٌ أَكرَمْتُة" , و'لَوْ جَاءني مِنْ 
أَحَدِ أ كرَمْتُهُ" ولو كانت بمتزلة النافي لجاز ذلك ٠‏ كما يجوز: "مَا فِيْها ديار" و"ما جاءني مِن أَحَد" , 
لما لم يجر ذلك / دل على أن الصواب قول سيبويه: : إن "إلا" وما بعدها صفة.(") 


قال الشلوبين وابن الضائع: ولا يصح المعنى حتى تكون "إلا" بمعنى ( غير ) التي يراد يما العرض 
والبدل, قالا: وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكر سيبويه توطئة للمسألة » وهو "لو كَانَ مَعَنَا رَجُلُ 
إلا ريدأ" أي: رجل مَكَانَ زَْدٍ أو عِوَضا عَن زَيْدٍ » انتهى 0.5') 

قال : " قلت : وليس كما قالا . بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف ؛ فهو [في]7 المثال 
مخصص مله في قسولك : " ججاءني رَجْل مَوْصُوفا بألة عيْرُ وي " وفي الآية مؤكد مئله في قسولك 
:"مُتَعَدّدٌ مَوْصُوفْ أنه 0 وَاحِدِ" وهكذا الحكم أبدا , إن طابق ما بعد .4 موصوفها فالوصف 


و 


لمعته ار لاسافة, ردراة انقيوزة فالوضت مرك 1 رمن لصفن مدان الك 


-ه 


التحريرن1"؟ فالا : إذا قال: لَهُ عِنْدِي عَشْرَةٌ 0 دِرْهَمَاً » فقد أقر له بتسعة , فإن قال: إل دِرهم 


.455 -الغني‎ )١١ 
.) (؟) - في (أ) :" رَيْداً " وما أثبت هنا من ( ب‎ 
.87 المغني‎ - )"( 
الغني ؟8.‎ - )5( 
تكملة من (ب).‎ - )5( 


(5) - هكذا ( لكن النحويون ) في السختين . 
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فقد أقر له بعشرة , لأن المعنى عشرة موصوفة بأها غير درهم » وكل عشرة هي موصوفة بذلك , 
5200 00 5 5 لاح ل ا ل 3 0 ا 
لالصعة خنا مر كد ياكخة شفاط وانثلها .كو فيه ود © [الحاقة:١١]‏ وتتخرج الاية على 
ذلك ؛ إذ المعنى حينئذ لو كان فيهما آلحة لفسدتا . أي إن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة , 
١ 5‏ 
وهذا هو المعنى المراد (") 
الموضع الفان: ذكرها بعد هذه المسألة في الباب بعينه لما أن ذكر ما تفارق به (إلأ (غيرا) 
0 ا ٠.‏ 5 3 0 ٍَ 1 5 
فقال: إها لا يصح الوصف بما إلا حيث يصح الاستنناء فيجوز(ِعِنْدِي دِرْهَمٌ إلا دَانقَان/ لأنه 
1 6 عي بع لد ا دإ 8 1 
يجوز (الا انمعد( /( وبمنع (إلا جَيدٌ) لأنه بمشع (إلا جَيدَا) قاله جماعة . وقد يقال إنه مخالف 
سوقت ويلا أن كن كرا دنه 6 
ق3: 0 الس ع 3 
هم في :ل أ كن فوم لَه # 
قال: وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء وجعل من الشاذ قوله: 
وكل أخ مُفارقه أخوه لَعَمْرُ أبيك إلا الفَ'قَدان20) 
٠. " 5‏ 00 ع د 1 1 
قال: والوصقن هنا مُخصط" لا مُوك "20 . فانظرة . 
الموضع الثالث: ذكرها لما أن تكلم في الجهة الأولى على الحادي والعشرين منها , فقال: " قول المبرد 


0-0 جع ار لت د 7 56 ١‏ 1 روما ع 5 
في 3# لو كن هما ا الآية: إن اسم الله بدل من آلمة . ويَرْدْه أن البدل في باب الاستشاء 


03 


5 


هه سا لخ اس فم 


مستثنى موجب له الحكم , أما الأول: فلأن الاستثناء إخراج , و"ما قَامَ َحَدَ إلا رَيْدُ" مفيد لإخراج 
زيد , وأما الثاي: فلأنه كُلّمَا صَدَقَ "ما قَامَ أَحَدٌ إلا زَيْدُ" صَّدَقَ "قَامَ رَيْدُ" واسم الله تعالى هنا ليس 
بمستفنى , ولا موجب7' , أما الأول: فلأن الجمع المدكّر لا عموم له فيستئنى منه , ولأن المعنى 
حينئذ: "لو كان فيهما آلههة مستثنى منهم الله لفسدتا" وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلة فيهم الله 
لم تفسداء وإنما المراد أن الفساد يترتب على تقدير التعدد مطلقاً » وأما أنه ليس بموجب له الحكم 


)١(‏ -الغني "4 ؟87. 

(9) - في رب) : " دانق ". 

(”) - في (بم : " دائقاً ". 

(5) - المغني 7/. 

)©١‏ - البيت من الوافر » وهو لعمرو بن معدي كرب في ديوانه ص817١‏ » و الكتاب 984/5" , والممتع في التصريف 8١/١‏ . و 
لحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة ص١4‏ » و حماسة البحتري ص ١5١‏ . و الحماسة البصرية 4١/7‏ , و المؤتلف والمختلف 
ص86 . و لعمرو أو لحضرمي في خزانة الأدب 471١/7‏ » و الدرر /170 » و شرح شواهد المغني 57١/١‏ . 

(5) - المغني 65. 


(/) - أي : ( ولا موجب له الحكم ) كما في المغني . 
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فلأنه لو قيل: لو كان فيهما الله لفسدتا لم يستقم . وهذا البحث يأ في مثال سيبويه "لو كان مَعَنَا 
رَجُلَ إلا رَيْدُ لَعلبْنَا" لأن رجلاً ليس بعام فيستفنى منه , ولأنه لو قيل: "لَوْ كَانَ جَمَاعَةٌ مُسستثتىَ 
عَنْهُمُ رَيْدْ لَعْلِبْنَا' اقتضى أنه لو كان معهم جماعة فيهم زيد لم يغلبوا . وهذا المعنى وإن كان صحيحا 
إلا أن المراد إغما هو أن زيدا أ رجدو كاك 7 0 
فإن قبل: لا نسلم أن الجمع في الآية والمفرد في المثال غير عامين , لأهما واقعان في سياق "ل" 5 
للامتناع والامتناع نفى "00) 

و ا ا 
"قلت: لو صح ذلك لصح أن يقال: 'لَوْ جَاءني مِن أَحَد" , و'لَّوْ جاءني مِن كيار" , و"لّو جَاءني 
فأكْرِمَة" بالنصب ‏ لَكَانَ كذا وَكذا » واللازم متنع "0") | 
الموضع الرابع: في (لَوْ) لما أن تكلم على أنما تكون للشرط في المستقبل , واستطرد الكلام في البحث 
مع بدر اللزيى!؟؟ 6:وأده ل يضرت أحد بأن الشرط امتنع لامتناع الجواب لا العكس إلا ابن 
الحاجب7 ' وابن الخباز. قال ابن الحاجب: ظاهر كلامهم أن الجواب امتنع لامتناع الشرط ؛ لأنهم 
يذكرونه مع (لولا) » فيقولون : "لولا" : حرف امتناع لوجود , / والممتنع مع "لولا" هو الثاني ؛ 
فكذا يكون في "لو" , وغير هذا أولى ؛ لأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه ؛ لجواز أن 


يكون َم أسبابُ أ عَر0") ويدل على هذا ول ل كن فِهما لَه م الآية فيا مسوقة لنفي 
التعدد في الآغهة لامتناع الفساد لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة لأنه خلاف المفهوم من سياقها 
ولأنه لا يلزم من انتفاء الآهة انتفاء الفساد لجواز وقوع ذلك [وإن لم يكن تعدد في القهة](") لأن 
المراد بالفساد فساد نظام العالم عن حاله وذلك جائز سس الواحد. 


قال الشيخ: " وهذا خلاف المتبادر إلى الذهن في قولك: "لو جة جتني أَكْرَمْتكَ" , وخلاف ما فسروا 
اوم ا ا ا 00 


)١١‏ -الغني ونه 5مه. 
١؟)‏ -الغني 5.ه. 
(”*) - المغني 5٠ه.‏ 
(54) - شرح ألفية ابن مالك : "1٠١‏ 
(8) - أمالي ابن الحاجب : ."٠95/1١‏ 
(6) -الغني ١51؟.‏ 

(/) - تكملة من (ب) . 


(8) - المغني 5517. 
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وذكرها أيضاً مثالا لجواب «ِلَوْ في لام الجواب "201 . (0) 

قال الفقير إلى ربه: هذه المسألة نلخصها باعتبار الحكم , ونذكر ما ظهر لنا من الإشكال , ثم نرجع 
إلى لفظ الشيخ ‏ رمه الله فنقول: لا شك أن (إلآ) أصلها الاستثناء [و(غير) أصلها الصفة ثم 
إنهم تجوزوا في (غير) واستشوا يما ونصبوها إِمّا على الحال على قول » أو على الاستشناء]!') على 
آخر . وقد قدمنا ما يستشكل به قولهم في ذلك . ثم إفهم حملوا (إلاآ على (غير) ووصفوا يما نص 
م 0 


2 5 هه . 9 0 9 7 ع 7 2 هو ع ع 5 
قال في العسهيل: تُوَوَلْ (إلأ بلِغَيْر) فيوصف بها جمع أو شبهه منكّرٌ أو معرّفف بأداة جدسية0). 


وإنها اشترطوا الجمع مراعاة لأصلها في الاستثناء. وقالوا: شبه الجمع النكرة بعد (ِلَوْ) . وأما المعرف 
بأداة جدسية فصح وصفه ب(إلآم لأنه في قوة الدكرة و(إلا) كذلك لأنها بمعنى (غير) وإضافتها غير 
وقبل: إنه لا يشترط في الألف واللام أن تكون للجنس . بل يجوز وصف المعرفة بذلك لأن (إلآ 
ليست متأصلة في الصفة . ثم اختلفوا هل يشترط في الصفة بما تعذر الاستشناء؟ وهو قول ابن 
الحاجب7' 2 , أو إمكان الاستنناء » وهو قول جماعة من النحويين , أو لا يشترط [ شيء من ] ذلك 
وقال به جماعة أيضاً.!') واختلفوا هل يجوز إتباع محل المذكور بعد (إلأ على قولين , والجواز 


مشكل إلا أن يراد العطف على التوهم. 
قلت: هذا تلخيص القول7') في المسألة مع بقاء زيادات يطول جلبها , فإذا تقرر ذلك فنقول: هذه 
المسألة مشكلة جداً من أوجه: 


الأول: قوهم: يصح الوصف ب(إلا) التي بمعنى (غير) » فيقال: كيف يصح الوصف بحرف من 
الحروف وهو لا يتقرر فيه ذلك , والصفة من خواص الأسماء ؟ 


)١١‏ -الغني 5"؟. 

. ول يشر المؤلف لهذا الموضع‎ .551١ كما ذكر الشيخ الآية في القاعدة الحادية عشرة في أمثلة "تقارض اللفظين" ص‎ - )7١ 
. تكملة من (ب)‎ - )"( 

(4) - الكتاب 1/5" 

. ينظر شرح التسهيل ؟//91؟‎ - )©١ 

(56) - شرح كافية بن الحاجب 8/5 .١8‏ 

(1) - تكملة من (ب) . 


(8) - في (ب) : " النقل " . 
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ولا يقال: أن من أطلق ذلك إغما مراده الوصف بما بعد (إلآ» » لأنا نقول: التقسيم المتعقل هنا الذي 
يقع به الوصف ثلائي . إما أن يقال: الوصف ب(الاً وهو باطل بما تقدم , وأيضاً يلزم أن يكون 
إعراب الصفة في غيرها وهذا لا يعقل. ش 

وما أن يقال: الوصف وقع بما بعد ل وهو باطل من وجهين , الأول: وقوعه عَلَّماً والعَلّم لا 
يصح الوصف به , والثاني : وقوع الصفة بعد (إلآ) تبعاً لما قبلها , وهو لا يجوز. 

وَإِمّا أن يقال: الوصف وقع بمجموع (إلا مع ما بعدها , وقد وقع هذا القرل في كلام جماعة منهم 
ابن الضائع , وهو قول مشكل انظره بمسألة مشكلة قد قدمنا الكلام عليها في سورة البقرة عند 
قوله: وق كك إل" د 3# [البقرة:8+١]‏ فانظره (') 

وبيان الإشكال أن يقال: لو كان المجموع من (إلآ وما دخلت عليه صفة لما ظهر الإعراب في آخر 
الاسم بعدها . لأن إعراب كلمة لا يكون في أخرى , وكيف يتقرر أن الصفة وقعت با مجموع من 
الحرف والاسم مع بقاء كل منهما على معناه , إذ لو صح ما ذكر للزم التركيب فيهما » ولو وقع 
الع ركيب لوقع البناء , والثاني باطل . وقد أشرنا إلى المسألة في البقرة('2 وأطلنا في ذلك الإشكال. 
الثاني: إجازقم الوصف ببما ذكروا مشكل / على قوهم : إن الذي أفادته ل أفادته (غير) » 
وإضافة (غير) غير [محضة » كيف يصح وصف اعرف بالألف واللام] 7 التي للجدس بممفرد نكرة؟ 
[فإن قلت: قد أجازوا وصف المعرف بما بالجملة مع أها نكرة واللازم على ذلك أن يجوز وصفه 
بالتكرة](2). 

قلت: الصحيح أنه لا يجوز ذلك . وإذا كان وقع الكلام والخلاف في قوهم : لا ينبَغِي لِرَجُلٍ خَيْر 
مِنكَ أن يَفعَل كذَا . زالفرق ين القملة وغرها عل ها أهاز إليه يعدن اخفقين أن فى غير الخيلة 
قبحاً لفظياً , بخلاف الجملة وما مع متأوّل , قالوا : إن أفعل التفضيل قريب من المعرفة , لعدم 
صحة دخول الألف واللام عليه » ولنا أن نقول : القبح اللفظي أيضاً غير موجود في مسألتنا فاغتفر 
ذلك . والمسألة قابلة لغير ذلك من البحث , فلنختصر الكلام ونرجع إلى لفظ الشيخ . فنقول : 
قوله في الموضع الأول : أن تكون بمنزرلة ( غير ) . قلت : تقدم ما في ذلك من الإشكال » وصرح 
الشيخ بأن الوصف وقع بما وبتابعها . وفيه نظر . مع أن الشيخ أحسن من لخص هذا الفصل , 


."179/5؟/١ اججمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١١ 
."79/5؟/١ الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )؟١‎ 
تكملة من (ب).‎ - )* 


(4) - تكملة من (ب) . 
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والعجب من الدماميني في الموضع الثالث الذي ذكرناه , لما أن ذكر كلام الشيخ زعم أن أحسن من 
١ 8 0 8 ١ 8 8‏ 

لخص المسألة ابن عمرون وأتى بلفظه('؟ , وكلام الشيخ هنا ألخص وأشثمل وأسهل , فانظره . 

قوله: الجمع المنكر لا عموم له .. الخ. قال ابن الضائع: الحفاظ من أصحابنا يقولون بعمومه. 

قلت: القائل بعمومه مردود عليه » وقد نقله أهل الأصول عن الجبائي » قال ابن التلمساني: احتج 

الجبائي على عمومه هذه الآية » قال: والاعتراض أنا لا نسلم أن (إلآ) في الآية للاستضناء بل صفة. 

قال الشيخ ابن عرفة ‏ رحمه الله : قول الفهري هذا مجرد دعوى مجردة عن الدليل وهو قصور 

والحق تعين الصفة وامتناع الاستشناء لنص سيبويه: هذا باب ما يكون فيه (إلآ وما بعدها وصفاً 

منزلة ( غبر ) ومثل ذلك: (لَوْ كَانَ مَعنَا رَجُلَ إلا رَيْد لَْلَِنَ والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: 

لَوْ كَانَ مَعَنَا إلا َيْدٌ لَهَلَكْنَا » وأنت ترى الاستثناء لكنت قد أحلت , ونظير ذلك الآية/"). 

قال الشيخ ابن عرفة ‏ رحمه الله : "وتقريره أن مله على الاستثناء يوجب ترتب الفساد على 

فرض قصر الألوهية على غير الله لا على مطلق ألوهية غير الله ولو مع ألوهية الله تعالى الله عن ذلك 

وهو محال لأن الفساد لازم على فرض ألوهية غير الله مطلقاً وحمل الإحالة على ما ذكرنا من الإحالة 

العقلية هو الصواب ., وابن خروف حمله على الإحالة النحوية لقوله: وقد أحاله سيبويه". 

قلت: كلام الشيخ حسن إلا أنه يظهر من حاله أنه لم يستحضر كلام الشيخ ابن هشام بوجه ولا ألم 

بقول نحوي غير قول ابن خروف . وقد رأيت ما قدمنا في ذلك , فإذا تقرر هذا علمت ضعف قول 

ابن الضائع , وأن اعتراضه ساقط , وأين هؤلاء الحفاظ الذين نقل عنهم ما ذكر؟ 

ولا يلزم من قال بصحة الاستشناء [منه أو من النكرة القول بالعموم لأنه يعمشى على قول من يقول 
1 ك0 : 8 5 8 

الاستضناء]7 2 ما لولاه لجاز دخوله . وهذا فيه خلاف بين أهل الأصول . وأهل العربية لا يرون 

ذلك فانظره. 

قال المعترض: والمبرد يقول بذلك في الآية. قلت: العجب من هذا الرجل فإن الشيخ لم يرتض كلام 

لمبرد » وليس للمبرد دليل إلا الآية وهي محل التراع. 

قوله: فلا يصح الاستثناء اعترضه ابن الضائع بأن النحويين يقولون بأن الوصف بما مشروط بصحة 

الاستششاء. قلت: العجب منه أيضاً والشيخ ذكر ذلك بعد ول يرتضه. 


(1) - تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب ؟//11؟/ب . 
١؟)‏ -الكتاب #1/79”ل ا" 


9*) - تكملة من (ب). 
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قوله: لو قلت : (قَامَ رِجَال إلا رَبْدَام لم يصح اتفاقاً. قال الدماميني: الاتفاق منقوض . فإنه قيل: إن 
الجمع المنكر عام , بل نقل عن بعضهم صحة الاستغناء. 

قلت: وذكر ابن الضائع هنا كلاماً لا يعقل فإنه قال: ليس اللمثال كالآية ؛ لأن الآية / وقع فيها 
التخصيص في الآهة بكوفا فيهما . وقد قال النحويون إن المستغنى منه لا يقع نكرة إلا حيث يصح 


قلت: هذا كلام لا يشهد له جمع ولا نقل والآية التي ذكر ليس مما نحن فيه بوجه لأن تلك مسألة 
أخرى , وهي أن الأعداد هل يصح الاستثناء منها أم لا ؟ خلاف معلوم , انظر ابن عصفور(!) مع 
أنه وقع في كلامه بعض تناقض 7 ' , وما ذكر من التخصيص ل أره لغيره ولا وجه له , وكلام المبرد 
هو في الموضعين من كلام الشيخ ظاهر إلا أنه قيل للمبرد أن يلتزم ما ألزمه الشيخ سيما على قول 
من يقول بزيادة (من) بعد الشرط وله أن يفرق بين الدال على النفي وبين ما أشبه النفي. 

قلت: وقد ذكر الشيخ في آخر الجزء الثاني مسائل أعطيت حكم النفي لأجل المعنى وإن كان اللفظ 
ليس فيه نفي بالحمل على الشبه المعنوي. 

وما ذكره عن ابن الضائع والشلوبين قيل: أنهما لا يقولانه مطلقاً بل في الآية . ولفظ ابن الضائع في 
شرح الجمل فيه بعض احتمال , انظره . 

قلت: وعلى كل تقدير فكون (إلآ) بمعنى بدل أو عوض يحتاج إلى النقل , وما فرق به الشيخ بين 
المغال والآية تفريق حسن . وما ذكر في مسألة الإقرار أشار إليه ابن السرًاج7 , فانظره. 

قوله في الموضع الثاني: يجوز(عندي دِرهم 0 اق 

قال الدماميني: " هذا ينقض ما قرره من أنه إن طابق[ما بعد (إلآَى موصوفها فالوصف مخصص فإن 
ما بعد دل في المثال المذكور وهو دائق مطابق]7') لموصوفها وهو درهم باعتبار أن كل منهما مفرد 


.587 شرح جمل الزجاجي ؟/25851‎ - )١( 
(؟) - لعل المؤلف أرد بقوله : " وقع في كلامه بعض التناقض " التناقض بين كلام ابن عصفور في المقرب وكلامه في شرح الجمل‎ 
.؟58720781١/ حيث أجاز الاستثناء من الأعداد في المقرب ومنعه في شرح الجمل . ينظر : المقرب 78 , وشرح جمل الزجاجي‎ 
.5١ 1١/١ و”) - الأصول في النحو‎ 
. " في (ب) : " دانق‎ - )4( 
.) تكملة من ( ب‎ - )1( 
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مع أن الوصف في المثال مؤكد لا مخصص . فإن كل درهم موصوف بأنه غير جيد فاللازم درهم 
0د 

قلت: وقد يقال: إن الدرهم اسم مجموع دوائق فيكون مثل (ِلَهُ عِنْدِي عَشَرَة إلا دِرْهَمْ ) والوصف 
فبه مؤكد لا مخصص . وما ذاك إلا لأن عشرة اسم لمجموع [ الواحدات ]7 فلم يطابق الموصوف 
ما بعده فكذا في هذا المثال » فانظر هذه. 


قلت: وما نقله عن المبرد في الموضع الثالث هو ما نقلناه في الموضع الأول وما رَدَّ به على7 ' المبرد 
هنا هو الذي استدل به على إبطال [الاستدلال في هذا الموضع. 

5 0 595 5 ٍ 0 

فإن قلت: كيف تقول إن]7') الاستضناء[في هذا الموضع يرجع إلى الدليل]7) في الموضع الأول مع 
أن الحاصل في الملوضع الأول إنما هو إبطال الاستشناء من جهة اللمعنى لأجل المفهوم » ومن جهة 
الصناعة من عدم العموم . وأنت ترى كلامه هنا ؟. 

وتلخيصه على النمط العلمي أنه استدل بدليلين من الشكل الثاني . 

الأول: البدل في باب الاستثناء مستثنى , ولا شيء من اسم الله تعالى في الآية بمستثنى . ثم استدل 
وأما الكبرى فقد استدل عليها بقوله: فلأن الجمع المنكر لا عموم له .. الخ , فالنتيجة لا شيء من 
البدل في باب الاستثناء موجود في اسم الله تعالى » وتنعكس كنفسها ونقيض لا ادعاه المبرد » ولك 
أن تجعل الصغرى هي الثانية فتقدمها والكبرى الأولى فتؤخرها فلا تحتاج إلى عكس الدليل. 

الثاي: البدل في باب الاستنناء موجب له الحكم ولا شيء من اسم الله تعالى في الآية موجب له 
الحكم بيان الصغرى بقوله: وأما الثاني فلأنه كلما صدق .. ال. 

وبيان الكبرى بقوله: لو قيل: لو كان فيهما الله .. الخ , فإذا رأيت ذلك فكيف يرجع هذا 
الاستدلال للدليل الذي ذكرت؟. 


. ب/784/١ تحفة الغريب‎ - )١( 

(؟) - تكملة من (ب) . 

(”*) - في (ب) : " عن " . 
(4) - تكملة من ( ب). 
(ه) - تكملة من ( ب). 


قلت: لا شك أن الموضع الأول أوجز ء والثاني أطنب والمعنى متقارب في الموضعين . ولك أن تقرر 
كلامه هنا بغير هذا الأسلوب . واختصرته مخافة الطول وكل من الصغرى والكبرى قابلتان للبحث 
في الدليلين معاً. 

وما ذكر في آخر كلامه من السؤال هنا هو الذي جعله دليلاً في الموضع الأول للمبرد. 

وما أجاب به هو الذي تقدم الرد به وتقدم ما فيه , نعم زاد هنا (ِلَوْ جَاءني فَأَكْرمّهُم أشار إلى 
النصب بعد الفاء لأنه إنما / يكون بعد نفي أو ما في معناه. وأظن أن وقفت على قول في ذلك إلا 
وأما الموضع الرابع فاعلم رمك الله أنا كتبنا في حرف (ِلَوْ) كتاباً قد احتوى على معظم أبحاثها 
وآياقها وأطلنا الكلام في كلام ابن الحاجب وابن الخباز » وبحثنا مع التفتازاني » ونلحق هذا الكتاب 
بآخر التأليف إن شاء الله تعالى. 

ولنتكلم على ما يأخص الآبة , فأقول: الإشكال عبارة الجمهور في (ِلَوْ) أنما حرف امتناع لامتناع 
؛ المتبادر منها ما ذكر الشيخ ‏ رمه الله وهي مشكلة جداً . وهذا أطالوا الكلام في هذا الحرف 
؛ وفيه نحو العشر عبارات. 

والآبة الكريمة لا شك أن المعنى فيها على ما قرره ابن الحاجب .7 ويتلخص فبها ثلاث تأويلات: 
الأول: لو بمعنى (إِنْ) » وقد أشار إليه الزعخشري7) , وكأنه قول قريب(" , وأشار إليه ابن 
عصفور في قوله: (لَولَمْ يَحَف الله لمْ يَخصه!؟. 


."095/١ أمالي ابن الحاجب‎ - )١( 
.1"5/4 الكشاف‎ - )؟١‎ 
. " فير ب):" غريب‎ - )5 
هذا القول مدسوب لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الانتخاب لكشف الأبيات مشكلة الإعراب ص 55 », ومغني‎ - )4( 


اللبيب ص /61 7 . 
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الثاي: قول التفتازاني » وذلك أنه زعم أن ل(لَوْ) استعمالين: 

الأول لأهل النحو واللغة وهو الأكثر , وهو أن المراد الإخبار بوقوع ارتباط عدم بعدم , وأن العدم 
الأول وهو الشرط . سبب في لعن الثاني [وهو الجزاء]7' , من غير قصد إلى الاستدلال بثبوت 
الملزوم على اللازم , أو بنفي اللازم فينتفي الملزوم , بل الإخبار عن السبب الخارجي فقط. 
الاستعمال الثاني لأهل المعقول . وهو أن القصد بذلك الاستدلال بغبوت الملزوم على اللازم » أو 
بنفي اللازم على نفي الملزوم./") 

الثالث: أن الآية صحيحة على كلام سيبويه في قوله: إنما حرف لا كان سيقع لوقوع غيره 0 إلا 
أن الآبة لم تسق لهذا المعنى . وإغا سيقت بالإنصاف للاستدلال على القول بالتعداد » فلنختصر والله 
المعين على الكمال. 


و 


قوله تعالى: ملل هاذا مزؤْكر م منوذكرٌ َي م [الأنبياء: 4 ؟] ذكرها في (مَعَ) , لما أن استدل 
على اامميتها فذكر التنوين ودخول حرف الجر ء وقرئ بدلك في الآية/) انظره (©) 


وأشار إليها بعد ذلك , لا أن ذكر أنها تأت بمعنى (عِنْدَ) , قال: " وعليه القراءة وحكاية سيبويه: 
006 


ذه ذَهَبْتْ من مَعَهُ) ". 


007 
جي م دم 


قوله تعالى: ف وَكَانُوأ فد 46 [لأسيه:ه] الآية » ذكرها في (جل) ا أن ذكر أنما تكون 
للإضراب الإبطالي فذكر الآية.(" قلت قول من منع الإضراب الإبطالي في القرآن باطل , فإنه قد 
يكون إبطالاً لقول أهل الكفر كالآية. 


-)1١(‏ تكملة من (ب). 
)5١‏ -المطول ###ا ا" 
(” - الكتاب 4/5 77. 
(4) - وهذه قراءة يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف . ينظر المحتسب : 8/75 .١١‏ 
(ه) - المغني 5؟". 
(5) - المغني 5؟”. 


.١7١ : المغني‎ - )0( 
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آذه ته سر 2 سي 


2 قه ص سم هه رعة 5 
قوله تعالى: وَحَعَلْمَافِق مِنَ كل الْمَآءِ شَىْءِ حي 8# [الأناء:.٠]‏ ذكرها في (أل) » لما أن قال 
أنها تكون لتعريف الماهية فذكر الآية.(') قلت: قد استوفينا كلام القوم في أول البقرة » وما في ذلك 
من التقاسيم والعبارات 2 انظره (") 


0 ونه .0 لد سءساو سه . 4 ْ 

قوله تعالى: 00 13 فى فلك سبحون 4 [الأنبياء: *] ذكرها في (كل) إذا قطعت عن الإضافة 
507" 7 

يجوز مراعاة اللفظ بدليلين صناعي ومعنوي , انظره(' , وقد قدمنا الكلام عليه مراراً . 


قوله تعالى: هق أفإِيْن مث 8 [الأنياء:4>] الآية » ذكرها في وهل لما أن فرق بينها وبين الهمرة 
م 5 0 : لكياف 5 7 7 

بفروق من ذلك دخول الهمزة على (إِنْ) بخلاف (هَل)!' » وتأمل ما أشار إليه أبوحيان من الدليل 
لسيبويه في الآية » ففيه بحث 0©) 


قوله تعالى: :9 كل تين دَإيِمَةُ موي 0 [الأنبياء: ه] ذكرها في ِكل لما أن قال: " إها 
تكون لاستغراق أفراد الْمَكّر "20 فذكر الآية انظره . 

وذكرها بعد أيضاً لما أن ذكر أنها إذا أضيفت إلى منكر يراعى معناها فذكر الآية دليلاً على ذلك 
فانظره (") 


قوله تعالى: لو سيق من َجَلٍ بي الأا:٠!أذكرها‏ في حرف البم لما أن تكلم على 
قوهم : (إن زَيْدَا مِمًا أن يَكقُب) فخرجه على المبالغة كالآية. 0 


وذكرها في الميم أيضاً لما أن تكلم على (مَا) الكافة , وتكلم على قوله: 


)١١(‏ -الغني : ؟5. 

. ب//5/١/١‎ : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )7١ 
.5٠٠١ 4 : المغني‎ - )*( 

(5) -المغني : 99”. 

(8) - البحر الغخيط : 589/5. 

(5) - المغني : /1917. 

5٠١1١ : المغني‎ - )/( 

(8) -الغني : 595. 
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وإنا لَمِمًا تضرب الكبش .... م مو 
٠‏ 0000 50 م 
فخرجه على المبالغة كالآية(') , وكرر ذلك في معنى (مِن).7") 


سخ صا سار مه 


قوله تعالى: ف وي الموازين لتِسْط 5 [الأنبياء 50 ] ذكرها الشيخ ‏ / رحمه الله في اللام 
؛ وذكر نا تكون بمعنى (في) فذكر الآية/.) , وهو ظاهر. 


حرا 1 وير 


لهال مبارلئذكر م [الأنياء:.ه] الآيةا) . ذكرها [ في الجزء الثاني في موضعين 
وه د 0 والغارف]0, 


8 ا 2266 خزيو 

قتآل:©.ومال نيا [لتحالية والواطفية قتسرلة تعاق: وعد بوكر م الآبة فلك أن 
تقدر الجملة(' صفة للنكرة وهو الظاهر 9" . ولك أن تقدرها حالا منها لأنها قد تخصصت 
بالوصف وذلك يقريًا من المعرفة . حتى إن أبا الحسن أجاز وصفها بالمعرفة . فقال في قوله تعالى: 


فَحَاحْرَانِ تومن مُقَافيهًا 43 [المائدة:17١١]‏ : إن 0 دون 3 صفة ل(آخران) 
لوصفه ب"يقومان" , ولك أن تقدرها حالاً من المعرفة وهو الضمير في م باك 4 , إلا أنه قد 
يضعف من جهة المعنى وجها الحال. 
أما الأول: فإن الإشارة إليه لم تقع في حالة الإنزال كما وقعت الإشارة إلى البعل في حالة 


3 عط 
الشيخوخة في ل وَهادَ هلذ حل شا [هرد::0]. 


2» ”١١ص ومغني اللبيب‎ . 7١1717١5 251١8/٠١١ البيت من الطويل » وهو لأبي حية النميري في خزانة الأدب‎ - )١( 
وعجزه:‎ . ١65/7 والكتاب‎ 
يَة على رأسه تُلْقِي اللسانٌ مِنَّ القَم‎ 
-المغني : ه.”":2 كه"‎ )5( 


(*) ح المغني : ."1١5‏ 

.5١5 : -المغني‎ )5( 

(9) - وتعمة الآية قوله تعالى : <9....كببك 5 5 لك 44 [ الأنبياء: 8٠‏ ]. 
(5) - تكملة من (ب). 


7 - في (ب) : " الآية 
(8) - في (ب) : " ظاهر " . 
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وأما الثاني : فلاقتضائه تقييد البركة بحال الإنزال » وتقول: (مَا فِيْها أَحَدُ يَقَرَأ فيجوز الوجهان أيضاً 
١‏ 

؛ لزوال الإبكام عن النكرة لعمومها 0 

الثاني: في المثال الثاني عشر من الجهة الأولى لما أن تكلم على أول سورة الكهف , وألزم الفارسي ألا 

يتعدد الحال بالإفراد والجملة على أصله في منع ذلك في الخبر. 


قال الشيخ: " لا يقال: إنه قد تتعدد ذلك في الصفة في قوله: و نا وك مارك مي الآية لأن 
الحال بالخبر أشبه . ومن ثم اختلف في تعدد الحال والخبر واتفق على تعدد النعت "3" , فانظره. 
قلت: قول الشيخ هو الظاهر , وعليه مَرَ أكثرهم , واستدلوا بذلك على أن الأكثر في الوصف أن 
يكون بالمفرد , ثم بالجملة , وإن كان ظرفاً فيتوسط , ويجوز غير ذلك , وقد وقع في القرآن كثيراً 
أيضاً . فاقوا به مجيء الحال من النكرة . وذكره عن الأخفش معلوم , وقد نبهنا على ذلك في 
المائدة7 2 , وذكرنا الخلاف في وصف النكرة بالمعرفة , والظاهر أن الدليل قوي , وإطلاقهم الدكرة 
على الجمل فيه تأويلان لبعض المتأخرين . وقد ذكرناه في غير هذا الموضع , وبالجملة فلا يخلو عن 
تسامح. 

قوله: ويضعف .. الخ . قلت: الظاهر أن لا ضعف لأن الأول بمكن أن يكون حالاً محكية . وهي 
أحد أقسام الال , مثل قولنا: (جَاء رَيْدُ أَمْس رَاكبَا » وكذلك الإنزال في الآية لما أن كان قد تقدم 
لو حال نافتيلت :2 زقم الإخهار عن ولاك :الخال 

وما ذكره من المفهوم في الوجه الثاني بعيد لأنه معطل من جهة العقل والسمع , وإذا عطل فلا عبرة 
به, فهو كالعدم , ولا يضعف الإعراب إلا بمانع لا معارض له , فتأمله. 

قوله: وتقول ما فيها من أحد .. الخ. قلت: يلزم على ما ذكر الشيخ أن اللفظ إذا كان فيه عموم 
أن تصح منه الحال ولو كان نكرة » فإذا تقرر ذلك فمن استدل على أن (كُلاُ معرفة بسماع قوله: 
مَرَرْت بِكُل قَائِمَ فدقَائِمَ حال , ولا تصح الخال من الدكرة , فيلزم أن تكون معرفة. 

فيقال لهذا المستدل: هذا باطل من وجهين: 


الأول: ما نقل عن سيبويه أنه يجوز الحال من النكرة . وهو كثير عندو() فلعل هذا منه. 


1 -اللمغني : ١‏ 
(؟) -الغني : 7.ه. 
(*) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/١/89"/ب‏ . 
(5) -الكتاب : .11١7/97‏ 
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الثاني: وجود العموم في صاحب الخال وذلك مسوغ للنكرة أن تصح الحال منها على ما قرر الشيخ 
هنا وغيره » فتأمله. 


ع 5 34 5 5 ٠ 1 5 ١‏ 1 
وما أشار إليه في الموضع الثاني فانظر سورة الكهف( ' فإنا بحنا معه في ذلك فلا نعيده. 


قوله تعالى : 2 راللد لَلكيدَنَ 4 الأسهد»] الآية » ذكرها الشيخ ‏ رمه الله في 
حرف ( التاء ) , لما أن تكلم على معناها » وقال : " إها تستعمل حرف جر , ومعناه القسم , 
وتختص بالتعجب , وباسم الله تعالى » وربما قالوا : تربّي , وكرّب الْكَعَْةِ » وَكالرّخْمَن 


قال الإغضري في هل وَكََهَ لأكيدَنَ أ : الباء أصل أحرف القسم , والواو بدل 
منها , والتاء بدل من الواو . وفيه زيادة معنى التعجب , كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يديه , 
وتأتيه مع عتو نمرود وقهره"! ‏ انتهى 

وذكرها في الجمل التي ليس لا محل ؛ في الرابع منها . وهي لمجاب بما القسم , فذكر الآية 7") 


وذكرها فيما يجب فيه تعلق الجار بمحذوف , وقد قال:" [الثامن : القسم] 7 ) بغير الباء "220 , 
فذكر الآبة. 

وذكرها في حرف النون , لما أن تكلم على المواضع التي يجب تأكيد المضارع بالنون , فذكر من 
ذلك الآية (") 

وذكرها في آخر لام الابتداء » لما أن ذكر أن اللام قد تفارق النون 3 وقد يجب اجتماعهما 
كالقية 0 وذكرها / في لام الجواب مثالا لجواب لين ذا 

قلت: ظاهر كلام الشيخ أنه مضى على ما قرر الزمخشري أن التاء تختص بالتعجب ٠‏ والذي 
ذكروا[ذلك]('' فيه إنما هو اللام » وادعاء الزمخشري أن الباء أصل للواو والواو أصل للتاء , قال 


.١5١ 01١17١ سبق في النص المحقق ص‎ - )١١ 


.١؟8©‎ : -الغني‎ )5١ 

و" - المغني : /8". 
(4) - تكملة من (ب) . 

(ه8) -الغني : /571. 

(5) - المغني : 879. 

(/) - المغني : 77 

(8) -الغني : 75"5. 


- 206 - 


أبوحيان: لم يقم دليل على ذلك.7' قلت: غاية ما يستدلون به أن الباء ترد في موضع لا ترد فيه 
الواو . وبأنها تدخل على الظاهر والمضمر , وأن الواو ترد في موضع لا ترد فيه التاء » فدل على أن 
الباء أصل للجميع , وأن الواو أصل للتاء , بدليل إبدال التاء منها في مواضع , وأنت ترى هذا 
الدليل , فإن الشيء لا يلزم من كونه يرد في موضع لا يرد فيه غيره أن يكون أصلاً لذلك الغير , 
بدليل (قَعِل) للمبالغة . فإنه يرد في موضع لا يرد فيه (قاعل) , مع أن فاعلاً هو الأصل , وغبر ذلك 
» فلذلك ضعف أبوحيان القول بالفرعية هناء فتأمله. 


اه سر 2 
53 8 


قوله تعالى : ف َأَتَ معَلَتَ هنذا 4 [الأنياء:؟<] ذكرها ‏ رحمه الله في أول المهمزة , لما أن 
تكلم على أنها تكون للتقرير » قال : " ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
استقر عنده ثبوته أو نفيه , ويجب أن يليها الشيء الذي تقرر به . فتفول في التقرير بالفعل : 
أَصَربْت زَيْدَ » وبالفاعل : (أألت صَرَبْت زَيْداً » , وبالمفعول: (ْيْداً صرَبْتَ ؟» , كما يجب 


5 7 2 1 15 رجه م مساح اا 

ذلك7') في المستفهم عنه. وقوله تعالى: َأَتَ مَعَلَتَ ميك محتمل لإرادة الاستفهام | قيقى ) 

بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل , ولإرادة التقرير , بأن يكونوا قد علموا . ولا يكون استفهاماً عن 

الفعل ولا تقريراً به , لأن الهمزة لم تدخل عليه , ولأنه عليه السلام قد أجابمم بالفاعل بقوله: 
0 2 ككيرهُمٌ هنذا 2 [الأنبياء: >] )0 


قلت: قوله: محتمل لإرادة الاستفهام .. الخ. قال الدماميني: " الشيخ تبع صاحب الإيضاح في 
ذلك , والظاهر أنهم كانوا عالمين بالفاعل , ويدل على ذلك قوله: وَبَلهِ 0 
لك 2 [الأنياء:] وكذلك كونهم وجدوه مع الأصنام » وقرائن أخرى دلت على العلم" 20) 
قلت: ما ذكر من الظاهر هو كلام التفتازاني ا » وقد يقابل ما استدلوا به بقوله 


تعالى: ملق قَقَالُوًإتَكُم ّم ألطَديمُوَ 46 [الأنياء:-] يدل على أنهم لم يعلموا , إذ لو حصل 


)١(‏ - ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وهو من ( ب). 
١؟)‏ - البحر اغيط : .".٠0/5‏ 

99) - في (ب) : " لك ". 
(5) - المغني : 507 0 738. 
(5) - تحفة الغريب : ١/5/أ.‏ 


.51١9 : -المطول‎ ( 
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لهم العلم لما تشككوا في الفاعل , إلا أن يكون الحاصل لمم أولاً اعتقاد لا علم » ويكون أطلق 
التفتازاني عليه العلم على أصل الحكماء , فلا يبعد والله أعلم. 

قوله: ولا يكون استفهاماً عن الفعل .. الخ. قلت: أعترض على الشيخ بأفهم قد أعربوا الضمير 
بأحد أمرين , إما على الفاعلية بفعل مقدر , أو بالابتداء » فعلى الأول يصح أن يكون السؤال عن 
الفعل تقديراً . وهذا الاعتراض لابن الضائع. 


_- 
و 
5 


قلت: لا شك أن المعربين ذكروا ذلك هنا , وأن ملل أت يج فاعل بفعل مضمر يفسره الفعل 
المتأخر . ووجب انفصال الضمير بحذف عامله على القاعدة , فعلى هذا يتقرر السؤال عن الفعل ع 
إلا أن يكون الشيخ ‏ رحمه الله مر على الإعراب الآخر , ورأى أن هذا الإعراب بعيد , لأن 
فيه حذفاً . وهو على خلاف الأصل , سيما أن ظاهر كلامهم أن المسألة من باب الاشتغال , وقد 
حَدَوْةُ بأن يتقدم الاسم على الفعل وقد عمل في ضميره . أو في سببه , ولو لم يعمل في ذلك لعمل 
في الاسم المتقدم . وهنا لا يصح أن يعمل في الاسم المتقدم , إلا أن الجواب عن ذلك بأن ابن 
عصفور زاد في ذلك أو في محله. قال: وزدت ذلك ليدخل (َرَيْدٌ قَامم لأن الفعل لا يعمل في ذلك 
ولكن يعمل في محله لو كان ظرفاً أو مجروراً (") 

قوله: ولأنه قد أجايمم عن الفاعل. قيل: وقد أجابمم عن الفعل أيضاً ؛ غايته أنه زاد في الجواب 
فتأمله . وانظر التفتازائ هنا (") 


قوله تعالى: 00 د 7 [الأنياء:7] الآية » ذكرها الشيخ في شروط الحذف لا أن 


اشترط أن لا يكون المحذوف عوضاً عن شيء » قال: " فأما قوله تعالى: 9# وَإِقَامَ ألصَلَرةَ 8 
فمما يجب الوقوف عنده . ومن هنا لم يحذف خبر ( كان ) لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها » 
ومن هنا لا يجتمعان . ومن هنا قال ابن مالك: / إن العرب لم تقدر حرف النداء عوضاً . [لأهم 
أجازوا الحذف"20, 


."51١ /١ : واشرح جمل الزجاجي‎ .١17١ : ينظر المقرب‎ - )١( 
.51١9 -المطول‎ )5١ 


39) - المغني : “1/اه. 
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قلت: الآية الني]7") أشار إليها يما استدل الفراء أظنه أو غيره على جواز حذف التاء للإضافة ‏ 
والحجة له ظاهرة في ذلك7'" » بل قد نقل عن سيبويه حذف التاء في مثله0") » وذكر بعضهم [أنه 
يقال ] ( "رام في مصدر (أَرَى) » انظر الدماميني7). 


قوله تعالى: وَصَرَيَهُ ون الَو 4 | [الأنبياء:77] الآية , ذكرها في الجملة الاعتراضية لما أن تكلم 


على قوله: ل أو كَرَ ِلَ اليرت أوتوأ تَصِيبًا 4 [النساء:؛:] الآية » وحمل (مِن اللي أن يتعلق 
برنصِيْر) كهذه الآية (0) 

وذكرها في الميم لما أن (مِن) تأي مرادفة ل(عَلَى) فذكر الآبة » قال: وقبل على التضمين أي منعناه 
0 


قوله تعالى: 7 كك يم شهرت 2 [الأنياء:7] ذكرها الشيخ في اللام لما أن 
5 / 5 50-6 5 7 
تكلم على أفا تكون للتعدية( ا( ؛ فذكر مواضع . ثم قال: "وقد اجتمعت الفرعية والتأخير في: 


و رسكن كه ملي يريت كي 3) 


تنبيه: قال الفخر:استدل القائلون بأن أقل الجمع اثنان يمذه الآية » وعورض بأن الضمير عائد على 
المحكوم لهم وعليهم , قال: والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول . قال الفهري: وفيه نظر لأنه لا 
يضاف إليهما معاً , لأنه إذا أضيف إلى الفاعل كان محل المجرور رفعاً » وإذا أضيف إلى المفعول كان 


نصباً ‏ وهو محال إلا أن يحمل معنى لل كوم يي على معنى لأمرهم. 
قال الشيخ ابن عرفة: وكان شيخنا ابن عبدالسلام يستحسنه , وقاله الطيبي في شرح الكشاف , 
وقال أبوالبقاء: (حُكُم) مصدر غير مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول فلا ينحل إلى (أنْ والفعل). 


)١(‏ - تكملة من (ب). 
(؟) - معان القرآن : 54/7 8؟. 
و" - الكتاب : 8/4. 

(4) - تكملة من (ب). 
١ه)‏ - تحفة الغريب : 7/٠ه0؟/ب‏ 
(ك -الغني : .”"8٠١‏ 
(/) - المغني : 15" 

(8) - في (ب) : " للعقوية ". 


(9) -الغني : ١؟75.‏ 
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ويرد قول الثلاثة بأن من شروط التناقض الوحدة في الإضافة » حسب ما تقرر في المنطق , والإضافة 
هنا غير متحدة , ولذا يصدق في إحجر واحد معين في بناء موضعه فوق موضعه أسفل إذا اعتبر فيه 
إضافته لأمر هذا لأمر هذا المعقول وني المنقول1 يرد بصحة إضافة مصدر المتفاعلين إلى ضميريهما ‏ 
مثل: الرَيْدَانِ أَغجَبَي تَقَائلهُم) » لأن كل واحد منهما فاعل مفعول. 

قلت: هذا الذي راعاه الشيخ ‏ رحمه الله من جهة المعنى صحيح في رفع التناقض المعنوي , وأمًا 
أن الشيء يكون مرفوعاً منصوباً . فيجوز إتباع محله بالنصب . وبالرفع , فهذا مما لا يقوله أهل 
النحو فيما يظهر . وتأمل ما ذكر بعض أهل النحو في باب النعت . إذا قلت: (ِقَائل رَيْدُ عَمْراً 
الْعَاقَِيْنِ) » قال: فيصح رفع (العاقلين) ونصبه. قلت: والظاهر أن ذلك لا يشهد للشيخ , وقد ردوا 
على من قال بذلك , وأما ما ذكر من المنقول , فالمثال غيره , لأن [الفعل](') الذي مغل به قاصر , 
نعم لو قال: (ِيُعْجبي قعَال الرَيْدَينِ) فيجيء فيه البحث. 


قال تعالى: حل وكَتَلكك مشج الْمُؤميت 8# [الأنيءنهه] ذكرها في آخر الجهة الرابعة , لما 
أن قال: " تنبيه: وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح . فلا حرج على مخرجه . 
قال: كقراءة ابن عامر وعاصم له نجي الْمُؤْيدِينَ 18" , فقيل: الفعل ماضي مبني للمفعول 
» وفيه ضعف من جهة إسكان آخر الماضي . وإنابة ضمير المصدر , مع أنه مفهوم من الفعل , وإنابة 
غير المفعول به مع وجوده . وقبل: مضارع أصله (ننجي) بسكون ثانية » وفيه ضعف , لأن النون 
عند الجيم تخفى ولا تدغم , وقد زعم قوم إفها أدغمت فيها قليلا , وأن منه (أُثْرُح) و(إجّاصّة) 
و(إجّائة) » وقيل: مضارع وأصله (ِنُنَجّي) . بفتح ثانيه وتشديد ثالثه , ثم حذفت النون الثانية , 
ويضعفه أنه لا يجوز في مضارع (نرّلت وببّتْ وقَبْتْ) ونحوها إذا ابعدأت بالنون أن تحذف النون 
الثانية » إلا في ندور كقراءة بعضهم(" له ور اْملسبِكة تزيلاً ك4 [الفرقان:ه+] )40(١‏ 

وذكرها أيضاً في الباب السابع في الفصل الثاني منه , لما أن عدد أوهاماً وقعت للمبتدئ قال: 
"وقال جماعة من المعربين في الآية في قراءة ابن عامر وأبي بكر بئون واحدة: إن الفعل ماض » ولو 
كان كذلك لكان آخره مفتوحاً والمؤمنين مرفوعاً , فإن قبل: سكنت الياء للتخفيف . كقوله: 


. تكملة من (ب)‎ - )١( 
. 459 : وكتاب التذكرة في القراءات : ”/48ه . و حجة القراءات‎ . 4٠ : ؟7) - ينظر : كتاب السبعة في القراءات‎ 
والروضة قي القراءات الإحدى عشرة : ؟/917/.‎ 
2 577 : ومغني اللبيب‎ . ١99/17: ينظر المحتسب : 154/57 »ء ونسبها لابن كثير وأبي عمر. و إعراب القراءات الشواذ‎ - ) 
. ونسبها لابن عامر وأبي بكر‎ 


(5) -المغني : 6371. 
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هو الخليفة فارضًوًا ما رضي لك(" 
وأقيم ضمير المصدر مقام الفاعل , قلنا: أما الإسكان فضرورة وإقامة غير المفعول به مقامه مع 
وجوده ممتنعة » بل إقامة ضمير المصدر ولو كان وحده ممتنعة لأنه مبهم ".(") 
قلت: / لا شك أن الآية الكريمة فيها قراءتان والتي ذكر الشيخ هي قراءة أبي عمرو , وقد شنع هنا 
الزجاج7') والفارسي7”) على هذا الإمام » بل وقعا في قريب من الكفر فإفهما زعما أنها لحن نعوذ 
بالله من هذه الزلة العظيمة . والتماس المخرج واجب للقراءة المذكورة , وكلهم هنا أغلظوا في 
التعبير وما ضَعّفَ الشيخ به أكثره في كلام أبي حيان ,» وزاد زيادة فانظره (©) 
قول الشيخ: وفيه ضعف من جهة إسكان آخر... قلت: إسكان آخر الماضي إنما وقع للتخفيف , 
وهذا كثير في كلامهم . بل وقع التخفيف في القرآن في بعض الحركات ., فلا تبعد هذه القراءة. 
قوله: وإنابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل. قلت: أشار بذلك ‏ والله أعلم ‏ إلى أنهم 
ذكروا في نيابة المصدر شروطاً » من جملتها أن يكون المصدر مذكوراً لا مقدراً . على المشهور , 
وإذا قدر فيستدل عليه بغير العامل , لا بالعامل خلافاً لمن أجاز ذلك , فأشار الشيخ إلى أنه قد 
اجتمع فيه الضعف من جهة حذف المصدر . ومن جهة أن الدليل عليه من العامل لا من غيرة » 
فتأمله. والظاهر أن الضعف إنما جاء فيه من جهة أن الدليل عليه من العامل لا من جهة حذفه لأن 
المشهور جواز حذفه إذا دل عليه غير العامل , والله أعلم. 
قوله: وإنابة غير المفعول به مع وجوده. قلت: هذا معلوم ما فيه من الخلاف بين أهل العربية » وقد 
أشار إلى ذلك هنا أبوحيان » فانظره (1) 


5 ا ل لل لد م ا 1 ١‏ ل " 
وما أشار إليه في قوله َُرلَ أ له تا م [الفرقان:0] 07) سيأق إن شاء الله. 


)١١(‏ - البيت من البسيط , وهو لجرير وتمامه ' بالحق يَصّدَعٌ ما في قوله جَنَفْ " » والرواية في ديوانه 60" :" ..... فارضوا ما 
قضى لكمٌ " ولا شاهد فيه حينشار . 
(؟) - المغني : "53717. 


(*) - معان القرآن وإعرابه : 5١/«‏ . 
(4) - الحجة للقراء السبعة : .١5 ٠/7"‏ 
(ه) - البحر الغيط : 5/ 0911١‏ ؟١".‏ 
(5) - البحر المخيط : 11/5". 


(01) -سيأق في النص المحقق ص 7355 . 
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قوله تعالى: + ك0 [الأنياء:؟] الآية(') » ذكرها في الباب السادس في 
الموضع الخامس عشر منه , قولهم: يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها. 


قال : "وهذا مشهور في كتبهم . وليس بلازم عند سيبويه » ويشهد لذلك أمور "7" فذكر أموراً 


ثم قال : " الثالث : 9 إِنَّ دو أَمَحْكُمَ 8 الآية» فإن ( َم , حال من معمولف4 إن 8 


" : وهو ل أَتَكُم 8 والناصب للحال حرف التنبيه » أو اسم الإشارة . ثم قال بعد ذلك‎ ٠ 
ولك أن تقول: لا نسلم ما ذكرتم . وأخذ يتأول جميع ما ذكر ء ثم قال : والآية اتحاد العامل فيها‎ 
. "7" موجود تقديراً‎ 
قلت: الإشكال ظاهر والتأويل بعيد جداً . وقد نبهنا عليه مراراً , ثم إن هذه الآية لا تتعين فيها‎ 


الحال لمجواز البدل7*) , والله أعلم. 


قوله تعالى : و وَتَقَطعْوَا أَمَرَهُم [الأياء:4] الآية ء ذكرها في الجمسل التي لا محل 
ها استطرادا3) » لما أن ذكر وهو الإماه!'" في زآل عمران) 7" , 


فانظره هناك , عند قوله : ولو بِطَانَةٌ من ذويكم 8 [آل عمران:8/١١]‏ للم 


قوله تعالى : ص َكَرَدمُ عَلكَ فَرَيَةٍ 7 [اأنياء:ه]7') ذكرها في (لا) الزائدة , لما أن ذكر آيات 


مختلفاً فيها , فذكر الآية قال : " قيل لا زائدة , والمعنى ممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم لكفرهم 


. ] 95 وتعمة الآبة قوله تعالى : «3...ذ ذ ث اث 3 6 [ الأنبياء:‎ - )١( 

١9؟)‏ -الغني : 84؟57. 

(*) - المغني : 4 57. 

(4) - لعله يقصد جواز البدل على قراءة الرفع في أأَمّةَ واحِدَةٌ 44 وهي قراءة الحسن وأبي إسحاق , و رُويْسْ عن أبي عمرو . 
ينظر : المحتسب : ٠١9/7‏ »ء وإعراب القراءات الشواذ : ”؟/8١١‏ , وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : 
0045 

)8١‏ - المغني : ؟/31”. 

(5) - يعني بالإمام الفخر الرازي صاحب التفسير المعروف " مفاتيح الغيب " . 

(/) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : .١87/١/7‏ 

(8) - الجمع الغريب : .187/١1/7‏ 


. ] 48 وتتمة الآية قوله تعالى : 9ج ج ج ج ج ج ج #4 [ الأنبياء:‎ - )١( 
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أهم يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة . وعلى هذا فك وَحرَامْ 4 خبر متقدم وجوباً ؛ لأن 


يمره 


المخبر عنه (أَنْ) وصلتها . ومغله 9 َك خم ْنَا 8 [بس:١]‏ لا مبعدأ . ورأن) وصلتها 
فاعل أغنى عن الخبر » كما جوز أبوالبقاء , لأنه ليس بوصف صريح . ولأنه لم يعتمد على نفي . أو 
يلار و ا لات اللي 


35 95 َ عٍِ 4 الى عِ 0 عٍِ 5 9 
الآخرة . وام على أن وك وكرام 8 مبتدأ حذف خبره , أي : قبول أعمالهم . وابتدئ بالدكرة 
لتقييدها بالمعمول . وإما على أنه خبر للبتدأ محذوف . أي : والعمل الصالح حرام عليهم » 


الوجهين ف أ هم لا يموت 9 |[ الأنبياء: ه.؟ ] تعليل على إضمار اللام » والمعنى له 


قير سرج سر < 


يرجعون عما هم فيه , ودليل المحذوف ما تقدم من قوله تعالى : 4# فَمَن يَعَمَلٌ و 


ووس لول ساسا 00 


َلصَِّحَدتٍ ريم قلا كتْرانَ لِسَعِيو- 4 الأنباء:::] ويؤيدهها قاما") الكلام قبل 
مجيء أن في قراءة , عضهم + بالك 00)» 6 

قلت : لا شك أن الآية الكريمة فيها قراءتان سبعيتان , إلا أنهما لا يختلف فيهما إعراب » وفي كل 
من الإعرابين في زيادة (لآ) وعدمها موجب ومسقط . فمن قال الأصل عدم الزيادة يعارضه كثرة 
الحذف . ومن حافظ على عدم كثرة الحذف قال بالزيادة. ويظهر ‏ / والله [أعلم ‏ أن]7©) 
القول بعدم الزيادة أولى , لأن الحذف موجود مع جميع الإعرابين . وهو مع عدم الزيادة أقل , لأن 
ما يحتاج إليه المعنى والصناعة حذف مضاف بعد ( عَلَى ) » وحذف مضاف مع الإهلاك , ليكون 


مل قوله ِل أنعَظمَمَآ هلها ,2 حَلَها ك8 [الكهف:77] » وحذف قوله ( إلى الآخرة ) هذا على تأصيل 
لاه 

وأما على زيادقها فحذف المضافين المذكورين . وحذف العلة المذكورة في كلام الشيخ , 
(لكفرهم) , وحذف (عن الكفر إلى قيام الساعة) , وتأويل (أَهْلَكْنا) ب«قَدَرَئام » وهو مجاز. 
ولقائل أن يزعم أن تقدير العلة المذكورة وقوله (إلى قيام الساعة) لا يحتاج إليه , إنما هو زيادة في 
تفسبر المعنى , وأما تأويل(أَهْلَكْنا) ب«قَدَرْئا) ففي تعينه على زيادة ( لا ) نظر » ولك الترجيح في 


. أي : وقيل ( لا ) نافية‎ - )١( 
. " في (أ) : " تقدم‎ - )5( 
.١١١/8 : والدر المصون‎ , "١/5 : أي بكسر ( إن ) في " إِنّهُم " . ينظر البحر المحيط‎ - )”( 
. 581 2585١ : -الغني‎ )5( 
(ه) - تكملة من (ب).‎ 
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سح سر م 


5 ال 1 ١‏ 
سورة الكهف''' , والله الموفق . 


ره 


قوله تعالى: فَإِدا همه هى مه سَخِصَة 95 [الأنبياء:910] الآية ع ذكرها مثالا لضمير الشأن 
والقصة(") » فانظره . وذكرها أيضاً في روابط الجملة إذا كانت نفس البتدأ مثل خبر ضمير 
الشأن.() قلت: في الآية نزاع بين أهل النحو . 


قوله تعالى: ‏ فى عَمَكوَ من هلدا م الأنياء::] [ذكرها في (ين) دليلاً على كرفا بمعنى 


[قوله تعالى : 4 كما بدََنَآ أوَلَ كحاقٍ يد | [الأنياء:4١٠]‏ ] 2١7‏ ذكرها في حرف 
الكاف لا أن قال: "تنبيه: تقع (كَمَا) بعد الجمل كثيرا صفة في المعنى , فتكون نعتاً لمصدر أو حالاً , 


مس ع اسه 


وختملهما قوله تعا : ل كما بَدَلَآ وَل كلق يده 6 » فإن قدرته نعتاً لمصدر 
فهو إما معمول ل(ِعِيّْدُةُ » أي : نعيد أول خلق إعادة مثل ما بدأناه » أو لر(كطوي) , أي: 
نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل و واف اقدرقة خاي فلو ككال يمول اتعيده 1 أي <القينة 
ماثلا للذي بدأناه 00 قلت: هذان الإعرابان إغما يتمشيان على مذهب الأخفش القائل با'ممية 
الكاف لغير ضرورة . وأما سيبويه فلا يقول بذلك , لكن المعربون كثيراً ما يمشون على مذهب 
الأخفش , وانظر كلام أبي حيان هنا » في رده على الزمخشري في جعله الكاف اسمية , فإن فيه نظراً 
لأن المعربين كثيراً ما يمشون عليه وهو أحدهم في أماكن كثيرة , والله أعلم . 


١ه‏ 
قوله تعالى: فل إن فَنعِإِيَ> 8# الأنياء:.1] ذكرها في الباب الثامن , في القاعدة 


.١7"/8 2 سبق في النص المحقق ص /ا11‎ - )١١ 


١؟)‏ -الغني : 8 45. 

(*:) - المغني :75 8. 
(4) - تكملة من (ب). 

(8©) - اللمغني : ."١8‏ وقد ذكر الشيخ الآية في (إذَّا/ ولم يشر المؤلف إلى ذلك » ينظر المغني : /5. 
(5) - تكملة من (ب). 

.185 : المغني‎ - )1/١ 
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الإعادة . وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة . وهم يقيمون السبب مقام المسبب , 


با فالأول بغر ب كا لق كوا ييه لانن رقن اأعاك ]ل بذ 
وبالعكس »2 و حو وملوا كنا [محمد: ١‏ "] [أي: ونعلم باركم] 3 امه 
الابتلاء الاختبار ,» وبالاختيار يحصل يحصل العلم 101 إنظر قن 

قلت: هذا الذي أشار إليه الشيخ جلي , لأنه يتعذر بقاء الفعل في الآية على حقيقته , لا يقال: بمكن 
بقاؤه بأن يكون الفعل الناقص المراد به المستقبل . وعبر بالماضي لأجل تحقق الوقوع . لأنا نقول: 
الآية الكريمة جملة تعليلية لوقوع الإعادة . ولا يتم الدليل إلا على تقدير ما أشار إليه الشيخ , أ 
لا أمانع من وقوع الإعادة لاتصافها بما تدشأ عنه وهو القدرة , والله أعلم . 


قوله تعالى: 398 وَإِنْ لَحَلُأدْرف فِتَنَة أ كر 8 [الأنياء:١١1]‏ الآية » ذكرها في (إنْ) » لما أن 
ذكر أنما قد تكون نافية » وليس بشرط7) وقوع (إلآَّ بعدها أو (لَّمَّم بعدها , خلافاً لمن زعم أن 
القرآن لم تقع فيه إلا مع (إلاّم "0 , فانظره . 
قال الفقير إلى ربه: وهذا الذي رأيت من الآي في هذه السورة الكربمة أعاد الله علينا بركاتا بمنه 
وفضله. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


سورة الحج 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكرعة أعاد الله علينا بركاتا ونوّر قلوبدا ذكر الشيخ ‏ رحمه الله 
منها فيما رأيت نحواً من ست عشرة”"" آية فمنها: 


0 


قوله تعالى: نما أَلنَّاسٌ ميسكم جه [حج:١]‏ الآية » / ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله 
في (كَأَنْ) , لما أن نقل عن الكوفيين أنها قد تكون للتحقيق , واستدل هم بالبيت المعلوم: 


.) "١ : سورة محمد : (الآية‎ - )1١١ 
تكملة من (ب).‎ - )7؟١‎ 

(") - المغني :5867. 

(5) - في (ب) :" يشتعرط 

(5) - اللمغني : 5". 


(5) - في (ب) : " ستة عشر" . 
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فأَصبّح بَطْنْ مَكَةَ مُقَشَعِرَاً ‏ كأ الأرض لَيْسَ بها هِشَاه1') 
قال: " فإن قيل: إذا كانت للتحقيق فمن أين جاء التعليل؟ قيل: من جهة أن الكلام معها جواب عن 
سؤال عن العلة مثل الآية الك انظر ما أجاب به عن البيت. 
قلت: الحاصل أنه جعل الآية جواباً عن سؤال عن العلة , مع أن التحقيق حاصل في الجواب. 


ه ع ير 2 5006 1 50 
قوله تعالى: 4# لِسِْيّنَ لكُم وَنْقِرٌ [الحج:ه] ذكرها في الواو » مثالاً للاستئئاف , إذ لو كانت 
للعطف لنصب الفعل 0 قلت: قر بالنصب9©) 0( ويجحتاج إلى جمع بين القراءتين ؟َ أن الاستئناف 


قوله تعالى: مل نان عِطَفِء و [المج:+] ذكرها في الإضافة , وأنها في الآية للتخفيف , لأن 
الحال لا تكون معرفة.20 قلت: إضافة اسم الفاعل لا تكون غير محضة إلا إذا كانت للحال أو 
الاستقبال , والآية ظاهرها خلاف ذلك. 

والجواب أها حكاية حال ماضية , وإضافة اسم الفاعل إذا كان للحال إنما هي للتخفيف »2 
كما ذكر الشيخ لأجل حذف التنوين , خلافاً لمن زعم أن فيها تخصيصاً . وهو مردود فانظره . 


0 لع وه دد لاطو هورم س2 ا 
قوله تعالى: هل يَدعُوا من صَيُهه أرب من تَفعيو- جه [الحج:17] ذكرها في موضعين: 
الأول: في حذف اللام , لما أن تكلم على أن اللام الغير العاملة تزاد في مواضع فذكر من ذلك 


لج واه ددم 


ل 6 عر 5 ع او 000 
عن بعضهم أا تزاد في مفعول جلف يَدعُواُ 8 من قوله: مل يدَعُو لمن َه أرب من قفد 
قال: " وهذا مردود لأن زيادة هذه اللام في غاية الشذوذ , فلا يليق تخريج التزيل عليه , 
ومجموع ما قيل في هذه الآية قولان: 

أحدثما: هذا وهو أهًا زائدة , وقد بينا فساده. 


والثان: نما لام الابتداء » وهو الصحيح. ثم اختلفوا 3 فقيل: إِهًا مقدمة من تأخير 3 والأصل: يدعو 


. ٠١1١ البيت من الوافر» وهو للحارث بن خالد في رثاء هشام بن المغيرة » وهو في ديوانه ص47 , و الاشتقاق ص‎ - )١١ 

(؟) -الغني : 195. 

(”) - المغني : 4/8 ". 

(4) - هي رواية أبي حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم , كذا في (إعراب القرآن) للنحاس : 51/7. وفي التبيان في إعراب 
القرآن : .17١/”‏ بلا نسبة , وكذا في إعراب القراءات الشواذ : ؟7//5١.‏ 


. : المغني‎ - 2١ 
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ذل رو هو 


من لضره أقرب من نفعه . ف(مّن) مفعول . و 8# ضره: أقَربَ 2 مبتدأ وخبر . والجملة صلة 
لرمّن) , وهذا بعيد , لأن لام الابتداء لم يعهد فيها التقديم عن موضعها. وقيل: إنها في موضعها , 


وإن (مَن) مبعدأ , و 9 لبنس الْموَ مي [المج:٠٠]‏ خبره , لأن التقدير: لبئس المولى هو » وهو 
الصحيح : ثم اختلف هؤلاء في مطلوب 985 يدعو 8 عق أزبمة اقرالي اعلهاه اله بلمطار تله 
وأن الوقف عليه , وأنها إنما جاءت توكيدا لمق يَدعُوأ م في قوله: فق يدْعُوأُ من وري 
مالا يسم وما لا ينمه [الحج:؟ ]1‏ وفي هذا القول دعوى خلاف الأصل مرتين ؛ 


إذ الأصل عدم التوكيد , والأصل ألا يفصل المؤكد من توكيده ولا سيما في التوكيد اللفظي. 


ص م ير صدسمس عو 
١‏ 


8 4 ول تى و 5 
والثاني: أن مطلوبه مقدم عليه , وهو و ذلك هو الصَلَدلٌ لْسَعِيدٌ 5 [الحج:١١]‏ . على أن 
(ذلك) موصول . وما بعده صلة وعائد , والتقدير: يدعو الذي هو الضلال البعيد . وهذا الإعراب 
لا يستقيم عند البصريين ؛ لأن (ذا) لا تكون عندهم موصولة إلا إذا وقعت بعد (مَ/ أو (مَنْ) 
الاستفهاميتين. والثالث: أن مطلوبه محذوف . والأصل: يدعوه . والجملة حال . والمعنى: ذلك هو 
الضلال البعيد مدعواً. والرابع: أن مطلوبه الجملة بعده , ثم اختلف هؤلاء على قولين: 
أحدهما: أن ل دعأ 8 ععنى (يَقَوْل) , فيقع على الجملة. 
أحدهثما: أن معناه (ِيَظْنُ ؛ لأن أصل معناه (ِيُسَمّى) . فكأنه قيل: يَسَمٍ مَنْ ضر أَفْرٌبْ من تفعه 
إِلَهَاَّ . ولا يصدر ذلك عن يقين . فكأنه قيل: يَُنُ . وعلى هذا القول فالمفعول الثاني محذوف كما 
قررنا. 
والثاني: أن معناه (يرَحم) » لأن الزعم قول مع اعتقاد "5 00) 
الموضع الثائي: ذكرها ‏ رحمه الله في الجملة الثالثة من الجمل التي لها محل , لما أن تكلم على أن 
ل رو 1 سح غرام 1 5 51 
صَرُهد 8 : إن يرعُواً م معن (يقُوْلَ) , مثلها في قول عنترة: 

يَدْعُونَ عَتْعَرُ والرمّاحٌ كأنها أشْطان بر في لَبان الأذه0”) 


(0) -المغني : ه"؟ 2 5"؟. 
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2و 


فيمن رواه ( عَتْمَر ) بالضم , وإن ( من ) مبعدأ , و لبنس الموق 6 خبره , وما بينهما جملة اسمية 
صلة. وجملة (مَن) / وخبيرها [عكية بف يدعو ؛ أي: إن الكافر يقول ذلك في القيامة ‏ 
الأصل يقول: الوثن إلهه , ثم عبر عن الوثن بمن ضره أقرب من نفعه . تشنيعا على الكافر.7") 
قلت: قوله: لأن زيادة هذه اللام في غاية الشذوذ .. الخ. يعني في غير المواضع المعلومة » وهذا أشار 
إليه أبوحيان”'» وقد أطنب في هذا الفصل . إلا أن الشيخ هنا لخص الكلام تلخيصاً حسناً. 

قوله: أن لام الابتداء لم يعهد فيها التقديم عن موضعها. قلت: حقه أن يقول كما قال غيره ؛ لأن ما 
كان جزءا من الصلة لا يتقدم على الموصول , وهذا هو الصواب , وهذا القول قال به الفراء في 
هذه الآية7 , 

وأا علة الشيخ فربما يقال: لام الابتداء إذا أخرت عن محلها فأولى أن يجوز تقديمها عن محلها . لأن 
ها الصدر . وإذا أخرت فقد زال صدرها » وإذا قدمت بقي لها ؛ فتقدبمها عن محلها أقرب إلى 
أصلها من تأخيرها عنه . وقد ثبت تأخيرها عن محلها في باب (إنَ) » فتقديمها أقيس في الجواز , والله 
أعلم. وما اختاره الشيخ هنا وجعله هو الصحيح هو مختار أبي حيان قبله"". 

قوله: وني هذا القول دعوى خلاف الأصل مرتين. قلت: وكذلك أكثر هذه الأقوال لمن تأمل , 
والتأكيد في كلامهم كثير , لاسيما في مقام الإطناب . والآية سيقت هذا المساق , وهذا اختار 
وقوله : الأصل أن لا يُفصَلَ مُسلَّمٌ . لكن الجملة الاعتراضية عندهم الفصل[ بما كلا 
فصل . حتى]”' أنهم لا يعدون ذلك في الغالب خروجاً عن الأصل ؛ بل يجعلون ذلك تسديداً في 
الكلام » وكثير ما هو على خلاف الأصل يترجح لأمور بدليل المجاز . مع أن أكثر كلام العرب 
مبني عليه , وأيضاً هذه الأعاريب أكثرها فيه من الضعف ما لا[يخفى , وهذا الإعراب أسهل 


: و الكتاب : 745/7 . و مغني اللبيب‎ .١79 : البيت من الكامل » وهو لعنترة في ديوانه ص75 . وشرح المعلقات السبع‎ - )١( 
. 7١١ : وجمهرة أشعار العرب‎ . "47 

(؟) - تكملة من (ب). 

(”) - المغني : 917" 

(5) - البحر الخيط : 2”81/5 97" 

(8) - معان القرآن : ؟//1١51‏ 0 .5١8‏ 

(5) - البحر الغيط : 1/5*”* 2 377 

)1١(‏ - تكملة من (ب). 
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منها]”'' بكثير فتأمله. 

قوله: وهذا[الإعراب]”" .. الخ. وهكذا قال أبوحيان”". قلت: وهذا من الشيخ مِيّقَ مساق 
التضعيف لهذا الإعراب . وليس فيه ضعف ., لأن المعرب لا يتقيد جمذهب من المذاهب . سيما إذا 
كان إعراب الآية مشكلاً » وقد أشار إلى قريب منه في الحاشية » انظره. 

قوله : والجملة حال .. الخ. قلت : هذا التقرير[ الذي قرر الشيخ كذلك وقع]”' لغيره ‏ ورد بأنه 
لا يصح التقدير[مدعو]”' , لأن الفعل مبني للفاعل لا للمفعول. قلت : و فيه نظر ؛ لأنهم نصوا 
على أن الخال إذا صحت من الفاعل والمفعول , فيصح التقدير بحسب ذلك . كما قيل في قوله : 


حت هلل 


َأَنَتَْ يه- قَوْمَها يِل 9# [مرع:7؟] » فإهم قالوا: يصح (فأتت به قومها حاملة له » أو 
محمولاً ن/ . مع أن الفعل مبني للفاعل لا للمفعول . هكذا يقول الشيخ فإن التقدير صحيح , كما 
رأيت في هذه الآية , والله أعلم. 
قوله: إن رِيَدْعُو) بمعنى (ِيَقَرْل). قلت: هذا إنها يعمشى على قول أهل الكوفة : إن الفعل الذي في 
معنى القول يتنزل منزلته في الحكاية للجملة , وقد تقدم مراراً أن أهل البصرة يخالفوفم. 
قوله: وعلى هذا القول فلمفعول الثاني محذوف. إن قلت: هذا الكلام يقتضي أن المفعول الثاني 
محذوف . وإن (يَدْعُو) عامل , فأي شي تكون اللام الداخلة على المفعول الأول؟ قلت: قد صرح 
هنا بعضهم بأها صلة. 
فإن قلت: هذا يناقض كلام الشيخ في قوله: إن رِيَدْعْو) طالب للجملة بعده . فظاهره أن (ِيَدْعْو) 
طالب للجملة لا أنه طالب للمفردين » وعلى ما قررتم أن المفعول محذوف ., وأن اللام صلة » يلزم 
أنما طلبت المفردين لا الجملة . فأنت ترى كلامه. قلت: لا شك أن في كلامه بعض إشكال » ويمكن 
تأويله بتأويل بعيد , وهو أن (يَدْعُو) لما أن كان بمعنى (ِيَظْنْ) أو / (يَرْعُم » فعلق عن العمل في أحد 
المفعولين . على الخلاف في المسألة . لكن يُضعف ذلك هنا أن الموجود من ذلك إنما هو المفعول 
الثاني , وأما الأول فلم يصح ذلك فيه , مع أن الأول أقرب إلى التعليق , لأنه يقع جملة » بخلاف 


)١(‏ - تكملة من (ب). 
(؟) - تكملة من (ب). 
(”) - البحر الغخيط : 757/5" 
(4) - تكملة من (ب). 
(ه) - تكملة من (ب). 
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الثاني في باب (ظَنَ) فإنه يقع جملة ومفردا , وهذا بعيد”'' جدا , فتأمله. 


قوله في الموضع الغاني: 9# ننس الْمَوك 86 خبر. قلت: هذا هو القول الذي قدمنا عنه في الموضع 
الأول , واختلفوا في تقدير الخبر على هذا الإعراب ؛ فمنهم من يقدر كما قدر الشيخ بعد , وأشار 
إليه ابن الحاجب” , وسبب ذلك أن من قدر أن (مَنْ) مبتدأ و(الهة) خبر ‏ والجملة محكية . قيل 
له: كيف يقول الكافر أن من ضره أقرب من نفعه آلحة ؟ 


8 


فأجاب عن ذلك بأن الحاكي بالجملة يصح في حقه أن يصف أحد جزثي الجملة بما يعرفه المخاطب 
به » كما إذا قال إنسان : رِرَيْدُ قَائِم » فحكيت ذلك لمخاطب كان يعرف زيداً بالخياطة , 
فقول له : قال عمرو : رَيْدُ الْحَيّاطُ قَائِمٌ » فكذلك وقع في الآية . فعلى هذا تكون الحكاية 
وقعت في الدنيا » ويحتمل أن الحكاية وقعت لا يقال في الدار الآخرة , فعلى هذا يصح أن يكون 


لين الْمَول جه خبر المبتداً. هذا معنى ما أشار إليه الشيخ في هذا الموضع . وإدراجه في فصل 
الحكاية فيما قد يخفى حسن . والله أعلم . 


قوله تعالى 98 ليد يي 1 لح وا ج] ذكرها في الباء , لما أن تكلم على أنها 
تراد في المفعول . فذكر آيات . ثم ذكر هذه ه الآية7" ' , والزيادة فيها ظاهرة. 


قوله تعالى : ولق َل ثَرَ أب أله م [الحج:.١]‏ الآية » ذكرها مثالاً ل (مَُ) الموصولة 0©) 

قلت : وأطلقت على العقلاء وغيرهم تغليباً » والآبية استدل يما الشافعي على جواز استعمال 
المشترك في معنييه حقيقة , ولا دليل له في هذه [الدعوى من الآية]2 , لاحتمال أن يكون هذا 
الاستعمال مجازياً . كذا قبل , وبعد تسليمه يحتمل أن تكون الآية من عطف الجمل . وأيضاً لا يلزم 
ذلك إلا إذا قلنا بأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه. قلت : هذا [يبحث]”' فيه 
بأن الدليل [المذكور]”"2 من شرطه أن يكون مطابقاً للمقدر , وإذا كان أحد السجودين مختلفاً فلا 


." في (ب): " ضعيف‎ - )١( 

١؟)‏ - كتاب أمالي ابن الحاجب : .١70/١‏ 
(*) - المغني : .١١1/‏ 

١ : المغني‎ - )5( 

(©) - تكملة من (ب) . 

(5) - تكملة من (ب) . 


. تكملة من (ب)‎ - )١١ 
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006 


تصح الدلالة » وقريب من هذا [بحث الشيخ ‏ رمه الله ]" في قوله : 8 | 


ع نم 00 ا 00 


وملإرحكته. لله يُصَلُونَ 8 [الأحزاب:5ه] الآية [وسيأق]”". 

وتأمل كلام الرهون في هذا الجواب . فإنه قال: فيه نظر , لأن اللفظ واحد أريد به معان ١‏ ويقال 
له: نظرك فيه نظر ء لأنهما لفظان متعددان . غايته أن أحدهما مذكور والآخر مقدر. 

وقيل في الجواب: إن السجود المراد به الخضوع » فهو للقدر المشترك » [ قيل :]27 وفي هذا 
الجواب نظر من وجهين. وتأمل كلام شراح ابن الحاجب في المسألة , وهي لا تخلو من تفصيل يطول 


جابه , والإشارة كافية , انظر كلام الشيخ عند قوله: 5 إِنَّ أ َه وَمَلَِحَكَنَه. 05 ش 


1 سمه 


قوله تعالى كا أراذقا أن كا أ ينها و [الحج: ١؟]‏ الآية” , ذكرها في الميم , 
في المسائل التي ذكر في (مِن) . قال : " الآية (من) الأولى فيها للابتداء , والغانية للتعليل وتعلقها 


ا أرادواً أن وم 2 أو للابعداء 2 والغم بدل اشتمال » وأعيد الخافض 3 وحذف 
الم 62 


قلت: كذا أشار إليه المعرب”' , وحذف الضمير لم يتفق عليه . ويعنى به على قول من اشترط ذلك 
؛ وكثيراً ما يعرب الشيخ بدل الاشتمال ولا يذكر الضمير . 


قوله تعالى: 4# وَمَن يرد فيه بإلكام بظآم ا[ لحج:ه؟] ذكرها أيضاً مع الآبة المتقدمة دليلاً 
على ما ذكر عليه الأولى . إلا أنه قال: " وقيل: ضمن (يرِذُ) معنى (ِيَهُم) ".7" 


[قلت:]7' هذه الآية ذكر فيها المعرب وجهين(" , هل الباء زائدة أو للتعدية بتضمين [الفعل ما 


. تكملة من (ب)‎ - )١( 

؟) - تكملة من (ب) . 

(”) - تكملة من (ب). 

(4) - وتعمة الآية قوله تعالى  ...3«:‏ ف ني ي + ب * [الحج: 3١‏ ]. 

(ه) - المغني : 14". ونصه : " (من) الأول للابتداء , والثانية للتعليل » وتعلقها ب"بأرادوا" أو ب"يخرجوا". أو للابتداء » فالغم 
بدل اشتمال , وأعيد الخافض , وحذف الضمير أي : (مِنْ عَم فيها) ". 

1 .56١ 2 76٠0/8 : -الدر المصون‎ )5( 

(/) - المغني : 03117 118. 

(1) - تكملة من (ب). 

١5؟)‏ -الدر المصون : 9/8ه؟ 2 .55٠١‏ 
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يتعدى بالباء ]2"7. [وهما اللذان أشار إليهما الشيخ , والله أعلم. قلت: والآية التي قبلها يمكن أيضاً 
أن تكون الباء فيها للتعدية / بتضمين ما يتعدى بالباء]0". 


7 0 واس لها . 7 و2 200 5 40 
قوله تعالى: ل وَعَلَ كل صبَامرٍ م [الحج:/؟] ذكرها في (كل) . لا أن ذكر أن ركلا) 
إذا أضيفت إلى منكر يراعى معناها , ونقل كلام أبي حيان , واختار الشيخ أها إن أضيفت إلى نكرة 
فإن أريد كل فرد فرد وجب الإفراد , وإن أريد المجموع وجب الجمع » ونقل أنه قد يرد الجمع مع 


. 5 5 5 7 5 5 : ك2 وام 0 
المنكر في الشعر . وذكر على ذلك شواهد. قال :" وليس من ذلك : 4 وَهَمَتَ كل أَمَمَ 4 
[غافر: ه] الآبة » لأن القرآن لا يخرج على الشاذ » وإنها الجمع باعتبار معنى الآبة » ونظيره الجمع في 


قوله 00 مه َايِمَةٌ 45 [اخع:١]‏ الآية » ومثل ذلك قوله تعالى: 5 وَعَلّ كل 


ينس صَامِرٍ # [ لحج:7307] » فإن الضامر ليس مفرداً [فٍ المعنى » لأنه قسيم]”" الجمع وهو 
ا والباقر » أو صفة لجمع محذوف أي: كل نوع ضامر , ونظيرة: 


وا كوو رأ وَل كاض يج [البقرة:٠4]‏ » فإن (كافر) نعت محدوف مفرد لفظاً مجموع معنى , 
أي: أول فريق كافر . ولو لا ذلك لم يقل كافر بالإفراد "7" , هذا معنى ما ذكر. 

قلت: وقد تقدم لنا التعبيه على (كُل) من كلام الشيخ في غير هذه الآية » وسر ما اختاره الشيخ 
ظاهر 2 لأن مراعاة كل فرد فرد يناسبه الإفراد ,» ومراعاة الجمع يناسبه الجمع في الضمير , والله 
أعلم. 


5 اام ااي ا . 1 1 

قوله تعالى: ف ثم لَيَقَضُوأ تَسَمَهُمْ مه [الحج::1] ذكرها في حرف اللام , لما أن تكلم على 
اللام الجازمة إذا دخل عليها عاطف إما واو أو فاء تسكن ( وكذلك ثم ( وذكر الآية دليلاً عليها 
في قراءة الكوفيين””؟ وقالون والبزي. ”2 قال: " وفي ذلك رَدٌّ على من قال إنه خاص بالشعر ".0" 


)١(‏ - زيادة يقتضيها المعنى. 

(؟) - تكملة من (ب). 

(”) - تكملة من (ب). 

.5١ : -المغني‎ )5( 

١ه)‏ - الكوفيان : حمزة والكسائي . 

(1) - كتاب السبعة في القراءات : 5 "4 » وكتاب التذكرة في القراءات : 45/75 8. 


(؟) - المغني : 775. 
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قلت: قد تقدم لنا في سورة البقرة ما يتعلق بالمسألة فراجعه(" . 


ع 


قوله تعالى: ف مَاجنبُوأ الريضس من الْأوَدِنٍ #6 [حج:..] الآية » ذكرها ‏ رحمه ا 
في (من) , لما أن تكلم على معناها , فذكر معان ثم ذكر معنى بيان الجدس , ذكر آيات ., ثم قال: 
. ونو: و مَأَجَصنبُوأ ايقس أ الآية » قال: وأنكر كون (من) لبيان انمسر قوم . قالوا: 
هي في من الْأوئِدنٍ و للابتداء , والمعى: فاجتنبوا من الأوثان الرجس . وهو عبادقا » قال: 
وهذا تكلف ".27 قلت: الصحيح إثباتا » وعلامتها صلاحية (الذي) موضعها , والله الموفق. 


قوله تعالى: مل رومن يأل 4 [لحج: ].١‏ الآية » ذكرها في الباب الثامن , لما أن تكلم على / 
القاعدة السادسة , وأنهم قد يعبرون عن الماضي والآتٍ كما يعبرون عن الحاضر .07 


قوله تعالى: مل فَإِسّهَا من قوف الْملُوبٍ 6 [الحج:«م] أ ذكرها مثالا لحذف اسعين مضافين. 
قال: " وأصل ذلك: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب ا 

قلت: هذا التقدير فيه ثلاث محذوفات , الأول: مضاف فيها من كلمة في أخرى ., مثلما ذكر 
الزمخشري , قال: لأنه لا بد من راجع إلى الجزاء”'2 . وانتقد عليه أبوحيان بعدم الرابط بين الجزاء 
وشرطه مع ما قدره من المحذوفات , و أصلح ذلك بحذف عائد مخفوض أي: فإن تعظيمها منه"". 
وأجاب عنه المختصر بأنه ربط معنوي لا صناعي , وقدر مضافاً ظاهراً هو (مَنْ) في المعنى وهو قوله: 
ذوي , ويكون قد بناه على مذهب من يرى الربط بالمعنى. 

وأجاب الدماميني بأن تعظيمها مصدر لا بد له من فاعل , وليس إلا ضميراً يعود على (مَنْ) » 
وتقديره: فإن تعظيمه''' إياها » ثم حذف العائد واتصل المضمر , قال: ويحتمل تكون (مِن) للتعليل , 


(1) - اجمع الغريب : "”817/1١/١‏ 2 85". 
(؟) -المغني : 2"”1 5١4‏ 


(*) ح المغني : 6 56. 
(4) - وتمام الآية قوله تعالى : 399 3 ف ف ذفذق قف ذ “4 [ الحج: ؟" ]. 
(ه) - الغني : لامه. 


(5) - الكشاف : 2194/4 198. 
(0) - البحر الحيط : 841/5". 


. " في (ب) : " تعظيمها‎ - )١( 
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أي : إن تعظيمها لأجل التقوى , فلا يحتاج إلى حذف المضافين7". قلت : فيما ذكر نظر , لأن 
العائد المخفوض باسم لا يجوز حذفه . إلا في موضع معلوم . وليس هذا منه . ثم إن المصدر يجوز 
حذف فاعله , فقوله: لا بد فيه من فاعل ممنوع , ثم ما ذكر من التعليل إن كان المعلل هو التعظيم 
فيحتاج إلى خبر (إِنَ) » ولا يجوز حذفه . وإن كان المقدر فهو بعيد , ثم إنه أورد سؤالاً » وحاصله 
ما سر إفراد الضمير في الآية . وجتمع القلوب؟ قال: لأجل مراعاة لفظ (مَنْ) ومعناها. 
قلت: هذا سؤال ل أَرَ ما موقعه. إلا إذا كان الضمير الذي أشار إليه هو فاعل يُعَظَمْ. 
3 > خا م ١‏ َ 
[قوله تعالى: 98 أقلم يُسِيرواً في الأرضٍ ل [الحج:>؛] الآية] 20 ذكرها في مواضع : 

الأول: في المهمزة , لما أن ذكر أن [همزة الاستفهام]”" فارقت أخواها في كوا تتقدم على 
[حرف العف ,2 وذكر آيات منها هذه 9©) 


الغاي:]”*؟ في السابع عشر من الجهة الأولى , لما أن تكلم على قوله: 1 َنَصِحُ لاض 
مخْصصَرة 4 [اشج:+] » ونقل]”" أن النصب فيها جائز » كما في قوله: فق مَك مسوأ 36 
الآية » ثم قال بعد: " إن الصواب [الرفع في «تصبح) , وليس 5 أَلْر تر 6 بمولة 5 فار 
يرو 85 1 سيأق] 7 00 

الثالث: في مسائل الجهة الخامسة [ما أن ذكر أن 9 أََلرَ يَسِيرُوأ ف آلْأَرَضٍ ينظ روأ 8# 
[برسف:*١٠]‏ يجوز أن يكون منصوباً أو مجزوماً . فالنصب مثل قوله: 3 ملم يمُأ في رض 


سد سا 


58 نَ و [الحج:+4] الآية 00 


. تحفة الغريب : ؟/5ه؟/ب‎ - )١١ 


(؟) - تكملة من (ب) . 
(*) - تكملة من (ب) . 
(5) - المغني : 07 
(ه) - تكملة من (ب) . 
(5) - تكملة من (ب) . 
() - تكملة من (ب) . 
(8) - المغني : وده 
(1) -الغني : ؟"7ه. 


لووك 


قلت: ما أشار إليه في الموضع الأول قد استوفيناه في مواضع . والموضع الثاني يظهر من قولله 


[يي ضيح مي فانظره » وإليه آشار بقوله سياق[00. 


4 


قوله تعالى: م ألم تَرَ أركك أله أنزل 5 [الحج:»>] الآية » ذكرها في أربعة مواضع : 
الأول : في الفاء . لما أن تكلم على معناها . وأنها تكون للتعقيب , وهو في كل شيء بحسبه , ألا 
ترى أنه يقال: (تزوج فلان فؤلد له) , إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل . وإن كانت متطاولة , 


و(دخلت البصرة فبغداد) إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين » وقال الله تعالى: أل كَرَ 


2070 


0 


و 


ا فر السحماد ء مه فَنَصيِحُ ايض دك [الحج:؟5] » وقيل: الفاء في 
هذه الآية للسببية . وفاء السببية لا تستلزم التعقيب . بدليل صحة قولك: (إن يسلم فهو يدخل 


الجنة) ومعلوم ما بينهما من المهلة.") 
الملوضع الثانئ: ذكرها ‏ رحمه الله في الجهة السادسة من الجمل التي لها محل , وهي التابعة 


ال ع ع وود ويم 21 


مو 1 


أ ا 


م عو 


قد 

[#لر 4< 
ا ١‏ سما ماه ضيح الْأَرَض مخصصرة يه الأصل : فهي تصبح . والضمير للقصة . 
و(تصبح) خبره , أو (تصبح) بمعنى (أصبحت) , وهو معطوف على (أنزل) فلا محل لها إذن "0" 
انتهى. 
قال الشيخ: " وفيه إشكالان: أحدهما: أنه لا محوج ني الظاهر لتقدير ضمير القصة. والثاني: تقديره 
الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محل له. 
وجواب الأول: أنه قدر الكلام ثانا : 0 يقدرون في مثل ذلك مبتدأ » كما قالوا في 
(وتسرب اللَبَنَ فيمن رفع: إن التقدير: " وأنت [ كرب ]7'" , وذلك إما لقصدهم إيضاح 
الاستئناف . أو لأنه لا يستأنف [إلا على هذا التقدير , وإلا للزم العطف الذي هو خلاف 


مقتضى](") الظاهر. 

. تكملة من (ب)‎ - )١( 

(١؟)‏ - اللمغني 1548. 

(39) - الغني : /1. 4 2 ١048‏ 4. 
(4) - تكملة من (ب) . 
)١(‏ - تكملة من (ب) . 
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وجواب الثابئ: أن الفاء نزلت الجملتين منزلة الجملة الواحدة , وهذا اكتفى بضمير واحد » وحينئذ 
فالخبر مجموعهما كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبراً » والمحل لذلك المجموع , وما كل 
منهما فجزء الخبر ؛ فلا محل [ له ]”'' فافهمه فإنه بديع. ويجب على هذا أن يدعى أن الفاء في ذلك 
ونظائره من نحو: (رَيْدَ يَطِيرُ الذْبَابُ فَيََضَبْ) قد حلصا لمعنى السببية » وأخرجت عن العطف , 
كما أن الفاء كذلك في جواب الشرط , في نحو: (أَحْسَنَ إلَبِكَ فُلان فَأَحْسنْ إِلَيْم ٠‏ ويكون ذكر أبي 
البقاء للعطف تجوزاً أو سهواً. 
وأحق بالمسألة قولنا: (قَال رَيْدْ بَكرٌ قَائِم وَعَمْرِو مُنْطَلِق) , أنه لا يقال في كل واحد من المعطوف 
والمعطوف عليه أنه في محل , بل المجموع في محل نصب ”'' , فانظره. 
الموضع الثالث: ذكرها ‏ رحمه الله في الروابط , لا أن قال: " السادس أن يعطف بفاء السببية 
جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس . نحو: هذه أل 1 
لمكم مآ مسي رض جه وقوله: 

وَإِنْسَان عَيِْي يَحْسرٌ الْمَاء ثارَةَ فَيَبْدُو ل 
قال الشيخ:كذا قالوا » والبيت محتمل لأن يكون أصله: يَحْسِرٌ الْمَاء عَنْهُ » أي: ينكشف عنه "20 , 
وني المسألة تحقيق تقدم في موضعه. 
الموضع الرابع : ذكرها في الجهة الأولى , في السابع عشر / منها , لما أن ضعف قول الزمخشري في 


4 0000 7 


ادعائه النصب في 00 فأورىق سوءة أحى [المائدة: ]١‏ » وقد قدمناه في سورة المائدة0 ع 


قال : " ومن هنا امتنع نصب (تصبح) في قوله تعالى : 8 ألم كَرَ أت أَلَهَ أزل وه 
الي ا م صر 4 ؛ لأن إصباحها مخضرة لا يتسبب عن رؤية إنزال المطر 
» بل عن الإنزال نفسه . 

. تكملة من (ب)‎ - )١( 


(5؟) -الغي : /ا١5‏ 2 08١شة.‏ 

("*) - البيت من الطويل وهو لذي الرمة في ديوانه ص 45٠١‏ ؛ وخزانة الأدب ١57/5‏ , و لكُثيّر في المحتسب ١5٠0/١‏ .وقامه : 
وَإِنْسَانُ عَيِْي يَحْسرٌ الْمَاءُ تارَة ‏ فَيبدُو وكارَات يَجُمُ فيغرَقَ 

(4) - المغني : 80/4. 


(ه) - الجمع الغريب : 85/1/95" #10 
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وقبل : إنا لم ينصب لأن ول اَل كَرَ #5 في معنى : (قِمَذ رأَيْتَ ) » أي : إنه استفهام تقريري 
مفل : 9 أل تسح 6 [الشرح:١].‏ 

1 1 0 سس اس الو 0 . م حسم 0 ل سلظ سد كيو غير 
وقبل : النصب جائز كما في قوله تعالى : 8 ملم يسيروأ في الْأرضٍ شَسَكُوتَ لم لوب ك8 
[الحج:+:] الآية » ولكن قصد هنا إلى العطف على 00 دل 2 على تأويل (تصبح) 
دترا فْبخك: 2 [والضواتت القول: الأزل] لكي ويس 8 أل كَرَ 8 مفل ف أَقلرٌ 
يرو 85 يه 

قال الفقير إلى ربه : قول الشيخ : إن فاء السببية لا تستلزم التعقيب بدليل .. الخ . لقائل أن يقول: 
إن السببية في المثال إنما فهمت من (إن) الشرطية , لا من الفاء » فكيف يقول الشيخ ما رأيت؟ 
[ويدل]”" على ذلك أن السببية مفهومة بعد إسقاط الفاء ‏ قيل: وغير الشيخ قد نص على ذلك » 
وزعم أن فاء العطف لا سببية فيها , وأن”'' السببية من فاء الجزاء » وهو مشكل فتأمله. 

فإن قيل: كيف تصح السببية في المثال مع أن السبب إذا وجِدَ وجدَ مُسَبْبْهِ ؟ , والإسلام إذا حصل 
لا يلزم منه دخول الجنة إلا بعد الموت عليه. قلت: يحتمل أن يكون السبب المذكور ينضاف إليه ما 
ذكرت , فيكون التقدير: من يسلم و يمت على إسلامه يدخل الجنة » فانظره. وبعد أن قيدت ذلك 
وجدت الدمامينى أشار إلى أن إطلاق السبب على ذلك من المجاز . الذي أطلق فيه السبب على 
جزئه , لأن السبب التام في دخول الجنة ليس هو الإسلام وحده » فانظره. 

قوله: وجواب الأول .. الخ. فإن قلت: هذا الجواب الذي أجاب به يدل على ثبوت فاء الاستثناف 
؛ وقد وقع له في فصل الفاء ما يقتضي نفي ذلك , وأن التحقيق خلافه » وكل ما ذكروه من ذلك 
فالفاء فيه للعطف . وأن المعتمد بالعطف الجملة , لا الفعل وإنما قدر النحويون كلمة (هُو) ليفيدوا 
أن الفعل ليس المعتمد بالعطف , فهذا الكلام يقتضي خلاف قوله هنا , فما الجمع بينهما؟ 

قلت: لعله قرر مذهب أي البقاء بما يرجع عنه السؤال . ولم يرتض الشيخ ذلك , ويكون ما قرر به 
الجواب هنا هو الذي اختار خلافه فيما تقدم , وهو الذي رده. 


(1) - تكملة من (ب) . 
؟) - المغني : 5عة ع قده. 
”*) - تكملة من (ب) . 


(5) - في رب):'"وإنما". 
2227 


فإن قلت: فما معنى قول الشيخ هنا في الجواب : أو لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير وإلا 

لزم من العطف .. الخ ؟ وما بيان الملازمة المذكورة في شرطيته؟ 

ما رأيت . الثانئي: ليبين أن الاستئئاف لا يتقرر إلا على ما ذكر , لأن الاستشاف لو وقع بأحد أمرين 

إما بما ذكر من التقدير , أو بالعطف على الجملة المستأنفة » وهي قوله: 6 تن والعطف خلاف 

مقتضى الظاهر في الآية , لأن الجملة خبرية » و ما قبلها إنشاء لأجل الاستفهام , إلا أن يقال بأن 

الاستفهام المراد منه النفي , ونفي النفي إثبات . فالجملة خبرية ‏ فتأمله. 

قوله : وجواب الثاني .. اخ. 

قلت : ما أشار إليه نقله ابن أبي الربيع عن الفارسي”' , وزعم ابن عصفور أن ذلك متفق عليه" . 

واعترض بأن الفاء إذا كانت للعطف فليس فيها سبب. 

قلت : وهو اعتراض بعيد , فإنهم ذكروا أن الفاء تكون للسبب ولو كانت عاطفة . نمحو: 
ةق بوسر اص . سعط ا : 1 

ف وَوكرَمُ موب فص عليه 4 [القصص:ه١]‏ وغير ذلك . وما ذكره الشيخ أشاروا إليه في باب 

العطف . وذكروه في عطف الصلة . واستدلوا على ما ذكر الشيخ بأن الفاء لما كان فيها معنى 

السبب فكأن الجملتين تنزلتا منزلة الشرط والجواب إذا أخبر بمما فإن مجموعهما هو الخبر. 

وتأمل كلام الشيخ في كون مجموعهما هو الخبر فلا محل لكل واحد / منهما . فهل يقال: لا يلزم 

[ما ذكر بدليل (الرّمَانَ حُلْوُ حَامِض) مع أن الإعراب ظهر في كل واحد والمجموع هو الخبر ؟ . 

قلت:]0) والإشكال ني ذلك معروف , وأقرب ما يشبه ما ذكر الشيخ , إذا وقع الخبر بشرط 

وخجراب» 

قول الشيخ: وأخرجت عن العطف .. الخ. 

قلت: هذا خلاف ما نص عليه ابن عصفور وغيره”؟ » بل هو الذي يعقل , لأن فاء الشرط لا تتقرر 

[بغير شرط موجود فتأمله]”'' , وما ألحقه بالمسألة حسن. قال الدماميني: وقد تأملته فلم أجده كما 


.68/ . ههال/١‎ : البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ - )١( 
."5/ 2 "”51//١ : (؟) - شرح جمل الزجاجي‎ 
تكملة من (ب).‎ - )”( 
94؟5.‎ 2515/8/١ : شرح جمل الزجاجي‎ - )54( 
-ما تكملة من (ب).‎ )1( 
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ذكر [لاحتمال أن يكون كل واحد]”'' من المعطوف والمعطوف عليه من عطف الجمل وتكون الواو 
دخلت على قول مقدر .7 

قلت: وهو بعيد . وأخذ يرجح ذلك بما وقع للزمخشري في بعض الآيات”' وهو بعيد. 

قوله في الموضع الثالث : أن يعطف .. اخ. قلت : تأمل كيف جعلها عاطفة , وقد تقدم ما ذكرنا 
عنه » والبيت المذكور به استدل ابن عصفور , وما ذكر الشيخ من الاحتمال يجري في جميع ما ذكر 
ثما يليق بالمعنى . والتحقيق الذي أشار إليه قدمناه في الموضع الثاني , وقول الشيخ في موضعه فيه 
تسامح . فإن موضع ذلك إنما هو الفاء , ول يذكر ذلك التحقيق في الفاء , فانظره. 

قوله في الموضع الرابع: لأنه استفهام تقريري مشكل , صوابه أن يقول: لأنه استفهام إنكار , لأنه في 
معنى النفي . ونفي النفي إثبات , فتأمله , وكلام أبي حيان هنا حسن”'' , فانظره والله أعلم. 


قوله تعالى: كَل ميسكم شك مي [الحج:5/] الآية » ذكرها مثالاً لحذف المبتدأ فانظره .”* 
وكررها بعد بأسطر مثلاً لحذف المبتدأ في غير ما ذكر” , كذا في كل الدسخ التي رأيت . وظاهر 
كلام الدماميني أنما ساقطة من نسخته , لأنه قال: ' قوله ويحدف في غير ذلك نحو قوله: و مَتَعُ 


ليل 0 [آل عمران:917١‏ | » 4 تَفُولوأوكا ملع [النساء:١171]‏ » إيراد الآية الثانية هنا سهو , 
دان ركاه فا ف سوراف ل ىر لقول دن حلاف لبها رفك بعاد الزن 0107 نر ا 
فظاهر ما جلبه من كلام الشيخ , واعتراضه بما ذكر سقوط هذه الآية . وإلا لما كان لتخصيصه 
بالآية التى ذكر فائدة » فانظره . 
قال الفقير إلى ربه: وهذه آخر ما رأيت من الآي في كلام الشيخ ‏ رحمه الله من هذه السورة 
الكريمة , أعاد الله علينا فضلها عنه. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


)1١(‏ - تكملة من (ب). 
(؟) - تحفة الغريب : 51//9١1/ب‏ 2 1/١548‏ . 
9*) - تحفة الغريب : ١58/75‏ /أ. 
(4) - البحر الغيط : 5رهه” 2 5ه". 
(ه) - المغني : 59557. 
(5) - ل أجدها في نسخة المغني المطبوعة . 
(/7) - تحفة الغريب : 0/5٠7/ب.‏ 
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١ 5257‏ 
سورة المؤمنين7") 
قال الفقير إلى ربه : هذه السورة الكريمة أعاد الله علينا بركاتها ذكر الشيخ منها فيما رأيت نحواً من 
ست عشرة آية » أوها : 


ا 0 


قوله تعالى: مله ب لقن فد عَلقَةَ 8 [اللومنون:4١]‏ ذكرها في الفاء , لما أن تكلم على 


معناها , قال بعد: " وقبل تقع الفاء بمعنى (نُمَّ) » ومنه القية(" ' » وقوله تعالى : و ف حَلَقَنَ حلفا لظف 


لَه # الآية » فالفاءات 5-00 فكاكا العلقَد ملف ك8 3 وفي ل فاتنا فَحَلَقَنَا 8 3 وفي ل 6 ا وك 


معنى (نُمٌ) ؛ لتراخي معطوفاقا ". 
قلت: لا شك أن كون الفاء بمعنى (ثمّ) في الآية بيّن . ويحتمل أن يقال: أن الفاء أيضاً للتعقيب » 
وتعقيب كل شيء بحسبه , كما قبل في الآبة » وهي التي أشار إليها بقوله: ومنه الآية , يعني قوله 


ووه 


تعالى: ول تيح الدرضُ مخصصرة 9 وال أعلم . 


9 2 ماقام 
قوله تعالى : 9 تيت يَلذّهْنٍ م [الوسرن:.؟] ذكرها في حرف الباء , لما أن تكلم على معناها , 
وأهُا للتعدية » وذكر كلام المبرد الذي قدمناه في البقرة(؟) » قال بعد : " ولأن الهمزة والباء 


متعاقبتان لم يجز: (أقَمْت بِيدِ) , وأما نت يدهن 4 فيمن ضم أوله وكسر ثالعال”). فخرج 
على زيادة الباء » أو على أها للمصاحبة . فالظرف حال من الفاعل , أي: مُصَاحِبَةَ للدّهْن » أو 
المفعول أي: تنبت الثمرَ مُصاحِيَاً دن , أو أن (أَنْبَت) يأني بمعنى (تبَتَ) , كقول زهير: 

رَأَيْتْ ذوي الْحَاجَاتِ حَوْل بيُوتِهم قَطِيئاً لَهُمْ حَنَّى إذا نبت د ابقل( 00 


(1) - (سورة المؤمنين ) هكذا في المخطوط . 

.] 7“ -الآبة قوله تعالى : «وو 2 و أل و ف و و ف ويا بي...» [الحج:‎ )١( 

(") - المغني : 15/8. 

(4) - الجمع الغريب : .١85/١1/١‏ 

(8) - قرأ ابن كغير وأبوعمرو : (ِتنْبتْ) بضم التاء وكسر الباء . ينظر : السبعة : 40 4. والمبسوط في القراءات العشر : .١89‏ 
وتقريب النشر في القراءات العشر : 17.". 


)١(‏ - البيت من الطويل , وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص "4 » وخزانة الأدب 59 ؛ و مغني اللبيب ل ؛ وشرح 
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| قوله("): فَحُرّجَ على زيادة الباء. يعني زيادقا في المفعول به , وفيه خلاف . ومختار الشيخ 
جوازه , لكثرة ورود ذلك في آيات كنيرة وأبيات , والتأويل بعيد في بعضها. قوله : أو أن أَنبَتَ 
.اخ 

قلت: ورود (أْفْعَلَ) بمعنى (قَعَلَ) قليل , وهو محفوظ ني أفعال معدودة , وهذا أنكر الأصمعي على 
لقن سيدا" در ري الع قل ان أَفْعَل) بمعنى (فَعَل) هل الباء للتعدية أو للحال ؟ وتحتمل 
الوجهين , فتأمله . 


ار 


قوله تعالى: لق يكل ونا تون ونه 4 [الونون:<.] ذكرها مثالاً لذكر العائد الموصول . انظر 


سح سه عور 


ما يحتاج إلى رابط , وذكر بعدها ف وََشرَبُ هما كمون 8 [اللونون:+7] مثالا 000 
قوله تعالى: ف وَكَشْرَيبُ هما تَشََونَ مي [الؤنون:+7] ذكرها في الجملة التي لها محل , لما أن تكلم 
على ما يضاف إلى الجملة . وتكلم على قوهم: (اذْهَبْ بلي تسثلّم) أن (ذِي) موصولة . وضعف 
ذلك بأوجه منها حذف العائد على غير شرطه لأن المتعلق ل يتحد كالآية , انظره (9) 
وذكرها في العين لل أن ذكر الخاللاف في (عَلَى) الاسمية والحرفية واستدل للحرفية بأمرين منهما 
قوههم : (َِرَلْت عَلَّى الّْذِي تَرَلْت) أي: عليه كما جاء هف وَكتْرَبُ مما ترون ك8 أي: 

00 
منه . 


وذكرها في الروابط , مثالاً لحذف العائد.(') قلت : الآية لا يتعين ما ذكر الشيخ فيها , لأن 
الزمخشري حذف المفعول الصريح فيها , انظره (") 


شواهد المغني ”١ 4/١‏ , وشرح أبيات مغني اللبيب 595/7. 

١ : المغني‎ - )١( 

(5) - في (ب) : " قلت 

(”) - قال صاحب الخزانة : " قال بعض علماء العربية : أبقل المكان , ثم يقولون مكان باقل » قال ولا نعلمهم يقولون بَقِلَ المكان . 
ومثله قوهم أَدْرَسّتٍ الأرضُ . وتبِتْ دارسٌ » ولا يقولون غيرها , وقال أيضاً : أَعَشَبَ البلدُ ثم قل: بلد عاشبْ , وكذا قال 
أبوعبيدة والأصمعي . وتبعهما ابن السكيت وغيرة ... " إلى أن قال : " وقد جاء عن العرب ما يَرُدُ عليهم ... " خزانة الأدب : 


. 4/١ 
المغني : 4/5 2 3":5ه.‎ - )5( 
.5 ١7 : -الغني‎ )5( 
.16٠ : -الغني‎ )5( 


(0) -الغني : 5/اة 2 3"5ه. 
58 -الكشاف : 9/4؟75. 
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قوله تعالى: © اتج عيمَاتَ لِمَا عدون 8 [المؤمنون:-+] ذكرها في حرف اللام » لما أن تكلم 


على اللام التي للتبيين » فذكر مواضع , ثم قال: "اختلف في قوله تعالى: 3 أَييدك 8 [المؤمنوت: هم] 
فقيل : اللام زائدة و(ما) فاعل , وقيل : الفاعل ضمير مستتر راجع إلى البعث والإخراج 2 
فاللام للتبيين . وقيل: 00 هيات 9 مبتادأ بمعنى (الْبُِْ » والجار والمجرور خبر ".7") 

قلت : القول الأول جار على مذهب البصريين . لأن معناها (بَعْدَ) عندهم . والقول الثالث جار 
على مذهب أبي إسحاق لأن معناها عنده (الْبُعْدُ » وأبعد الأقوال في الآية أفها ظرف غير متصرف , 
وفيها لغات معروفة ست وثلاثون لغة(' ولولا الطول جابناهاء وعلى القول الثالث محلها ظاهر رفع 
٠‏ وعلى القول الأول والثانى يجري فيها الخلاف في أسماء الأفعال , وفيها ثلاثة أقوال . 


قوله تعالى: فَأَوَحَيِما له * [المؤمنون:77] الآية » ذكرها في الجملة التفسيرية . وأها قد 
تكون مقترنة برأن) مثل ا قي 00 


قوله تعالى : ف إن هىَ إِلّا حَيساننًا 4 [الؤسرن:7] ذكرها في المواضع التي يعود فيها الضمير 


4 0 ءِ 5 1 5 2 00 2 “4 
على ما بعل ). قال: الثالث: أن يكون مخبراً عنه , فيفسره خبره , نحو: ول إن هىَّ إلا حيساننا 
: قال الزمخشري : هذا ضمير لا يُعلم ما يُعنى به إلا بما يتلوه » وأصله: (إن الْحَيَاُ إلا حَيَائنا 
الدُنيَ) » ثم وضع (هِي) موضع (الحيّاة . لأن الخبر يدل عليها ويبينها » قال : ومنه " هي النْفْسٌ 
تَخملْ ما حَمَلَتَ " , و" هي الْعَربْ[تقول ما شَاءَت " , قال ابن مالك : وهذا من جيد كلامه , 

2 5 6 5 5 0 ع 
ولكن في تمثيله يمي النفس , وهي العرب] 7 ضعف , لإمكان جعل ( النَفْس ) و( الْعَرَبِ ) بدلين , 
و( تخيل ) و( تقول ) خبرين. قال: وني كلام ابن مالك أيضا ضعف . لإمكان وجه الث في 
المثالين لم يذكره . وهو كون هي ضمير القصة . فإن أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على 
١‏ 5 ا ا 2 ١‏ 
ذلك . لا أنه متعين فيهما , فالضعف في كلام ابن مالك وحده (') 


. وذكر معها ني هذا الموضع الآبة " من سورة المؤمنون ول يشر المؤلف إلى ذلك‎ .5786 . 7١4 : المغني‎ - )١( 
) (؟) - في المخطوط ( ستة وثلاثون لغة‎ 
. المغني : 88". وذكرها أيضاً في حرف الألف في (أن) المفتوحة ص "4 .ولم يشر المؤلف إلى ذلك‎ - )”( 

(4) - أي : ما بعده ؛ لأن ابن هشام ذكرها في المواضع التي يعود الضمير فيها على ما تأخر لفظاً ورتبة . 

(ه) - تكملة من (ب). 
)١(‏ - اللمغني : 454. وقد وردت في هذا الموضع من نسخة المغني المطبوعة الآية 9 من سورة الأنعام وهي قوله تعالى : + ث 8 

اشاس ا دك 0ن ( الأنعام : 9؟) . والموضع محتمل هما . 
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قلت: ما أشار إليه الزمخشري اختص به . وإنها لم يجعل الضمير ضمير القصة لأها لا تفسر بمفرد 
ا ا ا ا طن 
١ 0000 1 : 5‏ 
ا ا 00 
أبدى وجهاً آخر ثما يسقط به الاستدلال للزمخشري », ومثل ذلك لا يقال فيه ضعف ٠‏ بل قصور 
وغبير ذلك , وهو قريب . 


قوله تعالى: عَمَا كيل 8 [اللؤسون:.4] ذكرها في (عن) ء لما أن قال: (عَنْ) تكون مرادفة 


لربَغْ ص : م9 ما كليل َه بحن 04 [المؤمنون: .] فانظره .7" وذكرها في [م1]() الزائدة 
غير الكافة ‏ (*) 


رض فسقطموا ساعر سح ميرح 


قوله تعالى: ةس فتقطموا هر يي يرا 4 [الونون:+0] ذكرها / في الجمل التي لا محل [لال”), 
وقد قدمنا ذلك في سورة آل عمران فانظره(1) ]0), 


قوله تعالى: أَبحْسَبونَ أنما نمدهر بد 5 [الؤمنون: ه] الآية » ذكرها في الميم , لما أن تكلم 
على (ما) الحرفيةل" , قال: وأما (مَا) في الآية فاسم باتفاق (8) 


قوله تعالى: جا كل حرس يمَا َدَتم حون مي [المؤسون:+ه] ذكرها في (كُلَ) » لا أن تكلم على 
ما إذا أضيفت إلى النكرة . واختار إن أريد النسبة إلى كل فرد وجب الإفراد » وإن أريد إلى 
المجموع وجب الجمع . قال : " وربما جمع الضمير مع إرادة كل فرد » ويحتمل ذلك قول الخزاعية 
في البيت الثاني: 


(1) - في (ب) : " أنه ' 
)5١‏ -الغني : .١68‏ 
(”) - تكملة من (ب) . 
(5) - المغني : /01”. 
(ه) - المغني : خض 
(5) - الجمع الغريب : ؟/187/1. 
(0) - تكملة من (ب) . 
(8) - في (ب) : لا أن تكلم على (ما) المهيئة . 
(9) -الغني : "1”". 


كُلَ مَا حي ون روا وَارِدو اْحوض الذي وَرَهوا(') 
قال : وذلك في قوها: (أُمِرُوا) , فأما قولها: (وَرَدُوا) فهو راجع لإخوقا في البيت السابق , هذا 
إن حملت الحي على نقيض الميت » فإن حملته على مرادف القبيلة فالجمع في أمروا واجب مثله في 
اللقية" (") 
قلت : هذا معنى ما ذكر الشيخ . وقد ذكرنا كلامه في مواضع . والآية عنده إنما وقع الجمع فيها 
أريد فيها المجموع كما رأيت فلذا ذكر ما رأيت , والله أعلم. 


5 م ور حا ء 0 5 . . 5 
قوله تعالى: 00 بل لويم في عرق 9 [اللؤسنون:+] ذكرها في (بل) , لا أن تكلم على أنها قد 
تكون للإضراب الانتقالي7) , ووَهْم ابن مالك في كوا لم تقع في القرآن إلا على ذلك وذكر 
مذل الآية , قال: " [منها]!2) هذه وهو ظاهر 0 » فانظرة . 


قوله تعالى: 38 أ يَقُوبُون بو جِنَّة 4 [اللؤمنون:.] الآية » ذكرها أيضاً في (بل) » ل أن ذكر أنها 
ترد للإضراب الإبطالي('' , ويما رَدَّ على ابن مالك في أن إضراب الإبطال لا يقع في القرآن (") 
قلت: وهذا رَدّ ظاهر لأن الإضراب إذا كان عن كلام باطل فهي للإبطال , والقرآن قد ينقل عن 
الكفار كلاما باطلاً كهذه الآية » فهو إبطال لما قالوه لا للنقل , وهو الذي غر ابن مالك , فانظره. 


قوله تعالى: هه ما تخد الَّهُ من وإ 4 [اللونون: ]+١‏ الآية » ذكرها في (مِن) الزائدة , لما أن قال: 

" تنبيهات: اجتمعت زيادة (من) في المرفوع والمنصوب كالآية . ولك أن تقدر كان تامة لأن 
5 3 5 57 5 5 ع ١١‏ 1 

مرفوعها فاعل , وناقصة لآن مرفوعها شبيه بالفاعل » وأصله المبتدأ , فانظره. 


)١(‏ - البيت من المديد » وهو لفاطمة بنت أحجم ( أو الأجحم ) الخزاعية . ينظر : مغني اللبيب 7٠١‏ . و شرح شواهد المغني 
. 244. وشرح أبيات مغني اللبيب : 775/4. 

(5) -المغني :0 ”د75 

(”*) - الاضراب الانتقالي : الانتقال من حكم إلى حكم جديد دون إبطال الحكم السابق لحرف الإضراب . نحو قوله تعللى : 


د ا 0 10 [] []) [] ] ]| [] أب ب دٍدب ب دب # [الأعلى: ١7-١4‏ ]. 

(4) - تكملة من (ب). 

.17١ : المغني‎ - )©( 

(5) - الإضراب الإبطالي : نفي الحكم السابق . قبل حرف الإضراب , وإثبات الحكم الذي بعده , نحو قولك : ( أكلت كذراً 
بل عنبا ). 

.١7١ : المغني‎ - )1/( 
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7 اه و2 ل 5 لاه 
قوله تعالى: و ذا ذهب كل إِلَمِ 4 [للوسون: ]+١‏ الآية » ذكرها في (إذن) , لا أن قال: 

عا ل 0 

لئن عاد لي عبد العزيز بمئلها 0.000 (البيت ) 
وقال الحماسي: 

(2 5 فا سى.. موي شاه رو‎ 0 ٠. 

لو كنت من مَازْنٍ لم >تستبح إبلي نو اللقيطة 507 
إلى آخر البيتين , فقوله: (إذن لقام) بدل من (لم تستبح) , وبدل الجواب جواب. 
والثاني: نحو: أن يقال: (آتِيِْكَ) , فيقال: (إِذَن أكرمك) , أي: (إن أتيتني إذن أكرمك) . وقال الله 
تعالى: ول ما تخد َه من وَأ الآية , قال الفراء: حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقادرة 

0 
إن لم تكن ظاهرة " (*) 
قلت: الحفيظة المذكورة في البيت قيل: الحمية »؛ وقيل: غير ذلك » واللوثة بضم اللام الضعف .2 
وبفتحها القوة , والرواية بالضم لأن ذاك تعريض بقومه. 
قول الشيخ أول كلامه: والأكثر .. ال, اعترض عليه بأنه ثنى الضمير بعد (أو) » وأجيب بأن (أو) 
للنويع. واعترض أيضاً بأنه جعل (إذن) جواباً » وهو قد ناقش غيره في مثل ذلك , قال: والصواب 
أن الجواب الجملة. 
قلت: وهذه مناقشة لا ينبني عليها شيء من المسائل. وقيل أيضاً: ما ذكره في البيت الأول ضعيف 
من وجهين: الأول: أنه صرح بأنها هي الجواب , والجواب لا يقع لمثل هذا الشرط إلا بأحد أمرين 
إما الفاء أو إذا الفجائية. والثائي: أن المعهود عندهم إذا اجتمع شرط و قسم فالجواب للمتقدم ‏ 
والقسم هنا متقدم يدل عليه اللام. 


.”3١/ : -الغني‎ )١١ 
وخزانة‎ , ١6/8 والكتاب‎ , ١/١ وشرح أبيات مغني اللبيب‎ , ”٠ (؟) - البيت من الطويل , وهو لكُتَيّر عزة في ديوانه صه‎ 
: الأدب 8/"/ 4 , 47/4 2 41775 . وتحامه‎ 
لشن عاد لي عبد العزيز بمذلها وأَمْكنتَي منها ِذَنْ لا أقيلها‎ 
و لقريط‎ » 84/١ البيت من البسيط , وهو لقْرَيْط بن أُِيْف في خزانة الأدب 441/1 , 447 » وشرح أبيات مغني اللبيب‎ -)*( 
: أحد شعراء بلعنبر في شرح شواهد المغني 547/7 », وللعنبري في لسان العرب 47*/17” ( لقط ) والبيت ومابعده كما يلي‎ 
َو كنت مِن مان لَمْ تسنتبح إبلي بَنُو اللَِيطةِ من ذل بن شيبانا‎ 
إذن لقامَّ بنصري معشرٌ حُشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا‎ 
م١‎ : -الغني‎ )5١( 
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قيل: وبالجملة فجرت عادة الشيخ أن لا يذكر شاهداً من غير القرآن حت لا يجد شيئاً في القرآن 
» وقد قال تعالى: فل لو أت كدر وو خراين بشكة را [الإسراء: ]٠٠١‏ الآية » بل الآية 
أولى لأن ما ذكر فيها هو الجواب . بخلاف البيت فإن الواقع فيها بدل من الجواب (") 

قلت: قول المعترض: إِمّا بالفاء أو إذا . يقال له: أنت قد سلمت / ذلك في الآية التي اعترضت هبما. 
فإن قلت: الجواب إنما هو الجملة المصدرة باللام » و(إذن) أي يما للتأكيد لا 00 » فكذا 
يقال في غير الآية » ولا إشكال ؛ لكن هذا الاعتراض ساقط من أصله , لأن المعترض إنما قال: 
جواب مثل هذا الشرط بالفاء وإذا » وأراد بالشرط (إن) وما شليمها , والذي ألزمناه (ِلَوْ) وهي لا 
ترد عليه بوجه , فاعتراضه صائب. 

وأما الاعتراض باجتماع القسم والشرط فمتمكن على الشيخ , إلا أن يقال: [إن الشيخ قد قال 
في غير هذا]7'" الموضع: إنما يكون الجواب للمتقدم ما لم يعق عائق , وذكر أمثلة من ذلك , والعائق 
هنا وجود [(ِذَنْ) » وهي لا تصلح]/") في جواب القسم. 

قوله: الثاي نحو آتيك .. الخ. قال الدماميني: لا نسلم أن هناك شرطاً مقدراً ٠‏ كيف ذلك وَرإذَنَ) 
هنا غير مهملة قطعاً , لوقوعها صدراً . فلو قدر الشرط لزم إثمالها , لوقوعها حشواً . ووجب جزم 
الجواب. قال: فإن قيل: فما معنى حينئذٍ كوفما حرف جواب وجزاء ؟ فأجاب بأن معنى كوفها حرف 
جواب أنما يجاء يما في جملة يجاب يما كلام ملفوظ أو مقدر . وهي هنا كذلك , وكوفما حرف جزاء 
باه ها ينود أن نما ايعدها عارى يقي مقلم »أي بيكون مطيفوة [اخيلة الرائعه قعة] 7 بعدها 
مسبباً عن مضمون كلام آخر , وكذلك هنا أيضاً , لأن المراد أن الإكرام مسبب عن الإتيان » 
وليس المراد أن ثم شرطً مقدراً. قال: فإن قيل: ما تصنع بمثل قولنا: (إن تأتني إِذَنْ آتيك) » فليست 
هنا للجواب ولا للجزاء ؟ فأجاب بأن قال: [أجعلها](١)‏ هما جيعاً لأنا تقدر أن هذه الخملة 


.أ/7/١‎ : تحفة الغريب‎ - )1١ 
." (؟) - في (ب) : " للتأكيد للجواب‎ 
تكملة من (ب).‎ - )*”( 
تكملة من (ب).‎ - )4( 
(ه) - تكملة من (ب).‎ 
تكملة من (ب).‎ - )١( 
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الشرطية بأسرها وقعت جواباً لكلام مقدر , [كأن قائلاً]( 2 قال: آتيك » فأجابه المخاطب بذلك , 
وأما كوفا للجزاء فلأنها مؤكدة لما تضمنته (إنْ) من السببية (") 

قلت: الدماميني ذهب في هذا التكلف إلى قريب ثما ذهب إليه الشلوبين » في كلام سيبويه لما أن 
قال: إن (إذن) كلمة جواب وجزاء.(') فحمل عبارته على ظاهرها , وتكلف في ذلك. 


والصواب قول الفارسي . وإهها قد تأت للجواب وحده. وأشار بعض الحققين إلى أنما تدل على أن 
ما بعدها مسبب عما قبلها , وتأتي لوجهين: 

أحدهما: أن تدل على إنشاء الارتباط , بحيث لا يفهم من غيرها , نحو: (إذَنْ أكُرمك) , في جواب 
من قال: (آتيك). 

والثاي: أن تكون مؤكدة جواب ارتباط متقدم , نحو: (إن تأتبي إِذَنْ آتيك) . وتكون [منبهة]27) 
على سبب حصل في الحال , نحو: (إن أتيتني إذن أظنك صادقاً) . تقول ذلك لمن يحدثك , وهو 
كلام حسن. 

والشيخ ‏ رحمه الله كأنه اعتمد على كلام الفراء » ووقع في كلام غير الشيخ ما يقتضي أن 
الصواب أن اللام جواب لقسم , لا أفما جواب ل(ِلَّو) فانظره . 


قوله تعالى : قال رَتِ أَرْجعُونٍ 4 [للؤسون:3+] الآية » ذكرها في الكاف , لا أن تكلم 
اس 0 8 ه 0 32 8 7 5 

على ( كلا ) , وجعل الآبة متعينة للردع7/ . وذكرها دليلاً على أن غير المبتدأ[ والخبر ]7') لا 
: : 000 ٍ َ 0 

ينبغي فيه التطابق , كما ينبغي فيهما , فإن الآية فيها الإفراد مفسراً بجمع('؟ . وهو كلام مشكل 

انتقد عليه . انظر فصل الحذف من الأول ومن الثان. 

قال الفقير إلى ربه: هذه آخر آية رأيت من السورة الكريمة أعاد الله علينا بركاقا بمنه وفضله. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


(1) - تكملة من (ب). 

١؟)‏ - تحفة الغريب : ١/7/أ.‏ 
("”") - العوطئة : 45 .١‏ 
(4) - تكملة من (ب). 

(ه) -الغني : .١195‏ 

(5) - تكملة من (ب). 


(0) - الغني : هره. 
- 237 - 


بعلي ارحس لال رصي 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 
سورة النور 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكربمة ذكر الشيخ منه آيات . فمنها: 


1 7 5 ا 00 ١‏ 
قوله تعالى: مل سُورة مي [التور: ]١‏ | ية , ذكرها في حذف البتدأ » أي: هذه سورة (') 


قوله تعالى: هل لا يكحا إلا رآنِ أو مَُمِلكٌ 4 [النور.م] ذكرها في الباب السابع , لما أن تكلم 
على ما يلتبس على المبتدئ . قال: " ومما يلتبس عليه أن الكسرة في (قاض) علامة الجر . حتى إن 


بعضهم / يستشكل قوله تعالى: و إِلّا رن أو مُشَرِلِكُ 8 » [وقد سألني](" بعضهم . فقال: 
كيف عطف المرفوع على المخفوض ؟ 

فقلت: فهلا استشكلت ورود الفاعل زور ؟ وبينت له أن الأصل: (زاي) بياء مضمومة ,2 9 
حذفت الضمة للاستثقال , [فانحذفت الياء لالتقاء الساكنين هي والتنوين]7'), فيقال فيه: فاعل , 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء امحذوفة "7 , [وذكر كلاماً جلياً فانظره]0). 


9 لي أ 3 سيو 9 ١‏ 1 5 5 4 1 
[قوله تعالى: 00 ور يكن طم شهدا 2 [الدور:+] الآية] 27 ذكرها في الجهة الرابعة » في المثال 
[الرابع » دليلاً على أن قراءة](") الجماعة إنما تأت على أفصح اللغات , وهذا أجمعوا على القراءة 


(1) -الغني : 655. 
(؟) - تكملة من (ب). 
(”) - تكملة من (ب). 
(4) - المغني : 534. 
(5) - تكملة من (ب). 
)١(‏ - تكملة من (ب). 
(؟) - تكملة من (ب). 


قوله تعالى: و وَالْخوسَة أنَّ عَصَبَ أل يآ 8 [التور:+] ذكرها في (أن) المصدرية , لما أن رد 
على أبي حيان القائل بأن (أن) المصدرية لا توصل بالأمر , لئلا يذهب معن الأمر . فرد عليه الشيخ 
بوجوه , ثم قال: " ثم إنه يُسَلّمْ مصدرية أن | لخففة من الثقيلة مع لزوم مثل ذلك فيها . في نحو: مل 
َس أن حَصَبَ نهآ م » إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولاً مطلقاً . 
: 58 (5) ىح : )0ه 5 
نحو:سُقيًا له ورغيًا.!) وذكرها في الجهة [السادسة]7'/ , في النوع النامن منها , لا أن ذكر 
أن الجملة الإنشائية لا تقع خبراً لكان , ولا لرإن) ؛ ولا لضمير الشأن » وغيرهن ان 
قال بعد : "يستفنى من منع ذلك في خبر (أنَْ » وضمير الشأن لأن (أَنْ) المفتوحة إذا خففت جاز أن 
: 7 5 كد 6 : : ا 1 
يكون خبرها جملة دعائية . فذكر الآبة في قراءة من خفف (أَنَ) » و(غضب) فعل , و(اللم فاعل!". 
5 عل ع اشر ل ل 0 : 1 ع زلا : 5 1 
وقوهم: (أمَا أن جَرَاكَ الله خيْر) » [فيمن فتح الهمزة]7'/ , وإذا لم يلزم قول الجمهور في وجوب 
: 5 8 : 5 8 4 1 8 
كون اسم هذه ضمير الشأن . [فلا استثناء بالنسبة إلى ضمير الشأن] 9 , إذ يجوز أن يقدر: 
عرزا ماع 0 
(والخامسة أها او أنك) ,1 ا( 


وذكر أيضاً قوله تعالى: هل أَنَّ حَصَبَ أ 8 الآية في الميم , لما أن تكلم على َمَا المهيئة] (') 


» ونقل الخلاف عن ابن درستويه , أها اسم مبهم بمزلة ضمير الشأن مفسر بالجملة بعدها » وقد 
ل *) هك : 
قدمنا ذلك في آخر النساء( ؟ , ثم استطرد في الرد أن ضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة خبرية , إلا 


(1) -الغني :-619. 

5) - اججمع الغريب : .5917/5/١‏ 
(”) - المغني : .5١‏ 

(4) - تكملة من (ب). 

(ه) - المغني : اده. 


() - قراءة نافع ( أن عَضِيب اللَّهَ ) بسكون النون في (أن) . وكسر الضاد في (غَضيب) , ورفع (اللّه . ينظر : السبعة :487 , 
والحجة للقراء السبعة :4/8 .١9‏ 

(/1) - تكملة من (ب). 

(8) - تكملة من (ب). 

(4) - المغني : أده. 

)١(‏ - تكملة من (ب). 


(؟) - الجمع الغريب : 17/1/5". 
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مع (أنْ) المخففة من الثقيلة , فإنه يفسر بالدعاء , وذكر الآية في قراءة بعض السبعة('؟ , وقوهم: 
َمَا أن جَرَاكَ الله خَيْرا » قال: "على أنا لا نسلم أن اسم (أَن) المخففة يتعين كونه ضمير الشأن , 
إذ يجوز هنا أن يقدر ضمير المخاطب في الأول , والغائب في الثاني . وقد قال سيويه في : 5 أن 
هيد [ويك كد صَدَنتَ 6 [الصافات:5١٠:5١٠]‏ » إن التقدير: (إنَّكَ قَدْ صَدَّقتَ) إن انظره. 
قلت: وقدمنا في كلام الشيخ ما يتعلق بكلام أبي حيان في غير هذه الآية. 

وتأمل كلام الشيخ في قوله: مع لزوم مثل ذلك , ما معناه؟ هل معناه انه يلزمه أن يفوت معنى 
الطلب في هذه الآية » وهو لم يفت , أو معناه أن يفوت معنى الطلب بالسبك ؟ , وقوة كلامه على 
الثاني » والصحيح أنها لا تفوت معنى الطلب , أما قبل السبك فظاهر . وأما بعد السبك فتقرر بما 
يقتضي ذلك , كقولنا: (كتَبْت إِلَيْه بن قُمْ) , أي: بالأمر بالقيام » كذا وقع للزمخشري في سورة 
نوح7) , انظره. 

قول الشيخ: إلا مفعولاً مطلقاً 7 ا قيل هذا مردود بقوله: ف سكم عيَك 4 [الأعراف: ”: ] 
فإنه يفهم منه الدعاء , وقد نصوا عليه , وقد أجاب بعضهم بأن أصل المصدر هنا النصب , ثم عدل 
عنه للرفع لأجل الغبوت , فالمعنى الأصلي باق في ذلك , فتأمله » فإنه ضعيف. 

وقراءة بعض السبعة التي أشار إليها قراءة نافع , وأما قراءة الباقين فليست من ذلك , وهو ظاهر 
؛ وستأتٍ آية الصافات في محلها . والموضع الثاني من كلامه موافق للموضع الثالث . 


5-1 
سل 


5 00 354 وه . انرص 2 سر ع سخ سان رار لس هه 
قوله تعالى: و9 وَلولَا مَضْلُ أله عكر ويَحمسه وأنَ أله َوَانُ حَصكمم 5 [النور:١٠]‏ ذكرها 
مثالا لحذف جواب الشرط , أي: هلكتم ل 


قوله تعالى: ول لَوَلَا امو عَلَيهِ بِأريحَةِ شَبَدَاءَ 8 [لنور:+1] ذكرها في (ِلَوْله التي للتوبيخ 
والتنديم » وأنها تختص بالماضي فذكر الآية (") 


(1) - قراءة نافع ( أَنْ عَضِب الله ) بسكون النون في رأَنْ) , وكسر الضاد في (غَضِب) , ورفع (اللّه . ينظر : السبعة :488 , 
والحجة للقراء السبعة :4/7 .١9‏ 
(9) -المغني : 7" 1#”م 
(”) - الكشاف : 5/"١5؟.‏ 
)1١(‏ - الغني : 51. وذكرها الشيخ أيضاً في حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات ص 4١‏ . 
(؟) - المغني : “110/8 3074. 
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قوله تعالى: ولك إذْ توه 8 [الدور:17] ذكرها في (ِلَوْلهَ التي للتنديم والتوبيخ , وإنها 
خاصة بالماضي , والظرف هنا في نية التأخير.7') وذكرها بعد (أولّئك) أيضاً . 


را صه 


00 
قوله تعالى: مل دولك عِندَ أ هم لْكَذبوتَ 4 [لنور:+١]‏ ذكرها في اللام »لما أن تكلم على 
أنما تكون للتوطئة » / وتدخل في مواضع . قال: وأغرب ما دخلت عليه (إذ) » وذلك لتشبيهها 

ب«إن) أنشد أبوالفتح: 


قال: وهو نظير دخول الفاء في مل فَإِدَ لم يَأنوا بِالشَمَدَاءِ فَأَوْلِتِكَ 5 الآية . شبهت (إذ) 
ب-إن) » فدخلت الفاء بعدها » كما تدخل في جواب الشرط (") 

قلت: قال الجوهري: (الجرّة) بكسر الجيم وفتح الزاي. 

قال الدماميني: وجه الشبه بين (إذْ) ورإن) أن (إذ) للتعليل و(إن) للشرط , وهما متقاربا المفهوم , 
حتى زعم ابن الحاجب أن قول القائل: (إن جَمْتسي أَكْرَمتك) (وَقَعَ إكْرَامكَ لمَجينك) 40) 

قلت: ما أبعد هذا الشبه. 


على سساح سجزررو 


قوله تعالى: ل وَكَوْكَا مَلُ لله كيسكم 000 


0 - المغني : 71/8 
؟) - البيت من الكامل . وهو لذي الرمة في ملحق ديوانه ص ١ك‏ » ولأعرابي في شرح أبيات المغني : 5/5" ع ولهأو 
لأعرابي في شرح شواهد المغني حك 5٠‏ .وهو في المغني وشرح شواهد المغني هكذا : 


دا مدي ةا و 


عَطيِبَتَ عَلّيّ أن شَرِبْت بجرّةٍ فلأن عَصِبْتِ لأشربّن بخَرُوف 


وقال السيوطي والجاحظ في البيان بلفظ : ( فَلَئن أَبَبتِ 2000 ) » وعلى هاتين الروايتين لا شاهد على دخول اللام الموطئة 
على ( إِذْ ) . و (الجرّة) بكسر الجيم : صوف شةة في السنة . ينظر : لسان العرب , والقاموس المحيط (مادة جَرَرَ) . 
رم - المغني : /780. 


(4) - تحفة الغريب : 84/١‏ /أ. 

(1) - هذا المقطع تكرر في سورة النور في أربع آبات وهي الآيات ( ١5١05021١4 :7١‏ )ءكما ورد في سورة النساء قوله 
تعالى :لان 3 3 5 4 ه حم ب + “4 [النساء: 8 ]. واخترت توثيقها بالآية 7٠١(‏ ) من سورة النور لورودها في هذا 
الموضع . 


7) - قال : " ذكرها في موضعين" ثم أورد ثلاثة مواضع , ولعل السبب تكرر المقطع في أكثر من آية وأكثر من سورة . 
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الأول: في (لّؤلا) , لما أن تكلم على معناها , وعلى الاسم الواقع بعدها بأي شيء ارتفع » وحصل 
فيها أربعة أقوال , الأول: بالابتداء . وهو الصحيح. الثاني: بفعل مقدر. الثالث: يما لنيابتها. الرابع 
مما لأصالتها » وهو أضعف الأقوال. 

ثم ذكر الخلاف في خبرها بعدها . هل يجب أن يكون كوناً مطلقاً محذوفاً . وهو مذهب الجمهور. 
أو يصح أن يكون كوناً خاصاً . ويجب ذكره إلا أن يدل على حذفه دليل » وهو قول ابن 
الشجري(0) » والشلوبين وغيرهما؟. قال : "واستدل ابن الشجري على ذكره إذا كان خاصاً 


بقوله تعالى: ل وَلَوَْا مَلُ لله يكم 8 | [النور: ٠؟]‏ الآية "200 . 
قال الشيخ: " وهو غير متعين , لجواز أن يعلق الظرف بالفضل , قال: ولحن جماعة المعري في 
قوله: 

يُذِيْبْ الرُغب مِئْهُ كل عَطْب لح اا 
قال الشيخ: "وليس بجيد , لاحتمال أن يكون (ِيمْسكْهُ) بدل اشتمال , أو تقدر جملة (ِيُمْسَكُه) 
معترضة ‏ أو حالاً من الخبر امحذوف . ورَدّه بنقل الأخفش أنهم لا يذكرون الخال بعدها , لأنها خبر 
في المعنى"00). هذا معنى ما ذكر هنا. 


الموضع الثاني : في حكم الجمل بعد النكرات والمعارف وتكلم على قوله : 9 لَوَلَا كلب ين 
َه م [الأغال:.:] الآية » قال : ' وأما قول ابن الشجري في # وَلَْلَا َضْلُ َه كيسكم 


وَيَحَتُهُ : إن مل عََيْصَكُمْ 8 خبر » فمردود ؛ بل هو متعلق بالبتداأ ‏ والخبر محذوف !27 . 
انظر الأنفال 7") 


.61١/7؟‎ : أمالي ابن الشجري‎ - )١( 

(؟) - المغني : 0277؟. 

(”*) - البيت من الوافر » وهو للمعري في أوضح المسالك 7517/١‏ , والجنى الداني ص .5٠0٠‏ وتمامه : 
يُِيْبُ الرُعْبْ مِنْهُ كل عضب قَلَوْلاً الِْمْدُ يُمْسكُه لَسَالا 

(4) - المغني : 7177. 1 1 

(ه) - المغني : ؟717. 

.5١7 : -الغني‎ )1( 


(5) - اجمع الغريب : 8588/5/5 2 85ه. 
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الغالث: في الجهة الثانية » في الرابع منها . قال:" تعليق جماعة الظرف من قوله تعالى: :ف وكا 


فَضَنُ لَه عليِكمْ وه [النور: ]٠٠‏ بمحذوف , أي : كَائِنْ عَلَيكُمْ » وذلك ممتنع عند الجمهور , 
وإنما هو متعلق بالمذكور . وهو الفضل , لأن خبر البتدأً بعد لولا واجب الحذف . وهذا لَحَّنَ 
المعري في قوله: 

فلولا الْعمْد يُمْسَكة كسالا " (") 
قلت: أما القول الأول الذي يقول بأن ما بعد (ِلَوْلا» مرفوع بالابتداء فهو أسلم وأخف , لولا ما 
فيه من لزوم حذف الخبر. والقائل بأن ما بعدها مرفوع بالفعل المقدر هو الكسائي . قيل هو غير 
بعيد , لأن (ِلَوْلاً عندهم مركبة من (ِلَوْ) و(لآ , ورِلَوْ) خاصة بالفعل . يدل على التركيب أن (ِلَوْ) 
امتناع و(لآ) نفي لذلك الامتناع . فلذا كانت حرف وجود لامتناع. 
قلت: من أصلهم أن يقولوا: بحدث بعد التركيب مالم يكن قبله . إن سلم التركيب , والظاهر 
البساطة , وهذا الفعل لم يصرح به فدل على ضعفه. 
والقول الثاني غريب ١‏ لم أره لغير الشيخ . ووقع في كلام بعضهم أنها رفعت لنيابتها عن (لو لم 
يوجد). 
القول الرابع قال به الفراء واستدل بالاختصاص بالأسماء , ورد عليه بأن ما يختص بالأسماء يعمل 
الجر أو النصب والرفع , أما الرفع وحده فلم يوجد. 
قلت: وهو رَدٌ ضعيف . لأنه نوع مصادرة إلا أن يقال: الاستقراء دل عليه. وتأمل كلام الشيخ ما 
أن نقل مذهب الجمهور القائلين بوجوب كون الخبر كوناً مطلقاً » فإن في لفظه مناقشة » وحذفت 
لفظه اختصاراً » فانظره. 
وما ذكره في الموضع الثاني هو الذي رَدَّ به في الموضع الأول , والبيت الذي أشار إليه في الموضع 
الثاني بحث فيه بما بحث به في الموضع الأول . فانظره . 
قلت : وتأمل كلام الشيخ في الجهة العاشرة . في أول شروط الحذف . فإنه تكلم أيضاً على ما بعد 
(لؤلا) » لما ذكر أن من شرط المحذوف أن يدل عليه دليل » فاعترض بالخبر بعد ( لَْلا ) عند 
الجمهور , فإفهم يقولون بوجوب الحذف وليس فيه دليل إذا كان كوناً خاصاً , مثل قوله: "للا 
|قَوْمُكِ حَدِيْو عَهْدٍ'7) الحديث , قال بعد: و[يمكن الجواب عندهم بأنهم ]7 يوجبون جعله مبتدأ 


(1) -الغني -05.ه. 


(1) - صحيح مسلم : 9/لالا. 
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إذا كان كوناً خاصاً , وما ورد في الحديث فلعله ثما نقل بالمعنى. قلت: وتأمل نقله عن الجمهور هنا 
مع ما نقله أولاً » ومعلوم ما في المسألة لابن الربيع!") وغيره » انظرها في محلها. 

وأخذنا من كلام الشيخ هنا أن الحديث لا يستدل به في مسائل النحو . وفي المسألة خلاف بين 
النحويين » ومن منع ذلك من المتأخرين أبوحيان . 

ووقع لابن مالك جوازه في مثل قوله: 'يتَعَابُونَ فيك مَادكَةِ'3) الحديث7 ) , وقد كتب الدماميني 
سؤالاً للشيخ [البلقيني]7 ) تلميذ أبي حيان فأجاب بالمنع , وتأمل ما وقع لابن مالك أنه ذكره على 
سبيل الاعتتضاد(؟) ال للشيخ ابن خلدون وأجاب بجوازه بشرط أن [نجد]0") القرائن 
الحالية بعدم التغيير » فيحصل القطع . أو يقال كما قال ابن الصلاح: إذا دون الحديث فلا يجوز 
نقله بالمعنى , فانظره فإن في كلامه نظر في جميع المسالك التي ذكرها هنا (0) 


آ آ هك 


قوله تعالى: لسَتَكْ في مآ فصر 8 [النور:4١]‏ ذكرها في حرف اليم » لما أن قال: إن (مَا) 
الخبرية لا تحذف , انظره (1) 


وذكرها في الفاء ‏ دليلاً على أن (في) تكون للسبب:(10) 


97 مم ةم 06 1 ١‏ 58 5 
قوله تعالى: مل من بنع خطوات لطن 4 [النور:١.]‏ ذكرها في حذف جواب الشرط , لا أن 


5 5 2 5 جيل م و 1م ماه د ده 7 
قال: "التحقيق أن من حذف الجواب آيات منها مل من ليع + تِ أَلشَّيَطَّنِ 4 : أي: يفعل 
الفواحش » فإنه يأمر بال 


قلت: ما أشار إليه ضروري , لأن الشرط سبب في حصول الجواب , والاتباع ليس سبباً في حصول 
7 ديد : . 8 0 1 ١‏ 7 
الأمر ء نعم سبب في وقوع الفواحش , وتكون الجملة التي أقيمت في اللفظ 7 مقام الجواب لأجل 


)١(‏ - تكملة من (ب). 
(؟) - البسيط في شرح جمل الزجاجي : 897/7 , 8954. 
(”) - صحيح البخاري : .707/١‏ 
(4) - شرح التسهيل : 80/١‏ 931/9 و5/9١11.و"/9؟4.‏ 
(ه) - تكملة من (ب). 
59) - تحفة الغريب : 48/5 7/أ. 
(0) - تكملة من (ب). 
(8) - غفة الغريب : 48/١‏ ؟/أ -دابء 494 5/أ. 
(9) -الغني : 5968. 
0١‏ -الغني : 117/4. 


(1) -الغني : "517. 
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الإيجاز سيقت مساق الدليل على بيان ملازمة الشرطية . لأن متبع خطوات الشيطان مأمور 
للشيطان بالفواحش , ومن لوازم طواعيته واتباعه حصول الامتثال . ومن لازمه وقوع الفعل منه. 
فإن قلت: نص أبوحيان في الآية على أن الجواب هو المذكور ول يذكر ما ذكر الشيخ (") 

قلت: أبوحيان جعل الضمير المنصوب بان يعود على (مَنْ) الشرطية لا على الشيطان . وما قررنا 
إنما يعمشى على إعادة الضمير على الشيطان , وفي الآية استعارة من تشبيه المعقول بالمخسوس. 


0 


قوله تعالى: مل ألا يبو أن للَمفْفِرَ لكر 8 [النور: ٠١‏ ] ذكرها في (آلة) » لما أن قال: ٠"‏ 
ام ا ا ل كرس و 1 


0 2 (1)9 نفد 

وتختص (ألا) هذه بالفعلية » نحو: ألا يون أن الله شير لكر " 2٠‏ ثم قال: " ومنه عند 
الخليل: 

قن لتق 4 فون ود بذ عفر 6 

ألا رجلا جَرَاه الله خيرًا ا لالفيت») 
والتقدير عنده: ألا روني رَجُلاً هذه صفته , فحذف الفعل المدلول عليه بالمعنى "(0). 
ونقل الشيخ عن بعضهم أنه حذف على شريطة التفسير . أي: ألا جَرَى الله رَجُلاً جَرَاهُ » ورلا 
على هذا للتنبيه » وقال يونس: (ألآ) للعمني . ونون الاسم للضرورة . وقول الخليل أولى ؛ لأنه لا 
ضرورة في إضمار الفعل , بخلاف التنوين » وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره ؛ لأنه لم يُرد أن 
يدعو لرجل هذه صفته » وإغما قصده طلب رجل هذه صفته. 
قال: " وأما تضعيف ابن الحاجب هذا القول بأن (يَدُل) صفة لرجل ؛ فيلزم الفصل بينهما بالجملة 


المفسرة , وهي أجنبية فمردود بقوله تعالى: 00 إن و فأ هلك 4 [الساء:+1] الآية » ثم الفصل 
بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة , إذ لا تكون صفة لأنها إنشائية ئية 0005 


. " في (رب): "العطف‎ - )١( 
.5١ 4/5: ؟) - البحر الغغيط‎ 
١ : المغني‎ - )*( 
5١4/١ البيت من الوافر » وهو لعمرو بن قعاس (أو قعناس) المرادي في خزانة الأدب */1ه , 8ه , وشرح شواهد المغني‎ - )4( 
: و شرح أبيات مغني اللبيب : 44/7. وقامه‎ . 516 ٠ 
: ألا رَجُلاً جَرَاهُ الله خَيْراً تل خلى: اتخدكلة ليف‎ 
١ : المغني‎ - )5( 


١ : -الغني‎ )1( 
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قلت : صرح الشيخ بأن (أَلا تكون للعرض والتحضيض . والمعروف عن بعضهم أنما لا تكون 
للتحضيض . وإنما تكون للعرض . والصحيح خصوصتها بالفعل , خلافاً لمن زعم جواز دخولها 
على الاسم » وعملها عمل (إن) وهو قول مردود. 

فإن قلت: ترجيح الشيخ هنا قول الخليل خلاف ما رجح به في الجهة العاشرة , فإنه لما عدد ما يخرج 
على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر : ذكر قول الخليل في هذا البيت7"). 

/قلت: [قد أجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة » وجهان ضَعَفَهُمًَا والثالث يضعفه: 

الأول: أن رَجُاد نكره .» وشرط المنصوب على الاشتغال أن يكون قابلاً للرفع 0 » وأجاب بأن 
النكرة هنا موصوفة بقوله يدل 0 

الثاني: ذكر ما نقل هنا عن ابن الحاجب ورده بما رد به. 


الثالث: ذكر ما رجح به هنا قول الخليل في قوله: وإضمار الخليل .. الخ » فانظره (") 


قوله تعالى: ِل أو ما مَلَكدتَ م [لدور:١:]‏ ذكرها في اميم , لما أن تكلم على (مَا) الزائدة » وتكلم 


(2 


3 م 2 00 57 7 5 5 0 ِ 

قوله تعالى: فا سبح لِسْبَحُ في حَُاجِوَ 8 [الدور:>] ذكرها في (أل) » لما أن تكلم على 
اللام التي للعهد الذكري , فذكر آيات وذكر هذه من ذلك وهو جلي 7") 

قلت: والآبة من إعادة الدكرة معرفة , وتقدم ما في ذلك مراراً. 


(01) -الغني : هكه. 
(؟) - تكملة من (ب). 

(”*) - ينظر المغني 585. وفيه : " قابلاً للرفع بالابتداء 1 

(5) - الغني : 58ه. 

(5) - الغني : 58 ه. 

(5) -الغني : هك5ه. 

(/) - المغني : #8 وخرّج محققا المغني الآية من سورة النساء الآية رقم , وهي قوله تعالى :+ ذ 8 د ا كط ل 
ز ك ك ك5 ك كك 5 ك كي كب 55 ك كّ كدان ن ن ن 4 ( الساء : " ) وهي الخثبتة في نص المغني 
المحقق لا آية النور . ش 

.51١ : الغني‎ - )١( 
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امم م 000 8 55 
قوله تعالى: ون موق مُبرَكَةٍ 4 [النور:ه.] الآية » ذكرها في (لا) ؛ مثالاً لتكرارها مع 


53 


َهْدُوٍ وَالَآَصَالٍ م [النور:م] الآية , ؛ ذكرها الشيخ في أربعة/") 


الأول: في الجملة الأولى من الجمل التي لا محل للها من الإعراب . وهي الجملة المستأنفة لما أن تكلم 
على الاستئناف النحوي والبياان , وأن الاستئناف البياى أخص ؛ لأنه عنده لا بد أن يكون جواباً 


لسؤال مقدر . وذكر لذلك أمثلة » ثم قال في آخر ذلك: " ومثله :4 شبح 2 , فا بِالْعْدُوَ 


أ 5 5 و ره و 7 

وَألصَالٍ ريجَالٌ ‏ [النور:<. . 7] فيمن فتح باء عل ينيع 0 )0١‏ 
الموضع الثانئي: ذكرها في الجهة الأولى . لا أن تكلم على آية الكلالة0©) » وقدمناها » وقرر أن 
الفاعل لا يصح ذكره بعد حذفه ونيابة شيء عنه . 


قال: "وأما قراءة من قرأ 4# يُسبّحْ 0 فيا 5 الآية , بفتح مح الباء(أ؟ فالذي سوغ فيها الفاعل 
بعدما حذف أنه إنما ذكر في جملة أخرى غير التي حذف فيها " (") 


الموضع الثالث: ذكرها في آخر الجهة الخامسة . لما أن قال: " مسائل مفردة . فذكر قوله: 


ف مب له فا بِآلخْدُوَِ م4 الآبة : فيمن فتح الباء(') » فقال: يحتمل كون النائب عن الفاعل 


)١(‏ -الغني : ه54. 

0 

ا اي 

(5) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 3/1/7 7. 
(5) - سبق تخريج القراءة في الموضع الأول . 

(/) - المغني : /49. 


)١(‏ - سبق تخريج القراءة في الموضع الأول 
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الظرف الأول وهو الأولى ‏ أو الثاني أو الغالث , ونحو: و هت وده فح فيه حر 8 [الزمر:8/>] 
النائب الظرف أو الوصف . وفي هذا ضعف لضعف قوهم: دده 


الموضع الرابع: ذكرها في الجهة العاشرة ‏ لما أن تكلم على ما إذا تعارض حذف الفعل أو7') حذف 
الخبر . 

٠ ٠. 0‏ 4ه ع 4 ع ٠.‏ 7 ع ٠‏ 59 
قال : " فحذف الخبر أولى . لأن الخبر نفس المبتدأ » فالنحذوف عين الثابت , فيكون حذق1") كن 
عذ 1001 عفان الفعل فإنه غير الفاعل . قال : " إلا أن يعضد حذف الفعل بدليل . إما برواية 


ذلك الموضع . أو بموضع يشبهه , أو غير ذلك . فالأول : كقراءة شعبة بفعح باء'' 6ل لبخ ل 
فيا و » وكقراءة ابن كفير كَدَكَجكِ يُوحَى يك 8 [الشورى:"] الآية , بفتح الحاء(") » وكقراءة 


بعضهم و كد ِلك ؤي [الأنعام : ]١07‏ ببناء الفعل للمفعول »؛ ورفع القعل والشركاء7") 2 
وكقوله: 
يبك يَزِيدٌ ضارعٌ خصومة/”) 


و رلل وو 


3 ا 
فيمن رواه مبنيا للمفعول . فإن التقدير: (يسبحه رجَال) » وَرِبُوَحِيه الله) ١‏ ورزيّتهُ شركاؤهم) , 
و(ليَبكيه ضَارغ) . ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها ؛ لأن هذه الأسماء قد 


ثبتت 27 فاعليتها فيمن بنى الفعل للفاعل " (0") 


قلت: الآية الكريمة فيها قراءتان سبعيتان . قراءة ابن عامر وأبي بكر بفتح الباء . وإليه أشار 
الشاطبى ‏ رحمه الله بقوله: 


)١(‏ - المغني : ه"8ه. 

5 - فيرب)"و 

(9) - في (ب) : " حل 

١ : المغني‎ - )5( 

(ه) - سبق تخريج القراءة في الموضع الأول . 

(59) ح ينظر : كتاب السبعة : 58٠‏ , وكتاب التذكرة في القراءات : 555/17. 

() - ينظر : كتاب السبعة : 777٠١‏ , وكتاب التذكرة في القراءات : 511/75. 

(8) - البيت من الطويل , وهو لنهشل بن حري في خزانة الأدب "٠7/١‏ . وشرح أبيات مغني اللبيب : 598/1 .وقهامه : 
ينك يَزِيدُ ضارعٌ خصومةٍ ومُختط نما تطبخ الطُوائح 

(8) - في (ب) : ثبت . 


)١ 0:0‏ -المغني : أله "قثهة. 
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وقوله في الموضع الأول أن الاستئناف البياني أخص على معنى ما ذكرت . صحيح أنه مذهب أهل 
البيان » وقررنا ذلك في مواضع تقدمت , وذكر الشيخ هنا مثال ذلك قول الشاعر: 

لع 4 6 20 0 

زَعَمَ العوّاذل أنني في غمرة 220000 (البيت)(7 ١‏ 
وقد أشار إليه أهل البيان . قيل: وني البيت دليل على أن الزعم يطلق على القول الصحيح » وم 
يرد ني القرآن إلا للباطل , وقد يستعمل في الصحيح كقوله: (رَعَمَ جبريل , رَعَمْ الخليل) » وغير 
ذلك . واختلف في معناه الأصلي . قيل إنه موضوع لا قام الدليل على بطلانه » وقبل لا لم يقم 
دليل على صحته. قال السيراني: الزعم قول يصحبه اعتقاد صح أو لم يصح. 
قوله: العواذل: جمع عاذلة لا عاذل لأنه صفة لمن يعقل . بخلاف / (نواقض) فإنه جمع (ناقض) »2 
خلافا لمن زعم أنه جمع [(ناقضة) . وانظر الشيخ ابن عبدالسلام في نواقض الوضوء , وانظ ]0") 
التفتازاك (4) 
وما أشار إليه في الموضع الثاني حسن , قبل قولدا': (ضرب أخوك رَجُلاَ على أنه مبني للمفعول لا 
يصح . كما صرح الشيخ . بخلاف ما ذكر في الآية صحيح . والتفريق الذي أشار إليه الشيخ لا 
يظهر ؛ لأن المثال والآية قد اشتركا ني تفسير المفعول على اطراحه , وكون التفسير وقع في جملة 
أخرى لا يؤثر. 
قلت: وأجيب عن ذلك بجواب ضعيف , والسؤال بأن حذف الفاعل عند أهل البيان يكون لأمور 
٠‏ لتعظيمه أو تحقيره , أو لإجمام , أو لخنوف منه أو عليه , أو للوزن , أو لغير ذلك , وذكره('؟ مع 
ذلك مفسراً ينافي هذه الأمور , سواء كان في جملة أو جملتين , فتفريق الشيخ صوري. 
والظاهر في الجواب أن ذكره مفسراً في جملة واحدة لا يصح مع حذفه لأحد الأمور المذكورة ؛ لأن 
الغالب في الجملة الواحدة اتحاد المخاطب والمقام » فمقام حذفه لأجل تعظيمه مقام لا يليق ذكره فيه 
؛ ينافي ذكره في ذلك المقام ‏ وكذلك التحقير( !2 » وكذلك الإيهام وغير ذلك. 


.١77/1١ : النظم للإمام الشاطبي » ينظر : حرز الأمانى‎ - )١( 
: وتهامه‎ . 3٠١/7: وشرح شواهد المغني‎ , "1/٠: البيت من الكامل , وهو بلا نسبة في المغني‎ - )7١ 
َعَم الْعََاذِل ألِي في عَمْرَةٍ صَدَقُوا وَلَكِنْ غَمْرتِي لا تنجَلِي‎ 
. تكملة من (ب)‎ - )”( 
.449 : -المطول‎ 4 
0 في رب) : ا قولنا‎ - )ه١‎ 
. -أي : الفاعل‎ 5١ 
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أما ذكره في جملة أخرى بعد ذلك فلا تنافي فيه » لأن اختلاف الجملتين في الغالب يوجب اختلاف 
المقام » فقد يكون حذف أولاً لتعظيمه باعتبار مقام . ومقام آخر اقتضى تعيينه لأجل إيهام حصل 
للسامع آخراً وغيّره » فذكر له على وجه فيه إطناب . فجعل جواباً لسؤال مقدر , وهو أبلغ في 
البيان بعد الإبكام . فصح ما ذكر الشيخ أن اختلاف الجملتين يجيز ذكر الفاعل بعد الحذف ؛ لأجل 
ما ذكرنا , والله أعلم. 

قوله في الموضع الثالث: فيمن فتح الباء. قلت: هي قراءة من أشرنا إليه الآن. 

قوله: يجوز نيابة .. الخ. قلت: لا شك في جواز كل واحد أن يكون نئباً ؛ لأجل أن شرط الجار 
والمجرور قد وجد . وهو عدم لزوم المجرور حرف واحد . وعدم دلالته على التعليل » وإطلاق 
الشيخ على ذلك ظرفاً تسامح , وكنيراً ما يطلقون ذلك . وإن كان في بعضها ما هو ظرف من 
جهة المعنى لا الصناعة. 

وهل النائب المجموع أو امجرور أو الجار؟ أقوال و توجيه هذه الأقوال في بعضها تكلف لا يخفى , 
والأولى أن الظرف الأول في الآية هو النائب . كما ذكر الشيخ لقربه من عامله , والأصل عدم 
الفصل. 

وتأمل هل يجري الخلاف المعلوم هنا إذا حذف المفعول وذكر المجرور والظرف؟ هل لا أولوية لواحد 
منهما أو يتعين واحد؟ والظاهر الاتفاق هنا لأن الجميع جار ومجرور. 

وتأمل كلام الدماميني فإنه علل بعلتين ‏ الأولى: إنما كان الأولى الأول لأنه لا فصل البتة. الثاي: 
لأنه أقرب إلى المفعول به , قال: والثان أقرب إلى مراد الشيخ لأنه خم في الأخيرين (") 

قلت: إنما يقع التخيير لو وقع التساوي في القرب . وهنا ليس كذلك ؛ فإن الثالث أبعد . وإذا ناب 
ظرف منها فالباقي محكوم له بالنصب . وما يوردونه أن الجار وامجرور إذا تعلق بظاهر فلا محل له 
وقد حكموا با محل لهذا فإشكال ضعيف , فإنهم لا يعنون أنه لا محل له أصلاً . بل لا محل له بحيث أن 
المفرد لا يحل محله . كما قبل في الجملة . وهو كذلك هنا . بخلاف إذا كان صفة أو خبراً . فإن 
المفرد يحل محله , وذلك المفرد يحكم له بالصفة والحال والخبر , فكذا ما حل محله . والله أعلم. 
وهذا التخيير الذي أشار إليه الشيخ لا يختص على الصحيح باتحاد الظروف , بل وكذلك إذا حذدف 
الفاعل وبقي مصدر وظرف مكان وزمان ومجرور وليس ثم مفعول فالتخيير موجود , خلافاً لمن زعم 


. ح في (أ) " وكذلك التحقيق" وما ورد هنا من (ب)‎ )١( 
.أ'/7"١/7‎ : ؟) - تحفة الغريب‎ 
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أن المصدر هو الأولى بالنيابة » ولمن قال إن المجرور أولى » ولأبي حيان أن ظرف المكان أولى ‏ 
وتوجيه هذه الأقوال والرد عليها ليس هذا محله. 

قوله : وفي الآية الأخرى: وني هذا ضعف .. اخ. 

قلت: قال الشيخ في موضع آخر: إنهم لا يقولون: (سِير عَلِيهم طويل). وهنا ظاهره أنهم 
قالوا ذلك على ضعف , والصواب ما صرح به في موضع آخر , واختلف لأي شيء منع من ذلك 
» فمن النحويين من زعم أن (طويلا) منصوب على الخال من ضمبر المصدر المقدر ‏ والحال لا تصح 


38 لم سر 
فيها النيابة على المشهور من القول , وجعل ذلك / دليلاً لسيبويه في نظائر من ذلك: 8# وَذوُ 


مسن ين 


ريك كَذيرا 9 [آل عمران:١4]‏ ولا نهنا رَعَدَا 8 [البقرة:*] » وأن النصب عنده على 
الحال من الضمير الذي أشرنا إليه » خلافاً لمن زعم أن النصب على الصفة. 


وقيل إنها منع رفع (طَوِيْلِ) لثلا يبجتمع فيه تجوزان؛ حذف الموصوف ورفع الصفة على النيابة » وهذا 
قل الفتيع ح رجه ان حبق مراض ليها از ل النابع الكساس و وانتدل على ذلك باهم تفولون: 
(دَعَلْتْ الذَارَ » ولا يقولون: دَعَلْتْ الأمنم 7') 

قال : ويدل أيضاً أنهم [لو صرحوا بالموصوف]7') لصحت النيابة إلى غير ذلك. قلت: وقد بحنت 
معه في غير هذا الموضع في هذا الدليل , انظر سورة البقرة7 ' وغيرها » وضعف هذا لا يخفى , فإن 
اجتماع تجوزين في الكلام أو في كلمة كثير شائع ثما لا يخفى . وقد ذكرنا منه أمثلة لا تحصى , 
وقوله تعالى:ف نيِح فيه أُخَرَين مي [الرمر:.:] إن كان ل ري 5 صفة على غير مذهب 
سيبويه فلا تصح النيابة أيضاً على المشهور , فكيف يقول الشيخ ‏ رحمه الله تصح على ضعف؟ 
فتأمله. 

وما أشار إليه في الموضع الرابع قد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الأنعام » وانتقدنا كلامها؟؟ ‏ 
وإذا تأملت ما ذكر الشيخ في هذه المواضع علمت ضعف كلام أبي حيان هنا في كونه جوز الرفع في 
الآية على خبر المبتدأ » والمبتدأ محذوف , وكذلك ضعف قوله : وعلى هذا يجوز نحو: ( ضربَت زيدٌ 


(1) - المغني : /511. 
(؟) - تكملة من (ب). 
(”") - الجمع الغريب : 7785/١1/١‏ ,2 558. 


(1) - اجمع الغريب : ؟/؟/47"8. 
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مما اع 0 5 ل ا ل 1 ١‏ 8 
هِنْدٌ ) أي: ضرها زيدٌ . ونقله الخلاف في القياس على ذلك(') , وتأمل كلامه يظهر ضعفه على ما 
قدمنا. 


قوله تعال ى: وإ ظُلْمَدثٌ بَحَصهَا موق ا بعْضٍ 8 [النور: . ؛] ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في 
١‏ '" ومن الوهم في الثاني قول الحوفي في : ل 


ظَلُمتُ بَعْصَهَا َرَقَ بَحْضٍ و8 إن ل بَحْصهَا موق بَحْضِ ِل جملة مخبر بما عن ظلمات ‏ وظلمات 
غير مختص (") 

قال: والصواب قول الجماعة: إنه خبر محذوف , أي: تلك ظلمات . نعم إن قدر أن المعنى: ظلمات 
أي ظلمات » بمعنى: ظلمات عظام أو متكائفة » وتركت الصفة لدلالة المقام عليها كما قال: 


لَهُ حَاجِبْ عَنْ كل أَمْر د نشينة ا 


قلت: 0 

قول الشيخ : كما قال: له حاجب .. الخ (البيت) , يستشهد به أهل البيان في أن التنوين يكون 
للتعظيم . وذلك يدل على حذف صفة أي : حاجب عظيم . وتنظير الشيخ إنما هو في حذف الصفة 
؛ لأن البيت المسوغ فيها للابتداء موجود ولو لم تحذف صفة , فتأمله . 


قوله تعالى: 9# ل يَكَدَ يها [التور: .] ذكرها في الباب السادس في الثامن عشر منه , لا أن 
تكلم على (كَاد) » ونقل كلام النحوبين فيها , ولغز المعري7') , وذكر ما قدمناه في سورة البقرة(") 


(01 - البحر الغيط : 551/5 2 ؟1457. 
١؟)‏ -الغني : 517ه. 
(”) - البيت من الطويل » وهو لمروان بن أبي حفصة ‏ وهو ابن أبي السمط ‏ في شرح شواههد المغني 4804/7 », وشرح أبيات 
مغني اللبيب : /1/ت 5١‏ . 565 , و تلخيص المفتاح : 5١‏ . وتهامه : 
لَهُ حَاجِبْ عَنْ كُلَ أمْر يَشِيْنُ 2 وليس له عَنْ طالب العُرفٍ حاجب . 
(5) -الغني : 17 5ه. ١‏ 
(ه) - البحر الغغحيط : 74/5 5. 
)١(‏ - لغز المعري كما في المغني هو قوله : 
أنخوي هذا العصر ماهي لفظة جرت في لساني جُرهم وثودٍ 
إذا استُعملت في صورة الجحدٍ أثبعت وإن أثبعت قامت مقامً جُحودٍ 


(؟) - الجمع الغريب : 8/5/١‏ 5. 
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وذكر أن الصواب أن حكمها كسائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات ؛ لأن معناها المقاربة , 
لأن معنى (كَادَ يَفعَل) قارب الفعل , وإن معنى (مَا كَادَ يَفعَل) ما قارب الفعل , فخبرها منفي دائما 
' أما إذا كانت منفية فواضح لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى الفعل عقلاً . 


قال : " ويدل على ذلك و إِدَآ أَخرجَ يكده. ل يَكَدَ يريا 4 [النور:.4] ولذا كان أبلغ من أن 
يقول: (لَمَ يَرَهَا » لأن من لم ير قد يقارب الرؤية . وأما إذا كانت المقاربة منبتة فلأن الإخبار بقرب 
الشيء يقتضي عرفا عدم حصوله . وإلا لكان الإخبار حينئذ بحصوله لا بمقاربة حصوله , إذ لا 
يحسن في العرف أن يقال لمن صلى: قارب الصلاة .» وإن كان ما صلى حتى قارب الصلاة . ولا 
6 7 0 ا 000 

فرق فيما قلنا بين كاد ويكاد. قال: فإن أورد على ذلك و وَمَا كادُوأ يَفُعَلُوس كله [البقرة:١]‏ 


مع أنهم قد فعلوا إذ المراد بالفعل الذبح , وقد قال تعالى: ل مَدَبحُوهًا 4 ؛ قال: فالجواب أنه 
إخبار عن حالهم في أول الأمر "200 

ثم ذكر ما قدمناه في سورة البقرة فطالعه(". 

قلت: هذه المسألة قد قدمناها في سورة البقرة . واستوفينا كلام الشيخ هنالك7 , وكلام الشيخ 
في الآية هنا حسن . إلا أن قوله: وإذا كانت المقاربة منبتة » هذا الشرط لم يذكر له جواباً » ولا 
يصلح المذكور أن يكون جواباً. بل الصواب أن يكون الجواب محذوفاً تقديره فخبرها منفي أيضاً. 
وقوله: فلأن الإخبار .. اخ . دليل لهذا النفي ودل الجواب المتقدم قبله » ويحتمل أن يكون حذف 
من كلام الشيخ لفظة (كذا) . ويكون التقدير: وكذا إذا كانت المقاربة المثبتة » والتشبيه وقع في 
الجواب المتقدم في قوله: وإذا انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلاً حصول ذلك الفعل , فكأنه قال: 
وكذا إذا [كانت المقاربة منبتة / انتفى حصول ذلك الفعل لأجل ما ذكر ء فتأمله]("2, فإني رأيت 
نسخة بنص ( وإذا كان ) , وأما على [نسخة فأما فلا]( '' يتم هذا الجواب , بل يتعين ما ذكرناه 
أولا والله الموفق للصواب. 


(1) - المغني : 55؟5. 
(؟)- في (أ) "بكامله" وما ورد هنا من (ب). 
(”) - الجمع الغريب : ١/؟/48‏ 5. 
(1) - تكملة من (ب). 
(؟) - تكملة من (ب). 
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قوله تعالى: ل كَل مد لم اك يسك جه [لور: ]١‏ الآية » ذكرها في (كل) إذا قطعت 
عن الإضافة( !2 , انظره . قلت: قد كررنا الكلام على مغل الآبة , انظر ما وقع هنا للمختصر7 . 
قوله تعالى: ف يمرك من اتاد من حال فيا 4 [لنور:م4] ١‏ ] الآية0') » ذكرها في زيادة (مِن) » ل 
أن قال: وقال الفارسي: يجوز كون (من) و(من) الأخيرتين زائدتين. 

قال: يجوز الزيادة في الايجاب(4) » انظره. 

قلت: أما (من) فاتفقوا فيها على ابتداء الغاية » واختلفوا في الثانية على ثلاثة أقوال . واختلفوا في 
الثالئة على أربعة أقوال » انظر الف ا 


قوله تعالى : 9 مهم من يَمْشى 48 [النور:ه] ذكره في الباب الثامن , في القاعدة الرابعة منه » لما 
أن تكلم على التغليب. قال : "ولأجل الاختلاط أطلقت (مَنْ) على ما لا يعقل في الآية" (0) 


قلت: إن الاختلاط حاصل في العموم السابق في قوله: 0 آَم 4 [النور:ه؛] وفي مله أن 


يَْئِى يي اختلاط آخر » وقد قدمنا التغليب في آيات فلا نعيده . 


5 0 5 : 50 0 ءَ : 
قوله تعالى: ملك طَاعَ مَعْروفَة 4 [لنور:+ه] » ذكرها في فصل الحذف , لا أن تكلم على ما إذا 
تعارض حذف المبتدأ أو الخبر أيهما أولى , وذكر الخلاف بين الواسطي7') والعبدي وذكر آية 


و 00 


يوسف , قال: "ومثله: ولا اع عوك أي: الذي يطلب منكم طاعة معروفة لا يرتاب فيها 

؛ لا إيمان باللسان لا يواطئه القلب . أو طاعتكم طاعة معروفة . أي: عرف أفا بالقول دون الفعل 
00 5 5 

؛ أو طاعة معروفة أمثل بكم من هذه الأمان الكاذبة".7') قلت: أما قولان فيتعارض فيهما موجب 


.5١ 54: -الغني‎ )1( 

١؟)‏ - النجيد في إعراب القرآن اليد : .553١ 2585٠‏ 

(*) - وبعدها قوله تعالى : ...من بير قصب يه منِيمَاه ويَصَرفه عن من ياك كاد ستابرقو.يَذعْ ب بكر * [ النور: 47]. 
(4) - المغني : 819. 

(ه) -الدر المصون : ه/له؟١؟‏ 2 5؟5. 

58٠ : -اللمغني‎ )5( 

(1) - شرح اللمع في النحو : ”2 #م. 

(5) -الغني : اىره. 
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ومسقط . فمن رأى أن الخبر معتمد الفائدة منع الحذف . ومن رأى أن الآخر محل التفسير أجاز , 
١ 5 5‏ 5 

والمعرب مر على حذف الخبر » نفى حذف الفعل وضعفه(!) . ولا شك في بعده بما ذكر ء ويبعد 

أيضاً بأن حذف أحد الجزأين أولى من حذف الفعل ؛ لأن المبتدأ عين الخبر » فكأن المحذوف لم يحذف 


على ما ذكر الشيخ في غير هذا الموضع . 


قوله تعال: هل قت تَولَوَ مما علي ما حْلَ 4 [النور:؛د] ذكرها في الباب السابع , لما أن تكلم 
على أن القرائن تبين ما وقع فيه اللبس على المبتدئ , فذكر أن الآية الفعل فيها ماض ‏ (") 

قوله تعالى: ل وَأن يسْتَعَفِفَْ حَيْرٌ لهرت 45 [لنور:.<] ذكرها في رأن) » لما أن قال: إنا قد 
1 5 ا 3 

تقع مع ما بعدها في محل رفع فذكر الآية (") 
قوله تعالى: مل وَلَا عن نش حكُمْ م4 [الور:١<]‏ الآية . ذكرها في (أَوْ) , لا أن تكلم على 
معناها . فذكر معان ثم قال: ومن الغريب أن جماعة ‏ منهم ابن مالك ذكروا مجيء (أَو) بمعنى 


الواو» ثم ذكروا أها تجيء بمعنى (ولا) , نحو: 8ل وَل علخ أَنقْحكُمْ أن كوأ 4 [الغور: ]>١‏ 
الآية. قال: "وهذه هي تلك بعينها . وإنما جاءت (لا) توكيداً للنفي السابق , ومانعة من توهم تعليق 
النفي با مجموع . لا بكل واحد . وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ . وهو الإجماع . ونظيره 
قولك: (لا يحل الزنا والسرقة) , ولو تركت لا في التقدير لم يضر ذلك" )١(‏ 

قلت: قوله: إنما جاءت (لا) .. الخ. السهيلي )'7‏ رحمه الله كثيراً ما يشير إلى ذلك ويقول : إذا 
قلت: ما قام زيد وعمرو . تحصل النفي عن المجموع . بخلاف إذا قلت: ولا عمرو. وما قاله غير 
بعيد لأن الواو إنما هي لمطلق جمع . فإذا دخل النفي فإنها تسلط على ذلك فإذا أفي ب«(لا) وقع 
النفي على كل فرد فرد . كذا قيل. 

قول الشيخ : وذلك مستفاد .. الخ. قلت: كذا وجدته فيما رأيت في موضعه , والله أعلم إن الشيخ 
يقول: إنما دخلت (لا) لتأكيد النفي عن كل فرد فرد لثئلا يتوهم أن النفي تسلط على المجموع ؛ لأن 


.75"./8 : الدر المصون‎ - 1١ 

(*) - المغني : 577. وما نقل هنا مخالف لنص المغني إذ قال ف المغني : " وما يشتبه نحو " تولُوا" بعد الجازم والناصب ء 
والقرائن تبيّن » فهو في نحو : و ذ و فد »* [ التوبة: ١14‏ ] ماض , وفي لمحو : وز و و و ف * [هود: 
* ]ء و يوب ب ب ب اب و اه اث اث © [ النور: 4ه ] مضارع ". 

(” - المغني : 88. 

)١(‏ -الغني : هلا. 

(؟) - نتائج الفكر في النحو : ١٠؟.‏ 


(أو) بمعنى الواو. وإنها قلنا إن (لا) جيء بما للتاكيد في النفي عن الأفراد , لأن النفي عن الأفراد 
مستفاد أيضاً من خارج وهو الإجماع , فلما دخلت (لا) تطابق دليل الإجماع ودليل اللفظ في النفي 
عن كل فرد فرد. قلت: هذا معن صحيح إلا أن في لفظه بتراً ظاهراً. فإن قلت: كيف يقول 
السهيلي ومن قال بقوله: إن «لا) أي بما لتأكيد النفي مع أن النفي إنما تسلط في الظاهر على نفي 
المجموع ولم يتسلط على كل فرد فرد , وإنما يحصل التأكيد ب«لا) لو وقع النفي بغيرها فيما دخلت 
عليه؟. قلت: لا يخلوا الكلام من تسامح , والجواب / يعسر . وقد وقفت على كلام الشيخ في 
فصل (لا) بحث فيه بما ذكرنا » فانظره , والله أعلم (") 

قوله: ونظيره (لا يَحِلَّ الزنا والسرقة) .. الح. قلت: كذا وجدته أيضاً فيما رأيت » وهو صواب » 
وف بعض الدسخ (أو السرقة) ويصح أيضاً التنظير به , ولا يقال أن (لا) مقدرة على الأول إذ به 
يتم التنظير » لأن المقصود ليس على ذلك . 


سس حل 


قوله تعالى: و فَلسَحَدّرٍ الذِينَ يحَالِمُونَ عَنَ مرو 8 [النور:<<] ذكرها في الأمور التي لا يكون 


الفعل معها إلا قاصراً . ما أن ذكر (القَضمين) , فذكر الآية اختار أن ملل يحالُِونَ مي ضمن معنى 
اك ١‏ 

(يخرجون) فانظره 7") 

ل للا أن ختم ببيت يزيد بن الحكم: 


وذكر ما فيه من الإشكال , وذكر أن (مرتوي) في البيت ضمن معنى (كاف) , كما جاء التضمين 
في الآية » فانظره فانه تكلم على البيت كلاماً حسم .(") 


0 ك2 رس سس 


قوله تعالى: و قد يَعَلَمُ مآ نسم عَلَيَهِ 46 [لنور:] ذكرها في (قد) ‏ لما أن ذكر معانيها 
» فقال: "المعنى الغالث 0 » وهو ضربات » تقليل وقوع الفعل 2 خو: (قَدْ يَصْدُقْ الْكَدُوبْ) 3 


ورقَدْ يَجُوْدُ الْبَخِيْل » وتقليل متعلقه ؛ نحو: 5 قد ك5 - يَمَلَمُ مآ أنسْرْ عَليِّدِ كو أي: ما هم عليه 


.547 : -المغني‎ )١ 
.591 : -الغني‎ )؟١‎ 
وفي شرح‎ » 477/٠١١ + ١*١ : البيت من الطويل » وهو ليزيد بن الحكم في مغني اللبيب : 786 , وفي خزانة الأدب‎ - )١( 
أبيات مغني اللبيب: ه/٠م. وتحامه‎ 
َلَيْتَ كَمَاقَاً كَانَ خَيْرْكَ كُلَهُ وَشَرٌكَ عَنّي مَا ارْتوى الْمَاءَ مُرئوي‎ 
-الغني : كحمكف /ل58.‎ )؟5١‎ 
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هو أقل معلوماته سبحانه » وزعم بعضهم أفا في هذه الأمثلة ونحوها للتحقيق » وأن التقليل في 
المخالين الأولين لم يستفد من (قَدْ) » بل من قولك: (الكذوب يصدق) , و(البخيل يجود) . فإنه إن لم 
يبحمل على أن صدورَ ذلك منهما قليلٌ كان فاسداً , إذ آخر الكلام يناقض أوله" (") 

وذكرها أيضاً لما أن ذكر أن (قَْ) ترد للتحقيق , قال : "وقد مضى أن بعضهم حمل عليه قوله : 


- 


ساح ساس دو رج ع تريس سس 7 
فد يَمْكَمُ مآ أمْمْ عَلَيّهِ مه قال الزمخشري: دخلت (قَدُ) لتوكيد العلم » ويرجع ذلك 
)0ه 0 00 اد إل ١‏ 
لتوكيد الوعيد. ثم اختار أن التحقيق في الاية أظهر 00 


قلت : مختار أبي حيان أن التقليل مستفاد من السياق7 , ولا شك أنه ليس ثم ما يدل على أن (قَد) 
تكون للتقليل , ولا للتكنير . بل ولا للتحقيق . بل السياق والمعنى هو الذي يدل على ذلك » 
والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في (رب). 

قول الشيخ : فإنه إن لم يبحمل على ذلك .. الخ. قلت: إنما كان أول الكلام يناقض آخره لأن 
آخره اقتضى كثرة البخل , لأجل صيغة (قَعِيْل) . وكذا (الكذوب) اقتضّى كثرة الكذب , ولا 
يقال ذلك إلا لمن غلب بخله على جوده . وكذبه على صدقه . فلو اقتضى أول الكلام لناقض 
آخرو(”' , فتعين التقليل لأجل القرينة. لا يقال إنا يصح ذلك إذا قيل بأن (فَعِيْل) ودقَعُوْل) أمثلة 
مبالغة » ولا يصح ذلك إلا إذا وقع عدول عن (قَاعِل) , وربَخِيْل) ليس معدولاً عن شيء , لأنه 
قياس الصفة في فعله , وهو المسموع ول يسمع (ِبَاخِل) , ولنا أن نقول: كذلك في (كَذُوْبِ) , لأنا 
نقول: لو سلمنا ما قلتموه في هذين اللفظين المراد منهما حصول الدسب إلى شيء إلا إذا غلب ذلك 
فيه » على أنا نقول: إن (كذوب) معدول عن (كاذب) والله أعلم . 

قال الفقير إلى ربه: هذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرية أعاد الله علينا بركاتا بمنه وفضله 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


.18٠١ : -الغني‎ )١( 
.18٠١ : (5؟) - المغني‎ 
.5"31//5 : البحر الحيط‎ - ):*( 


(4) - لعله أراد : فلو اقتضى أول الكلام الكثرة لناقض آخره . 
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اللي ارس (الرصر 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 
سورة الفرقان 
قال الفقير إلى ربه: ذكر الشيخ من هذه السورة فيما رأيت آيات منها: 


قوله تعالى: 00 وَحَلق 0 7 06 [الفرقان: ؟|ذكرها في الباب الثامن , في آخر القاعدة 


الأولى » في إعطاء الحرف حكم ما قاربه في المخرج , حتى أدغم فيه بدليل الإدغام في الآبة » ومثل: 


وَيجْصَل أكَ فصوا 8 [الفرقان: ]١ ٠‏ وحتى اجتمع رويّان » في القصيدة لأجل قرب المخرج مثل 
قوله : 


0 


4 03 بتي إن البر شيء هَيّنُ 
المنطقّ الليّنُ والطعي 50 


قال: " ويسمى إكفاء”© "7" انظره. 


(1)- البيتان من الرجز ء و يدسبان لامرأة تقوهما لابنها » في شرح أبيات مغني اللبيب : 548/4 ,» شرح المفصل لابن يعيش 
للة”. 
)١(‏ > الإكفاء : هو اختلاف حروف الروي إذا كانت متقاربة في المخرج . وهو من عيوب القافية . 
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قلت: الإكفاء هو أن يؤتى ني القصيدة بحرفي روي متقاربي المخرج , وإليه أشار الخزرجي بقوله: 
وكلام الشيخ في بعض الأبيات التي ذكر فيه نظر . والشيخ ذكر هذه الآية بغير ... 7 
وخلق وهي قابلة لأن تكون من هذه السورة أو من سورة الأنعام . 


قوله تعالى: 0 وتالرا كان 3 [الفرقان:ه] الآآية » ذكرها مثالاً لحذف البتدأ بعد القول 9©) 
قلت: قيل: لا يتعين ما ذكر لجواز جعل لله مها 8 خبرا . فانظره . 


عر 0 


قوله تعالى: مَا كن يني لنا 2 [الفرقان:/١]‏ ذكرها في الميم » لما أن ذكر (مِن) » وذكر 
شروطها . قال: " القياس أنها لا تزاد في ثانى مفعولي (ظَنَ) . ولا ثالث مفعولات (أَعَلَم) . لأنهما 


. 3 3 7 5 7 حل مس ب 000 1 5 
في الأصل خبر » وشذت قراءة بعضهم: هل مَا كان َل 8 الآية ببناء ( لتُحَدَ ) للمفعول7 , 
وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة (مِن) في الحال » ويظهر لي فساده في المعنى ؛ لأنك إذا قلت: (ما 
كان لك أن تتخذ زيداً في حالة كونه خاذلاً لك) . فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه » وعلى هذا 
فيلزم أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية"”' , تأمله. 


قلت :ما قراءة الجمهور في الآبة فَخُرَجَتْ على زيادة ( من )27 في المفعول , ومعلوم ما فيه من 
الخلاف . والذي جوز الحال في هذه القراءة هو ابن جني7" , والجواب عما ذكر الشيخ بأن هذا 
المفهوم معطل. 

ووقع للمرادي أول الحال النقل عن ابن مالك مثل النقل عن ابن جني قال: "وفيه نظر "0". 


يُخْتَمَل أن يشير بالنظر إلى ما ذكر الشيخ هنا , أو إلى أنه يجوز في هذا الفعل أن يكون متعدياً إلى 
مفعولين وزيْدَت (مِن) في المفعول الثاني , وهذا أيضاً مردود بالنقل. فإن قلت: ما أشار إليه الشيخ 


.5 58 : المغني‎ - )1١( 

(؟) - الموضع به طمس ل استطع قراءته . 

(") - الموضع به طمس لم استطع قراءته . 

(5) -المغني : 91ه. 

(©) - هذه قراءة أبي جعفر وزيد , ينظر : المختسب : 157/9 2 755 , والمبسوط في القراءات العشر : ١91‏ » والروضة في 
القراءات الإحدى عشرة : ؟8/1؟8. 

(5) -المغني : 31/8". 

(1) ح في (أ) زيادة الباء, ولا باء في الآية . 

(؟) -الغخسب : ؟75”/9. 

(”) - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 5917/95. 
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هنا هو معنى قوهم: النفي إذا تسلط على قيد إنما ينفي ذلك القيد. قلت: نعم إلا أن الشيخ لم يراع 
ما يلزم على هذه الحيثية من جواز الاتخاذ لا في حالة التقييد » بل راعى أن الناني للقيد المذكور لم 
ينف القيد بل نفى المقيد » ففي ضمنه إثبات القيد لا المقيد , وتأمل هل يقال في الآية أها من باب: 


وفي جريه هنا نظر » والظاهر أن التنازع يتقرر في الآبة كما قررناه عن الشيخ في أول سورة 
الجن , وما فيه من البحث يأق معنا . 


قوله تعالى: 0 ْلَه كوت الكام 4 الفرقد:. ]١‏ ذكرها في زيادة اللام الغير العاملة 
» لما ذكر أنما تزاد في خبر (أن) المفتوحة كقراءة سعيد بن جبير 95 إلا نهم لََأكلُونَ الطََامَ ك8 
بفتح الهمزة7" قال: " وليس بقياس خلافاً للمبرد "7" , انظره. 

ا 
538 ل لظ سا 58 : 

الاستشائية » قال : " وليس منها الجملة في قوله 5 | نهم] يَأكوت مي الآية » فا 

حال "7 , فانظره. 

وذكرها أيضاً في المسوغات , لما أن قال: أن تقع النكرة في أول الجملة الحالية ‏ وصّرّب ذلك خلافا 

لمن ذكر أنما تكون بعد واو الحال » قال: وهذا كما وقع لابن عصفور في (إن) فإنه قال: تكسر بعد 

واو الحال . والصواب في أول الجملة الحالية كالآية 0 

وذكرها في الأشياء التي تحناج إلى رابط , ورَّدَ على الزمخشري با لأنها جملة اشتملت على ضمير 

فقط مع اسميتها.7") 

قلت: أما قراءة كسر (إِنَ) فلا إشكال فيها . وما بقي إلا هل الجملة في محل الصفة أو الخال ؟ 

قيل بكل من ذلك . والظاهر الال , وتقدم الرد على من قال بالصفة بعد (إلآ) مراراً » وأما قراءة 

الفتح وهي التي أشار إليها الشيخ فعلى إسقاط الخافض واللام صلة كما ذكر » وهو قليل. 


. 537 سبق تخريجه ص‎ - )١( 

(؟) - ينظر : إعراب القراءات الشواذ : ١917/5‏ ء والتبيان في إعراب القرآن : .5١7/5‏ ول ينسبها . 
(”) - المغني : 774 . 

(4) -المغني : 5809. 

(1) -الغني :455. 


(؟) -الغني : /الا5. 
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وتقدم التنبيه على كلام ابن عصفور وعلى كلام الزمخشري مراراً » ويُخْتَمَل أن يقال بأن هذه الآبة 
لا ترد على الزمخشري , نعم ترد على الفراء الموافق لهم . فإن للزمخشري أن يقول: (إلأ في هذ 
الآبة صفة . فإنه يجوز وقوع الصفة بعد (إلا) إلا أنه ذكر ذلك في غير هذه الآية. 


قوله تعالى: يوم يرون لْمَلِكََ 2 [الفرقان:؟] ذكرها الشيخ في (إذم ٠‏ للا أن تكلم على 


العامل فيها فيها , وتكلم على آية الجائية 8 وَإدا تق 86 [ [الجاثية: 5 ؟] ] الآية » وذكرنا ذلك في محله 
فانظره. / فذكر [وجهين في خروجها عن الاستقبال و]7' , ذكر كلام ابن الحاجب , وإن ذا 


3 31 اتداقية العام فها:مانيعد :ركام النافية » كما عمل ما بعد (لاآ في ل يَوْمَ 8 في الآية » ورد 
الشيخ ذلك بأمور . منها: أن ذلك خاص بالشعر. 

الثاني: أن قياس (مَام على (لآ) لا يصح ؛ فإن (مَا) لها صدر الكلام يإجماع البصريين واختلفوا في 
(لآ » فقيل: لها الصدر , وقيل: ليس لما لتوسطها بين العامل والمعمول في نحو: (إن لا كقُمْ أقُم , 
وقيل: إن وقعت في صدر القسم فلها الصدر . وإلا فلا » وعليه اعتمد سيبويه » وذكرها يبطل 
القياس. 

الثالث: أن (لآ) في الآية حرف ناسخ ., مثله في (لا رَجُل) » والحرف الناسخ لا يتقدمه معمول ما 
بعده , ولو لم يكن نافياً , لا يجوز (رَيْدا إني أَضْرِبْ) , فكيف وهو حرف نفي , بل أبلغ من هذا أن 
العامل الذي بعده مصدر . وهم يطلقون القول بأن المصدر لا يعمل فيما قبله » وإنما العامل محذدوف 
أي: اذكر يوم أو يعذبون يوم.7") 


وذكرها ‏ رحمه الله في الجهة الثانية » فذكر مسائل . ثم قال: " ونظيره في التعلق بمحذوف 


ا ا ا ال 


يوم يرون آلْمليِكَةَ 8 الآية » ألا ترى أن لو علق بربُشترَى) لم يصح من وجهين: أنه مصدر 
وأنه اسم ولأ ١‏ 0 


قلت: الموضع الأول حذفنا من لفظه لأجل الاختصار , وما أشار إليه من إجماع النحويين البصريين 
صحيح . وأهل الكوفة خالفوهم ني ذلك , والغلاثة الأقوال كررها الشيخ في مواضع . وأخذه من 
كلام الإمام'" ما أخذه من قوله: 


. زيادة من وفق ما ذكر الشيخ في المغني يتم يما المعنى‎ - )١( 
.1١4 2 ف311١ا/‎ : -المغني‎ )0١ 
المغني : منهة.‎ - )5( 


(”) - الإمام : سيبويه . 
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آليت حَبّ العرّاق... 00 لان 

حسن ء وتقييده رحمه الله قوله: وما لا يعمل لا يفسر في هذا الباب حسن » انظره. 

وهو بة يقيد له ما أطلق في غير هذا الموضع , انظر باب (حَيْتْ). والرد الثاني في كلامه حسن . وكأنه 
أشار إلى أنه اجتمع فيه علتان لمنع التقديم. وأما قوله: وأبلغ من هذا . ففيه نظر . من جهة جعله أن 
ذلك أبلغ ؛ لأن المصدر إذا لم يرد به العلاج فلا بمنع من التقديم , وقد وقع له ذلك . فللمدعي أن 
يدعي أن الآية من ذلك , بل يقال: بأن حول المصدر في الآية إلى رأَنْ) والفعل لا يتقرر لأجل مانع 
عمل (لآ) في النكرات. لا يقال: لا يلزم من تقدير أمر النطق به , لأنا نقول: قوهم المقدر كالموجود 
يأبى ذلك , وفيه بحث . وما وقع له في الموضع الثانى يرد بما ذكرنا. 


سو و 
م 


قوله تعالل: مإ وَيوْمَ كَقَفُّ الماك يلصي 4 | [الفرقان :”3 ] الآية » ذكرها الشيخ في الباء لما 
أن ع ات لل ل ب الل اي ا 


7 


واستدل من قال بعدم الاختصاص هذه الآبة. قال : " وجعل الزمخشري الباء في هذه الآية بمنزلتها 
في "شققت السنام بالشفرة" , على أن الغمام جعل كالآلة التي يشق با . قال : ونظيره: و سما 


مقط يد مي [الزمل:1] قد وذكر قوله: م وَل يكت : زبلا كه [الفرقان: ]في الجهة 
الرابعة » لما أن تكلم على (الرحيم) من البسملة » قال: " وليس هذا الفصل ثبوت في الدّرج إلا في 


1 0000 لاا ميث 

ندور ء كقراءة بعضهم'": مور الملتيكة نز نبلا ك8 وقال في آخر هذه الجهة لا يجوز في 
مضارع (بَأْتْ) أن تحذف النون الثانية إلا في شذوذ كقراءة 0 نول الْلهَكهُ 2 الي 
قلت: الآية تحتمل ثلاثة أوجه , الوجهان اللذان أشار إليهما » وتحتمل المصاحبة . وثالنها التأويل 


على مذهب البصريين , فإفهم قالوا: إن الباء لا تكون بمعنى (عن) أصلاً. وتأمل ما ذكر في مله وَل 


: وخزانة الأدب 1/5ه”" . وتهامه‎ , "8/١ البيت من البسيط , وهو للمتلمس في ديوانه صه 4 , و في الكتاب‎ - )١ 


آليتَ حَبّ العرّاق الدَهْرَ أطعمة وَالحَبُ يأكُلهُ في القَريّةِ المسّوسُ 
(1) -الغني : .1١7‏ 
(5) - " بزل الَلابَكَةُ " ببون واحدة مشددة الزاي ل يسم فاعله , " اَلَنِكَة " رفعاً . قراءة الجماعة , يُنْظَر كتاب السبعة في 
القراءات: 555 . 


(”*) - المغني : ا اه 
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كه كد فنه لم يظهر لأن القراءتين السبعيتين'"' في الآية ظاهران وغيرثما لم يظهر لي مراد الشيخ 
منه » وقد وجهت كلامه في البسملة , فراجعه”") 


قوله تعالى: 00 وَكَالَ كقرواا لين [الفرقان: ؟*] الآبة » رد يما على الرمخذشري في الفرق بين 
(ترّل) و(أنرّل)'" ٠‏ وتقدم أنه لا يلزم ذلك لأجل القرينة””” . 


قوله تعالى: فَقلمَا هيآ 4 [الفرقد:-.] ١‏ آية » ذكرها مثالاً لحف أكثر من جملة 0 


0 


أت -041 


قوله تعالى: 2 كْلَا مرا لَهُ الَمتلٌ جه | [الفرقان:] ذكرها في (كُلَ) , لما أن قال: " إِنهما قد 
تستعمل غير تابعة بل تالية للعوامل . وقد تكون غير مطابقة ة كهذها القية " 000 


قوله تعالى: هد 0 أَُّ مي [الفرقان: ١؟]‏ ] ذكرها لما أن ذكر أن المحذوف قد يكون 
في اللفظ ما يستدعيه . فحصل الجرم بوجوب تقديره , فذكرا 5ية"' , انظر آخر شروط الحذف. 
وذكرها أيضاً مثالاً لحذف المفعول إذا كان عائداً على الموصول.7 وذكرها أيضاً في الميم في فصل 
التدريب7) » انظره. 
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وكات و لم ثَرَ إِكَ َيْكَ كيف مَدَّ الْظِلَّ 4 [الفرقان:ه؛] ذكرها آخر كيف ,ع 


قوله تعالل: ‏ وَإِدَا ييل لَهُمْ أَسْجْدُوا يمن جه الفرتن:.<] إلى قوله: و3 شونا © 
[الفرقان: ]٠‏ ذكر الشيخ هذه الآية في الفرق بين الحال والتمييز . وأتى بما دليلاً على أن (الرحمن) 


1) - أراد بالقراءتين السبعيتين قراءة ابن كثير : " وَُْتَرّلَ " بنونين " الملائكة " نصباً . وقراءة الباقين : بُزّلَ اكَلَبِكَةٌ " بون واحدة 
مشددة الزاي ل يسم فاعله , " اكَلَبَكَةُ " رفعاً . , يُنْظَر السبعة 454. 

(؟) - الجمع الغريب : .51/١1/١‏ 

(") - المغني : 498 

.١٠١ 7/١/7 : الجمع الغريب‎ - )4( 

(ه) - المغني : .5١1©‏ قال ابن هشام : " إن التقدير : فأتياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم " 

(5) - المغني : 199. 

(1) -الغني : /ا5ه. 

١؟)‏ -الغني : /91ه. 

ر”) -المغني 801٠١‏ 


51١ : المغني‎ - )5( 
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غير صفة . قال: لأنه جاء كثيراً غير تابع وتلا الآية.2'0 وقد تقدم لنا التنبيه على هذا في البسملة() 
» وأن دعوى الشيخ أنه علم واستدلاله عليه يذه الآبة وغيرها لا يفيده , إنما يفيده أنه غير صفة , 
وذلك أعم من العَلّم . مع أن كثيراً من المشتقات يصح الإخبار عنه مع كونه لا يمخرج عن الوصف 
؛ وعبارته هنا أحسن ثما وقع لغيره وله في موضع آخر , والله أعلم. 


3 


قوله تعالى: مل ومن يَفَعَلَ ذَلِكَ م [الفرتان:..-] الآية » ذكرها مفالاً جيء البدل في الفعل بخلاف 
العطف 09) 

قال الفقير إلى ربه: الآية الكربمة ذكرها ابن عصفور بمثل ما ذكر الشيخ , وتأمل البدل المذكور ؛ 
فإنه لا يصح بدل البعض في الأفعال ولا في الجمل , ويبقى النظر في الآية » هل هو بدل اشتمال أو 
بدل كل من كل؟ . والظاهر الأول » وتأمل هل يقال في الآية كما قيل: (إن يَسْلِمْ َيْدُ يَدْحْلٍ 
الْجَنَّةَ)؟ » وأن معناه: إن يسلم وبمت . أو يقال: لا يحتاج إلى ذلك في الآية ويكون فيها المجاز وهو 
أبلغ. وتأمل ما وقع هنا للمعرب في تضعيف الاستشناء المتصل'' ؛ فإن المفهوم لا يعمل به إلا إذا ل 
يقم دليل على بطلانه ‏ والله أعلم. 

وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكربمة العظيمة . أعاد الله علينا بركاتًا بمنه وفضله. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


(1) -الغني : .441١‏ 
؟) - الجمع الغريب : لمللطالضة 
39) - المغني : "4 .ويقصد بالعطف هنا عطف البيان. 


)١١‏ -الدر المصون : 585/8؟. 
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سورة الشعراء 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكرمة ذكر الشيخ منها : 


قوله تعالى: 00 إن 5 نا نول 2 [الشعراء: ؛ ] 1" » ذكرها في الباب الثامن , في القاعدة الثامنة 
مد لا أن تكلم على أنه يعفر في الفراي ما لا يقر في الأوائل +افذكر أمورا ثم ذكر الآية قا 

إذ لا يجوز في الأفصح (إن يَقُمْ زيد قَامَ عَمْرُى إلا في الشعر ".(") 

قلت: هذه القاعدة لا يصح اطرادها . وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم , ووجدناهم يعولون عليها وهي 
مختلف فيها. وما ذكر الشيخ أنه لا يجوز إلا في الشعر ليس كذلك , والمختصر ذكر هنا عن ابن 
مالك جواز ذلك مستدلاً بالآية » قال: وفيه بحث. 

قلت: البحث الذي أشار إليه يحتمل ما أشار إليه الشيخ في الآية , وتأمل كلام الشيخ في سورة 
البقرة عند قوله تعالى: يل َل وير دَامَمُوأ 4 [ابقرة:ه؟] 7" , وكلام المختصر هنالك() 
مع هذا الكلام هنا. 


.]5 وتتمة الآية قوله تعالى : 3#... ثت ات ة دان ث 3 د 7 [ الشعراء:‎ - )١( 


زضة - المغني : 55" 
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ار 6 دنب 8 [الشعراء: 5 ]١‏ » ذكرها في (ِعَلَى) وأنها تكون للاستعلاء المعنوي 
كالآية.( 


فك سوق 


قوله تعالى: مل وَبلكَ يْصمَه قعنها عل مي [الشعراء:؟1] الآية » ذكرها في حرف الهمزة , لما ذكر أن 
شمزة الاستفهام أصل أدوات الاستفهام » ولذلك اختصت بجواز حذفها ,» وذكر على ذلك شواهد 
حمسة من الشعر . وأكثرها من كلام المولدين » وكذلك جرت عادة الشيخ في كثير من المواضع , 
يستدل بكلام المتبي وغيره » مع أن ما ذكره هنا في بيت المتبي لا يتعين “لذن اين أبوى ا 
والزمخشري حملا الجملة الخبر , وهذا اعترض على الشيخ. 

وجوابه إما لأن بعض المواضع تلقى بالقبول من كلامهم , أو لأن الشيخ لا يفرد ذلك بالدليل » بل 
يجعله تبعاً لا يستدل به من الكتاب أو السنة , وإن كان الشيخ يضعف الاستدلال بما في العربية , 
فذلك ني بعض المواضع , وقد قدمنا ما في ذلك. 


فلما أن ذكر الشيخ هذه الشواهد التي أشرنا إليها . قال بعد ذلك : " والأخفش يقيس حذف 
.2 ع م ره منه 0-3 ين لم 
الهمزة في الاختيار عند أمن اللبمر ٠‏ وحمل على ذلك 3# وَلْكَ يمه م الآية ؛ وقوله: ل هذا 


َف 9 [الأنام:<7 ] في المواضع الثلاثة , واحققون على أنه خبر . وأن مثل ذلك يقوله من ينصف 
خصمه مع علمه أنه مبطل , يحكي كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة " )١(‏ 

وذكرها في آخر فصل أماكن الحذف , لا أن ذكر ما يلزم المعرب ذكره وما لا يلزم » قال: "فمن 
قدر في الآية (ولم تعبدي) , ففضول في علم النحو , وإنما ذلك للمفسر "7" , ثم استعذر عن نفسه 
بأن كتابه وضعه لإعانة المفسر. 


5 عون اه 5 وم عه 8 وا ع ”3 

قلت: المسألة فيها ثلاثة أقوال . ثالثها: يجوز حذفها مع / أفعال تقتضي [الشك]( ١‏ » والمشهور 
عدم جواز الحذف . قيل: الأصل أنه حرف أن به لمعنى . فلا يجوز حذفه. قلت: أنت ترى هذا 
الدليل ما يرد عليه من النقض بياء النداء وغيرها » بل أغرب من ذلك حذف نون التوكيد. 


.١78/١1/١ : اجمع الغريب‎ - )١( 

؟) - امجيد في إعراب القرآن اللجيد : .١557‏ 
(*) ح المغني : .١6٠‏ 

(4) - كتاب أمالي ابن الحاجب : 5375/17. 
(1) -المغني : 27# 74. 

.51١8 : -الغني‎ )؟١‎ 


(”) - زيادة يتم يما المعنى وهي ثما نقله أبو حيان عن الفراء من انه يجوز حذفها مع أفعال الشك . انظر : البحر الخيط ١١/17‏ . 
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وما ذكر في الموضع الثالث من التقدير أراد بذلك حذدف حرف العطف مع المعطوف » وقد كرر 
الشيخ ذلك والنحويون متسامحون في ذلك كثيراً . 


3 ا ا ا 0 حم دل 0 ر خم 7 
قوله تعالى: ‏ َأ ءامنا درب العللمين لوكا رب و مون هرون ديكا 4 [الشعراء:ه4:/؟] هده 
الآبة الكربمة ذكرها الشيخ في الجهة الخامسة في مسائل التوابع » وهي محتملة لأن تكون من 
الأعراف أو من الشعراء , فنذكرها هنا كما ذكرناها في الأعراف . قال رحمه الله : " 
عون ١ه‏ 00 كم وجل سس سر ب 5 ١‏ 
مسألة نخو: هلله -امًا رت الْمَلينَ م8 الآية تحتمل بدل الكل وعطف البيان "17 
قلت: لا إشكال في جواز الأمرين , لأن كل ما جاز فيه عطف البيان جاز فيه البدل إلا في مواضع. 
لا يقال: إن البدل هنا لا يصح ؛ لأنهم نصوا على أن عطف البيان لا يصح أن يكون لفظ الأول مع 
الثاان فيه متفقين ؛ لأنا نقول: المعنى في ذلك إنما هو المضاف بقيد الإضافة لا مجرداً عنها . فلا اتفاق 
١ 1 000 00‏ 0 1 
في اللفظ . على أن القائل بذلك إنما هو ابن الطراوة , وابن مالك27 , وابنه(') » وحجتهم أن 
الشيء لا يبين نفسه , وهو مرجوح لأن ظاهر ذلك أن البدل ليس فيه بيان » والصحيح جواز ذلك 
في عطف البيان انظر محله. 
وأطلق الشيخ بدل الكل على لفظ الرب . وهو إطلاق أكثر النحويين . خلافاً لابن مالك فإنه قال: 
الصواب أن يقال: بدل الشيء من الشيء لأن البدل قد يكون في أسمائه تعالى ولا كل ولا بعض في 
ذلك. 
وقد كنت أول شار حضرت عند شيخنا العلامة ل قدس الله روحه ‏ في أول سورة إبراهيم 
ذكرت له كلام ابن مالك فأخذ يتأول للقوم بأن المراد اللفظ لا مدلوله. قلت: ولا ينجي ذلك إذا 
تؤمل , والله أعلم . 


3 ا -ه 0 5 8 1 يه 
قوله تعالى: حل َالو لا صر م [الشعراء: ٠‏ ] ذكرها مثالا لحذف الخبر 1 
وذكرها في (لم مثالاً لبناء لاسو(" » فانظره . 


(1) -الغني : 7ه . 

(1) - شرح التسهيل : 55/8" 5107" 

(؟) - شرح ألفية ابن مالك , لابن الناظم : /919 2 .١59‏ 
(*) - المغني : 98ه. 


.55٠١ 7:99 : -المغني‎ )5( 
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3-1 


قوله تعالى: ف َال أَصْحَابٌ مُوسَّح مه [الشعراء:١]‏ الآية » ذكرها في الكاف , لما أن تكلم 
على (كّلا) . وأنها قد تنعين في بعض المواضع للردع والاستفتاح . فذكر آيات ثم قال: ونحو: ل 


َالَ أَصَحَبُ مُومَح 8 الآية , قال: وإنا تعين ذلك لكسر (إِنَّ ولو كانت بمعنى (حقاً) لما كسرت 
؛ ولا يصح أن تكون بمعنى (َِعَم) ؛ لأن (نعَم) بعد الخبر للتصديق , هذا معنى ما ذكر (") 


سرحت سر وح سر 


قوله تعالى :هل ثم القن لحرن 2 [الشعراء: 5 >] » ذكرها في الثاء المثلثة 4 » قال :" 6 بفتح 
الناء المثلثة يشار يما إلى المكان: البعيد 0/5 


سرح سار 


قوله تعالى: مل ادق أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِقٍ يوم لدت م [الشعراء:؟م] ذكرها في 
(أن) » لما أن تكلم على (أن) المصدرية أهما قد تكون في موضع نصب . أو في موضع خفض ء أ 
محتملة لهما , فذكر الآية مثالاً للقسم الثالث , قال: " لأن الأصل: (فٍ أن يغفر لي) , وهل امحل بعد 
١ : 85 0‏ 
الحذف جر أو نصب فيه خللاف 00 

5 واء 4 3 4 9 50 

وذكرها في أماكن الحذف , دليلاً على حذف الجار مع (أن)1') , فانظره. 
وذكرها أيضاً في فصل الحذف , لما أن تكلم على حذف حرف الجر ء وأنه يطرد مع (أنْ) » ورأن) 
د م 1 ؛ 
فذكر ايات منها هده القية( "2 , والاحتمال الذي أشار إليه باعتبار القولين بين سيبويه والأخفش .2 
وهو الخللاف الذي أشار إليه 2 وسيأق ما يناسب ذلك من الآي بأشبع من هذا إن شاء الله وقد 
قدمنا بعضه ني غير هذا الموضع 


مه 


قوله تعالى: ملك فلو أن نا كه 4 [الشعراء:١١٠]‏ ذكرها في موضعين: 
الأول: في (لو) , لما أن ذكر أنما تكون حرفاً مصدرياً . وذكر في ذلك خلافاً وأطال في ذلك . وقد 


ذكرناه في غير هذه الآية , قال بعد:" ويشكل على ذلك دخوها على (أَن) في نو: ل وَمَا عَعَِتٌ 


(1) - المغني : ١95‏ 
(؟) - المغني : 178. 

4٠١ : -الغني‎ )١( 
.5٠١ 5 : -الغني‎ )؟١‎ 


(”*) - هذا الموضع هو نفس الموضع السابق , ول أجد في المغني غير هذين الموضعين . 
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حت 0 الآية » وأجاب بأن (لو) إغا دخلت على محذوف مقدر بعد (ِلَوْ) , 
: تود لو ثبت 0 


اي 


قال: " وأورد ابن مالك السؤال في و فلو أن آنا كَرَهَ و » وأجاب بما ذكرنا » وبأن هذا من 
باب توكيد اللفظ بمرادفه , نحو: 00 ا سبلا 5 [الأنبياء: ]*١‏ . قال: والسؤال في الآية 
مدفوع من أصله ؛ لأن (لَو) فيها ليست مصدرية "("). 

قال: " وفي الجواب الثاني نظر ؛ لأن تأكيد الموصول قبل مجيء صلته شاذ . كقراءة زيد بن 
علي : ف وَالذِنَ من قَنَْكُم ب [بترة:١5]‏ بفمح ليما" ”. ثم قال بعد أن تكلم على ال 
للتمني أن الآية من ذلك » بدليل النصب بعدها كذا قيل » ولا دليل ؛ لاحتمال أن يكون النصب 
بالعطف على الاسم , وتَظَّرَهِ بمسائل . ١(‏ فانظره. 

الموضع الثاني: في الجهة الخامسة , / في المسائل التي ذكر ء لما أن قال: مسألة: (هَل تأتيْبي فأُكْرِمكَ) 
الرفع على وجهين , والنصب على الإضمار . ودهّل رَيْدْ خوك فتَكْرِمُهُ) لا يرفع على العطف , بل 
على الاستئداف , ورهَّل لَك الْيفَات إِلَيِْ فَأكْرمم الرفع على الاستئئاف , والنصب إما على الجواب 
أو على العطف على (لْبِفَاتٌ) , وإضمار (أن) واجب على الأول وجائز على الثاني » وكاللمثال 


000 


8 قوله تعالى: 9 فلو أن نا كَرَةَ ‏ إن سُلّمَ كون ون للعمني (") 

قلت: وقد تقدم لنا الكلام على هذا الحرف مراراً » وقد وعدنا أن نختم الكتاب إن شاء الله بما قيدنا 
فيه وجمعناه من الآي 

وقول ابن الحاجب: إن ذلك في الآية من باب التأكيد بمرادفه لا يصلح لوجهين: 

الأول: أن (لو) ليست عرادفة لرأن). 

الغاي: أن الأصل في باب لا يؤكد غيره , ورأنَ) أصل في المصدرية , وهذا قد أشاروا إليه في نظير 
ذلك في باب النواصب 0 الشيخ عليه ظاهر. 


(1) -الغني : 5568؟. 

١؟)‏ -الغني : 568؟. 

”) - إعراب القرءات الشواذ : 1786/١‏ ,» الكشاف : 75١7/١‏ , والبحر المخيط : 584/١‏ , والدر المصون : .١81//١‏ 
)١1(‏ -الغني : 58؟. 

؟) - الغني : ١‏ 


وقول الشيخ في الموضع الثاني: الرفع على وجهين يعني على الاستئناف وعلى العطف . ويعني 
بالاستئناف أن الجملة خبر لمبتدأ محذوف , وقد وقع له في مواضع أن النحويين حيث يقدرون ذلك 
إنما يريدون أن المراد بالعطف الجملة على الجملة لا الفعل على الفعل . ولا يريدون أن ثم مبتداً 
مقدراً. قلت: وقد بحنت معه في ذلك ورددت عليه بأنه لا يصح في بعض المواضع منها هذه , لأنا 
لو قدرنا الجملة معطوفة على الجملة للزم عطف الخبر على الإنشاء في المثال فتأمله. 

قوله: والإضمار واجب على ما نص عليه ابن عصفور , والثاني من المواضع التي يجوز فيها. 

قوله: إن سُلّمَ أن (لو) .. اخ. ذكروا في (لو) في الآية ثلاثة أوجه , الأول: أها للامتناع والجواب 
مقدر . وللمصدرية , وللعمني. والله أعلم . 


70 هر 


ونع ل اد الْدَرَدلُونَ 2 [الشعراء: ]1١١‏ ذكرها في حذف (قَدْ) , لما أن نقل 
عن البصريين أن الماضي الحال(١)‏ لا بد معه من (ِقَد) , فذكر الآية (') 
قلت قد قدمنا ذلك موار؟ “انظر آل عمرات + ووالنساى1"؟ »:وغيرها: 


وذكرها مثالاً للجملة الحالية في الجمل التي لها محل (") 


قوله تعالى: و وَأ ات ف أَمَدَمُ 4 [الشعراء: 0١‏ 1] الآية » ذكرها في الفروق , لا أن ذكر أن 
الدل ارق قطان «النيان ا 


وذكرها أيضاً في الجمل التي لها محل , في بدل الجملة من الجملة . قال: وشرط ذلك أن تكون الثانية 
أو بالمعنى المراد » وكذلك هو في الآبة 90) 

قلت: اختلف في صحة بدل الجملة من الجملة » فمنهم من أجاز ذلك وإليه ذهب ابن مالك ومثل 
ذلك بما ذكر الشيخ (") قال في الارتشاف: وما استدل به لا تقوم به حجة (") 


(1) - أي : الفعل الماضي الواقع حالاً . 

50٠١ -الغني‎ )01( 

(5) - الجمع الغريب : .777/١/7‏ 

(”) - المغني : 4 9". 

(5) -المغني : ه83 

(ه) - المغني : ١/8‏ 5.. 

(5) - شرح التسهيل : //"7”". 

(/) - ارتشاف الضرب من لسان العرب : .١91/57/4‏ 


قلت: لاحتمال أن تكون الجملة تفسيرية . وإذا احتمل سقط ما استدل به » وأضعف ما قيل في 
الآية الكربمة أن البدل إنغما هو مفرد من مفرد . وأعيد العامل . وهذه غفلة عظيمة ؛ لأن العامل إذا 
كان فعلاً لا يصح أن يعاد , فتأمله. 


وقد اعترض الدماميني على الشيخ بأنه صرح بأن الجملة تابعة لما قبل ومعلوم أن الأولى لا محل ها 
فما هذه التبعية ؟ 


قال: وكذا في البيت7) لأن المبدل منه بعض المقول ولا محل لبعض المقول على ما نص عليه 7") 


5 ع ”3 
قلت: هو اعتراض صائب. وأجاب الشمنى بجواب فعيق!!!وانطرة: 


7 ها ل ل له 5 7 ّ 

قوله تعالى: ون ألذكْراتَ مي [الشعراء:ه1] الآية » ذكرها مثالاً همزة التوبيخ .27 

قلت: وما زالت الأشياخ يستشكلون قول العلماء في الآبة إن الإنكار التوبيخي تعلق بمجموع 
الجملتين ؛ فإن ذلك يؤدي إلى إبطال قاعدة نحوية ,» وهي وجوب النصب بعد الواو في مغل ذلك. 
وما يحاولون به من أن الجملة الثانية حالية على إضمار مبتدأ فهو ضعيف لقلته » ويحتمل أن التوبيخ 
واقع على كل جملة وحذف الهمز على أصل الأخفش . 


سا سا 


قوله تعالى: 00 وإن نظنْك لِمِنَّ الْكَذْبِينَ 2 [الشعراء: ]١5‏ ذكره في (إن) المخففة , وأنها همل 
إذا دخلت على جملة فعلية » وقد تكون مصدرة بمضارع ناسخ كالآية (") 


قوله تعالى: ِل أو لَر يكن لم ايك م [الشعراء:10] 7") ذكرها في الباب الرابع من الكتاب , لما أن 
تكلم على ما يعرف به الاسم من الخبر » فذكر أموراً , ثم قال: " ومن ذلك أن يكونا مختلفين 
فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر » ولا يعكس إلا في ضرورة كقوله: 
ميت ل 2 7 
ولا يِكْ موقف مِنك الوداع(") 


)١(‏ - البيت المشار إليه هو قوله : (من الطويل) 
فول لهُ ارحَل لا تُقِيمَنَ عِنْدَئد 2 ولا فَكُنْ في السّرٌ والجَهْرٍ مُسْلِمَا 
١؟)‏ - تحفة الغريب : ؟57//7١/ب‏ 2 .'/١8١‏ 
(”*) - كتاب المنصف من الكلام على مغني ابن هشام (القسم الثاني) : /271 /0". 
(4) - المغني : 7107. 
(0) -المغني : ه" 2 5”, 
(؟) - وتتمة الآية قوله تعالى : 3... غعىعا ا كك 5 * [ الشعراء: 1917]. 
(”*) - البيت من الوافر , وهو للقطامي التغلبي في ديوانه ص١”‏ , وفي شرح شواهد المغني 843/7 ؛ وفي شرح أبيات مغني اللبيب 
: كله؛" , وخزانة الأدب : ؟//ا5” , وفي الكتاب 78/7 . وتمامه : 
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يُكونُ مزاجها عَسَلٌ ومّاءك1") 
قال : وأما قراءة ابن عام (") َو َم كك لَهُم آي بتأنيث رفك ورفع (آيَة) » فان قَدَتَ 
َكُنْ) تامة فاللام متعلقة يما ودآيَة) فاعلها , ورأَن يَعْلَمَ بدل من (آي) , أو خبر محذوف أي: هي 
أن يعلمه , وإن قدرقا ناقصة فاسعها ضمير القصة , و(أَن يَعْلَمَم مبتدأ و(آية) خبر , والجملة خبر 
ركان) ؛ أو (آيَةَ اسمها ؛ ورأن يَعْلَمَهُ خبرها , فردوه لما ذكرنا واعتذر له بأن النكرة قد 
00 


قلت: جعل المبتدأ نكرة والمعرفة الخبر أجازه ابن مالك . واستدل / بما ذكر الشيخ [ولم يعتد](") 
بالضرورة ني ذلك ؛ لتمكن الشاعر من عكس ذلك مع بقاء الوزن , وقياساً على الفاعل والمفعول. 
قلت: ما ذكر ابن مالك قريباً ثما يستشكلون به كون البتدأ لا يصح أن يكون نكرة من غير 
تخصيص . بخلاف الفاعل , مع أن كل واحد منهما مسند إليه , ولم يجيبوا عن ذلك بجواب مقنع , 
وما استدل به ابن مالك جار على أصله في الضرورة . وغيره يخالفه في ذلك . وقد حصل ابن 
عصفور في تفسير الضرورة ثلاثة أقوال0) , ويلزم ابن مالك أن لا يقول باشتراط التسويغ في 
النكرة مع أنه قد اشترط ذلك. 


قفي قَبْل التمرّق يا ضْبَاعًا ولا يَكْ موقفْ مِنْكِ الوذاعا 

)١(‏ - البيت من الوافر » وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص١/‏ » وفي شرح شواهد المغني 843/7 , وفي شرح أبيات مغني اللبيب 

: 49/5" ., وخزانة الأدب : 7١84/9‏ وفي الكتاب 48/١‏ , وتحامه : 
كآن سبينَةَ من بَيْتِ رأس20 يكون مزاجها عَسَلٌ ومَاء 

(؟) - ينظر : السبعة : 41/7 ٠‏ والحجة للقراء السبعة :575/8. 

(”) - المغني : "7" 4 . 

)١(‏ - ما بين المعقوفتين(زيادة يتم يما المعنى) كما يفهم من كلام ابن مالك في شرح التسهيل "85/١‏ حيث قال : ( و ليس القائل 
مضطراً لتمكنه من أن يقول : يكون مزاجُها عسل وماء . فيجعل اسم كان ضمير سلافة . 

(؟) - لعل الأقوال الثلاثة التي أشار إليها هي قول ابن عصفور في أول باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر : " 
اختلف النحويون في الضرائر الجائزة في الشعر . فمنهم من جعل الضرورة أن يجوز للشاعر مالا يجوز في الكلام بشرط أن يُضطرٌ 
إلى ذلك ولا يجد منه بدا . وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه . . . ومنهم من لم يشترط في الضرورة أن يُضْطَّرَ الشاعر إلى ذلك 
في شعره بل جروا له في الشعر ما لم يجز له في الكلام , لكون الشعر موضعاً قد أَلقَتْ فيه الضرائر » وإلى هذا ذهب ابن جني 
ومن أخذ بمذهبه . . . ومنهم من ذهب إلى أن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره مالا يجوز لغير الشاعر في كلامه , لأن لسانه قد 


اعتاد الضرائر » فيجوز له مالا يجوز لغيره لذلك . وهو مذهب الأخفش " . يُنْظَّر : شرح جمل الزجاجي : 849/١‏ : ٠8ه.‏ 
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وما اعترض به الدماميني هنا على الشيخ من أنه أطلق في محل التقييد('؟ ؛ لأن النكرة إذا كان لها 
مسوغ تجعل مبتدأ لا يصح , لأن إطلاقه جار على مذهب الإمام . وقد نقل عن سيبويه قبل أن 
النكرة إذا كان لها مسوغ تجعل مبتداً ول جك م حترالة 

وما ذكر الشيخ في الآية أشار إليه أبوحان1) والاعتذار الذي ذكر عن الزجاج هو قول المختصر 
» فانظره » وانظر من أين كانت (أن) وما دخلت عليه تتنزل منزلة الضمير؟ وقد نصوا على ذلك 
فتأمله. وانظر هل يشترط في فاعل الفعل الذي دخلت عليه (أن) أن يكون معرفة أو لا يشترط ؟ 
وقد تقدم لنا من كلام ابن هشام تخصيصه بالمعرفة . وناقشه الدماميني » واشتراط التعريف ظاهر 
وإلا فيلزم أن يكون قولنا: (يُعْجبي أَنْ رَجُلاً قَامَّ تعزل متزلة الضمير في التعريف وهو بعيد. 


1 0 


قوله تعالى: حي دروأ لْعنَابَ 4 [الشعراء:1.٠]‏ ذكرها في ِل » لما أن تكلم على أنها تكون 


ذا“ سس حت سمل 00 عا بلا 


للشرط المستقبل على قول , وذكر آية الدساء 9 وَلِيَحْس ألدِرَت 4# [ [الستاعة] وذ كر ناويل 


الآية بما قدمناه. قال : "ومنله الآية أي: حتى يشارفوا رؤيته ويقاربوها , لأن بعده 00 أيهم 


سح سد د سو و 


بَعْمَهَ وهم لا يشَعروت م [الشعراء:٠.2]‏ » ويحتمل أن تحمل الرؤية على حقيقتها ‏ وذلك على 


أن يكونوا يرونه فلا يظئونه عذاباً مفل م ون لف ار َه 4 [الطور:»؛] الآية , أو 
يعتقدونه عذاباً ولا يظنونه واقعاً بكم وعليها فيكون أخذه هم بغتة بعد رو ويه 2104 +انظره! 


قوله تعالى: و ويا أهك نا و [الشعراء:.5] الآية » ذكرها في حكم الجمل بعد الدكرات 
والمعارف . لا أن قال: " إن الجملة قبل دخول المانع فيها يجوز فيها الأمران في الآية » وبعد دخول 
المانع وهو (إلا) تمتنع الصفة ".7") 
قلت: لأن الصفة لا تقع بعد (إلا) إما بالاتفاق أو على خلاف , وقد تقدم مراراً في كلام الشيخ , 
انظر سورة الحجر(') وغيرها 1 


.ب/١ا/9/7‎ : تحفة الغريب‎ - )١( 
."”9/1/ : البحر الغخيط‎ - )59( 
.351 25516 -الغني‎ )1( 
.414 : (؟) - اللمغني‎ 

(*) - سبق في النص امحقق ص ٠”‏ 


قوله تعالى: ل وَسَيَحَكُ لين موأ 8 [الشعراء:1717] الآية ذكرها مثالاً لوجوب تقديم الاستفهام 
في النوع الثاني عشر من الجهة الننادي0؟ 

وذكرها في الجملة التي لها محل مثالا لكون الجملة المعلقة سدت مسد مفعولين , قال: " لأن رأي) 
مفعول مطلق ل رِينْقِبُونَ ‏ لا مفعول به ل(يَعْلّم) ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » ومجموع 
الجملة الفعلية في محل نصب بفعل العلم ثم ذكر الوهم في إنشاد: 


وأن الصواب نصب (أَي) الأولى على حد الانتصاب في الآية , إلا أن الانتصاب في البيت على أنا 
مفعول به" 5 
و ذكرها في الباب الرابع في إعراب أسماء الاستفهام إذا وقعت على حدث كالآية فهي مفعول 
مطلق (*) 


وذكرها في الأشياء التي تكسبها الإضافة فذكر أموراً ثم قال : " الثامن: المصدرية , حر لق 


مكلك اين وكنيوا أن مم ُنب م [الشعراء:75] فرأَي) مفعول مطلق ناصبه (ينَْيُونَ ووِيَْلم) 
معلقة عن العمل بالاستفهام , قال: 


ووو ا و 2 به ود ا ام د 0 2 6 الا 
ستعلم ليلى أي دين تَدَايتت وَ أي غريم للتقاضي غَرِمُه! ١‏ 
أي : الأولى واجبة النصب با بعدها كما في الآبة إلا أنها هنا مفعول به كقولك : (ِتَدَايَنْتَ 

د 2 ع 3 5 5 5 7 روم هسم 
مَالا) لا مفعول مطلق لأا لم تضف لمصدر. والثانية واجبة الرفع بالابتداء مثلها في : 8 لَحلمَأَىُ 
أي ا تر عي ١1‏ 
رين 4 [الكيف:1] "./") 
قلت: ما أشار إليه في الموضع الأول حسن . وكذلك الموضع الثاى. وأما الثالث فيقال: كيف ذكر 
الشيخ البيت فيه مع أن (أي) ليست نصبا على المصدرية إنما هي مفعول ؟ 


(1) -الغني : "1م ه. 
؟) - سبق تخريجه ص 171 . 
(”) - المغني : 5 
(4) -المغني : 448 . 


. 171 سبق تخريجه ص‎ - )١( 
.4 85  ؛غ -الغني : هل‎ )؟١‎ 
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فالجواب أنه إنما ذكر ذلك استطراداً » للتعليق وأن العامل في (أي) ليس ما قبلها كما وقع في الآية 
٠‏ والله أعلم. 

ورَدُ أبي حيان على أبي البقاء متمكن لا جواب عنه , والعجب منه ‏ رحمه الله فانظره 7") 
وهذه آخر آية رأيت من كلام الشيخ في هذه السورة الكربمة أعاد الله علينا بركاتها بمنه وفضله. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


سورة النمل 
/قال الفقير إلى ربه هذه السورة الكربمة ذكر الشيخ منها فيما رأيت نحو التسع عشرة آية , أوها: 


مم 


قوله تعالى: ِل أَنْ بورك من في أَلَّارٍ 4 [السل:+] ذكرها في النوع الثامن من الجهة السادسة » لما 


م 


أن ذكر آية النور ول أن عَصَبَ أ لآ 4 [التور:+] فقال في هذه الآية: " (أن) يجوز أن تكون 
ته 5 00 3 فانظره. 


)١١‏ - البحر الغيط : /1//ا4. 
(1) -الغني : ١1هه.‏ 


قلت: قد قدمنا آية النور , وهذه الآية لا شك أفما لا يتم كما شاهد على وقوع الإنشاء خبراً لرأن) 
المخففة ؛ لاحتمال ما ذكر لتوفر شروط التفسيرية » نعم من منع وقوع التفسيرية يصح له 
الاستدلال بالآية , والله أعلم. 


قوله تعالى: ِل إِلّا من ظََرَ م [السمل:١1]‏ الآية , ذكرها في امحمزة ,لا أن تكلم على أن 
(إلآ) تكون عاطفة , بمنزلة الواو في العشريك في اللفظ والمعنى , ذكره الأخفش والفراء وأبوعبيدة 
ل حْجََةٌ 4 [البقرة:.ه ]١‏ الآية » ف لا ياف لَدَىَّ 
ألْمرسَُونَ و [العمل 0 الآية قف ولا الذي ظلموا ولا من ظلم » وتأوها الجمهور على الاستثناء 
الفتعا. 


قلت: وقيل الاستثناء متصل من محذوف مقدر 2 وه تعد خذا » إلا أن يقال: تعارض الاشتر تاك 
والمجاز » وامجاز مقدم لأن الحذف مجاز » وورود (إلآ) لما ذكر اشتراك » فتأمله . 


قوله تعالى: ف في يع يات جك [النمل: ]١١‏ الآية » ذكرها في الباب الثالث » لما أن ذكر أن التعلق 
قد يكون بمقدر . فذكر آيات منها هذه . قال: " ف(في) و(إلى) متعلقان بفعل محذوف 


١ 5 
0 وهو(اذهب)"‎ 


قرله تعالى: ول أَدْخْلوا مَسَحكيَسكُمْ 4 [السل:11] ذكره في الواوء لا أن ذكر أن هذا الضمير 
خاص بالعقلاء , إلا أن يعامل ما لا يعقل معاملة العقلاء كالاية 0 


5 >< اس وس وري ده 1 1 

قوله تعالى: 9 لا يحِسَتكمَ يمن و [السمل:1] ذكرها في موضعين: 

الأول: في (لآ) . لما أن تكلم على أهما تكون للطلب , ويقع بعدها توكيد الفعل المضارع بالنون , ثم 
ذكر آية الأنفال التي قدمنا » وذكر ما قيل فيها , ثم ذكر جواب الزمخشري في الآية , وأن الجملة 
جواب الأمر ودلا) نافية » ورَدّهُ الشيخ. ثم قال : " نعم يصح الجواب في قوله تعالى: 00 


أَدَخُلُواً سكم مَسككُمْ و الآية » إذ يصح (إِنْ تَدخْلُوا ل يَحطِمَتَكُم ؛ ويصح النهي أيضاً على حد 


(1) - الغني : 86. 
(1) -الغني 414. 


؟) -الغني : 6 ه". 
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(لا أَرَيَنَكَ هَاهْنَا) » وأما الوصف فيأت مكانه هنا أن تكون الجملة حالاً . أي: ادخلوا غير محطومين 
* ع 5 ١‏ 
؛ والتوكيد بالنون على هذا وعلى الوجه الأول جماعي , وعلى النهي قياسي للد 


الموضع الثاني : ذكرها في الباب الثامن , لما أن ذكر أن الشيء قد يعطى حكم الشيء لمشايمته له في 
اللفظ . فذكر صوراً , ثم قال : " الثالثة توكيد المضارع بالنون بعد (لا) 0 


على لا الناهية , نحو: و أَدْخْلُوا مَسكسكُمْ مَسكمسكُم جه الآية » ونحر: ل و و دنر 


ص َه 
5 


ًِ بن 8 [الأنفال:ه؟] الآية ؛ فهذا محمول في اللفظ على نمحو: 00 َه عدف 
[التمل:؟؟] ومن أوهما على النهي لم يحتج إلى هذا "7") 


هس 
و 


قلت: آية الأنفال وهي قوله: 2 وَأَتَّقُوأ وِسَمَدَ 8 [الأنفال:5؟] قد تقدم ما فيها() , واختار 
الزمخشري فيها وفي هذه الآية أن الجملة المذكورة جواب للنفي لأن الفعل يصح تأكيده بعد الشرط 
لأنه أشبه النهي في كونه غير واقع , والأمر إذا قدر له جواب تزل منزلة الشرط.(') فرَّدٌ الشيخ 
عليه بأن الشرط لا يصح تقديره في آية الأنفال » نعم يصح في هذه الآية كما ذكرنا . ورد أبوالبقاء 
هذا القول بأن تأكيد الفعل المضارع بعد الشرط خاص بالشعر(2 , وقد نص عليه سيبويه 7") 
قال: قلت لعله يعني في غير الشرط المتلو ب(ما) الزائدة فإن ذلك كثير قياسي. قال الشيخ: ويصح 
النهي أيضاً يعني وعلى الوجه الأول تكون (لآّ) نافية. 

قوله: وأما الوصف .. الخ. يعني بالوصف معنى لا صناعة. 

وقوله: أن تكون الجملة , هو على إسقاط الخافض , أي: بأن تكون الجملة حالاً , يعني وتكون (لآ 
نافية » يدل على ذلك ما تقدم في آية الأنفال » ويحتمل أن يكون قوله: أن تكون , هو فاعل يأنٍ ‏ 
وعلى هذا فالوصف على ظاهره. 

قوله: والتأكيد على هذا. يعني إذا كانت الجملة حالاً وول نافية » والوجه الأول يعني إذا كانت 
الجملة جواب للأمر ودلا) نافية » والوجه الثاني هو أن تكون (لآ) ناهية » فتلخص من قول الشيخ 
ثلاثة أوجه . وهي ظاهرة , والله الموفق. والموضع الثاني بيّن بما قدمنا في الموضع الأول . 


(1) -الغني : 754/8. 

(؟) -المغني : 847 5. 

(”) - الجمع الغريب : 4/5/5 4 ه 

(0 -الكشاف : ؟/الاه؛ .45١0/4‏ 
(؟) - التبيان في إعراب القرآن : ؟/7757. 
” -الكتاب : "ازه اه 5له. 


قوله تعالى: وف نسم صَاحكا 8 [السزدة ]ا ذكرها'ق فرق التمبيومن الخال :وان اال قد 
تكون مؤكدة للعامل كالتية ‏ (0) 


9 


قوله تعالى: مل أْمَرِسّهُ عَدَاجَا مج [السل:١5]‏ الآية » ذكرها في أماكن الحذف , لما أن ذكر أن 
جملة القسم يحكم بحذفها في مواضع , منها هذه الآية ‏ (") 


قوله تعالى: و أَلّا سَجُدُوا يله 6 [النمل: ه١]‏ الآية » ذكرها في (ألآ) المشددة ء لما أن ذكر 


في التنبيه الذي ختم به أن قوله: ولو ألا 0 ِنَم يك في قراءة العشديد( ليس من أقسام 


ارألأ) » ولكن رأَنْ) فيها الناصبة لا غير , ودلا فيها محتملة للنفي , فتكون و ألا مي بدلاً مسن 
3و آم عَمْلَهُمْ 8 : أو خبراً محذوف , أي: أعملهم أن لا يسجدوا , وللزيادة فتكون ول أَلّا 1 


3 


قلا , واللام متعلقة ب 9 يهسَدُونَ ‏ .7" 

وذكرها في حرف الياء , لما أن تكلم على أنما تكون للنداء » وأنها خاصة بالأسماء . وإذا وليت 
الفعل مثل الآية قبل: للنداء » والمنادى محذوف , وقيل: مجرد التنبيه ؛ لئلا يلزم الإجحاف بحذدف 
الجملة. وقال ابن مالك: إن وليها أمر كالآية فهي للنداء لكثرة النداء قبلها نحو: ادم 5 
[البقرة: ع"] الآية » انظره (5) 

قلت: الآية فيها قراءتان سبعيتان() , فقراءة التخفيف مع مد الياء تكفل أبوحيان بتوجيهها؟) 


وأجاد ولخص كلام القوم فيها. 
(01) -الغني : 447. 
(7) - اللمغني : 5٠١‏ . وذكرها الشيخ أيضاً في الباب الخامس . في الجهة الثامنة . في المثال الثاني منها . ولم يذكر المؤلف ذلك 
الموضع. المغني .851١‏ 
(”) - قراءة التشديد قراءة الجماعة , يُنْظر السبعة 48٠١‏ , الحجة للقراءات السبعة : 54/7 . والمبسوط في القراءات العشر 
ب 
)١(‏ - المغني : ه 


(؟) - المغني : 2"51 57" . 
(”) - القراءتان السبعيتان : كلهم شدد اللام في ( ألا يَسْجُدُوا ) غير الكسائي فإنه خففها ولم يجعل فيها (أن) , ووقف : رالا يَ » 
ثم ابعدأ (اسْجُدُوا) . السبعة 48٠‏ . والمبسوط في القراءات العشر .7٠8‏ 
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قوله: ليس من أقسام (ألا .. الخ. يعني أنما لا تصح أن تكون في الآية للتحضيض ., وإنما احتاج 
الشيخ للتنبيه على ذلك وإن كان جلياً لأن المضارع قد حذفت نونه , للتعليم للمبتدئ » ومقصده 
حسن رحمه الله. 

وقوله: لكن (إن) فيها الناصبة لا غير » موضع الاستدراك من كلامه أن الآبة التي ذكر قبل هذه 
الآية قبلها » فاستدرك ما رأيت. 

فإن قلت: لأي شيء لم يصح التفسبر في هذه الآية » وفارقت الآية الأخرى؟ قلت: لوجهين: 

الأول: أن (أن) إذا كانت مفسرة تتعين لا للنهي , ولا يتقرر النهي عن السجود لله. 

والثاني: أن التفسيرية لا بد أن يكون قبلها جملة فيها معنى القول . والتزيين من الشيطان الظاهر أنه 
ليس المراد منه أن الشيطان يقول لهم ذلك . بل يوقع لهم التحسين في الأذهان , حتى كأفهم 
يشاهدون ذلك , ويحمل غير ذلك. 

قلت : وتلخص من كلام الشيخ رحمه الله أن ( أن ) مع ما بعدها محتمل أن تكون في موضع رفع 
خبراً لمبتدأ محذوف , أو نصب بدلا من ( أَعَمَالَهُمْ ) , أو خفض بدلاً من ( السّبيل ) ؛ أو محتمل 
للخفض والنصب على القولين المعلومين , وأشار إلى جميع ذلك غيره. فعلى البدلية من (أَعَمَالْهُمْ ) 
يكون الاعتراض وقع بجملتين , وعلى البدلية من (السّبيل ) يقع الاعتراض بجملة واحدة . وعلى 
الرفع يلزم الحذف , وعلى الاحتمال يلزم الحذف أيضاً , إلا أنه يطرد . لكن البصريون يقدرون: 
(كراهية أن لا يسجدوا) . وحرف اجر المقدر لا يتعين تعلقه ب(ِيَهْتَدُونَ ) » بل يحتمل أن يتعلق ب 
فْصّدَهُم) أو برزيّنَ) والله أعلم. 

قوله تعالى: و أَذْهَب بكتبى 0 [الدمل:1] الآية » ذكرها في الباب الثامن لا أن تكلم على 
القلب فقال بعد ذلك: قيل: ومنه الآية » وأجيب بأن المعنى ثم توّل عنهم إلى مكان يقرب منهم ؛ 
ليكون ما يقولون بمسمع منك , فانظر ماذا يرجعون (") 


قوله تعالى: 00 َه من سُلَْيِمُنَ 8 [النمل: ]| ذكرها في (من) دليلاٌ لابتداء الغاية في المكان (") 


(1) - البحر اغيط : /ارهك 2 55 . 
(1) -الغني : 55٠9‏ 
(؟) - المغني : 31". 


قوله تعالى: 35 بم َه لبن ابي نيا ألَّا َُوعلنَ 4 [لدمل: .+] ذكرها ‏ رحمه 

الله قبل قوله: 7 يون " تنبيه: ليس من أقسام (ألاً) التي في قوله 
تعالى: 00 اذ وخ تمن ود بسي اللي امن 0 2 [النمل: .] الآية » بل هذه 
كلمتان . (أن) الناصبة و(لآ) النافية » أو (أن) المفسرة و(لآ) الناهية . ولا موضع لها على هذا , 
وعلى الأول فهي بدل من (كِتَابْ) ؛ على أنه بمعنى (مَكْيُوب) , وعلى أن الخبر بمعنى القلب , بقرينة 


ف وَأَْوفِ 4 [السل:7."]01") 

قلت: هاتان الآيتان المتقدمتان قد قرر الشيخ في غير هذا الموضع قاعدة تصدق فيهما من حيث 
الجملة . وهي أن (أن) الصالحة للتفسير إذا وليها (لآ) جاز في المضارع الذي بعدها أن يكون 
مرفوعاً و(لا) نافية » أو مجزوماً و(لا) ناهية » أو منصوباً ورأن) مصدرية(") 
بعضه في الآية الأولى . وهو نصبه . ولا يصح الرفع ولا الجزم لقريئة منعت من ذلك , والآية الثانية 
يصح فيها الجزم والنصب. 

قوله: وعلى الأول فهي بدل .. الخ. قلت: لا تتعين البدلية » بل يحتمل الرفع على خبر مبتدأ , 
ويحتمل أن يكون التقدير: اك كي كع لم ا 
د ؛ كما ذكرنا عنه في الآية قبلها » وليس كونه خصص إحدى الآيتين بأولى من الأخرى 


قوله: على أنه ععنى مكتوب. فإن قلت: هذا لا يختص بالبدل وكذلك على التفسير فما سر تخصيص 
ذلك بالبدل؟ 


قلت : ليس في كلامه ما يقتضي التخصيص ., ولكن لا أن كان الكتاب المبدل منه ظاهر أنه 
مصدر . فاحتاج أن يطابق البدل المبدل منه. 

فإنذقلت: إذا تُوْوِلَ الكتاب بمعنى المكتوب يحتاج إلى تأويل البدل أيضاً ؛ لأنه مصدر / لأن .. 
وأن يقدر ذلك , فيلزم أن يكون التقدير: إن ألقي إلي كتاب كريم عدم العلو ... ... (") 
المكتوب. 


)١(‏ - المغني : ه 
١؟)‏ - المغني : ه 
)١(‏ - في هذا الموضع طمس ل أتمكن من قراءة ما فيه. 
)١(‏ - في هذا الموضع طمس ل أتمكن من قراءة ما فيه. 


قلت: لا يلزم ذلك , لأن هذا ليس بدل الشيء من الشيء , وإنما هو بدل الاشتمال ؛ لأن المكتوب 
يشتمل على عدم العلو إن قلنا ... ... ... ... ... () فعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل الكتاب 
بالمكتوب ؛ لأن الكتاب ولو كان مصدراً قد يشتمل على عدم العلو. 

قلت: الكتاب لم يلق . وإنما ألقي المكتوب . وهو من باب: (يُعْجِبي صَرْبُْ الأَمِيْر) . فظهر أن 
تأويل المصدر بمفعول في الآية لا بد منه , ولا وجه لتخصيص ذلك بأحد الإعرابين. 

فإن قلت: كيف يصح التفسير في الآبة مع أن الإلقاء ليس فيه معنا القول . ولا يصح أن تكون 
(أن) تفسيراً للكتاب وحده ؛ لأنها لا تفسر إلا الجملة ؟. 

قلت: لا يشترط فيها أن تكون بعد فعل فيه معنا القول . بل بعد جملة اشتملت على ما فيه القول 
الذي هو أعم من ذلك . وإن كان يقع في كلامهم ما يوهم ما ذكرنا , لكنهم كثيراً ما يجوزون 
التفسير فيما أشرنا إليه كهذه الآية. 

قول الشيخ: وعلى أن الخبر .. ال. فإن قلت: أي خبر أراد الشيخ مع كونه جعل (أَلاّ تعلُوا) بدلاً 
وهو مفرد كما قررنا ؟ 

قلت: الخبر الذي أراد هو الفعل المنصوب بأن , والعطف على الفعل وهو جملة خبرية » لا على 
الناصب والمنصوب الذي هو مفرد ‏ فيحتاج إلى تأويل الخبر إلى إنشاء لعطف الإنشاء عليه وجوبا 
عند أكثر النحويين وأهل البيان , غاية ما يلزم فيه أن توصل ,أن) المصدرية بالأمر ؛ لأن المعطوف 
يحل محل المعطوف عليه » والمخالف في ذلك أبوحيان , ول يشر إلى ذلك هنا , إلا أن يقال: إن 
الثواني يجوز فيها ما لا يجوز ني الأوائل. 

فتلخص من هذا كله أن الفعل في الآبة يصح فيه الجزم والنصب . فالجزم على النهي ؛ و النصب 
بأن » ورأن) تحتمل التفسيرية والناصبة , و(لا) تحتمل النافية والناهية » فعلى التفسيرية لا محل , 
وعلى المصدرية تحدمل الرفع والنصب والجر . فالرفع على وجهين: 

الأول: ما أشار إليه الشيخ. 

والثاني: الرفع على الخبرية » والنصب والجر على أن التقدير: (بأن لا تعلوا) » ودخل الخلاف في 
ذلك والله أعلم وبه التوفيق . 


قوله تعالى: 0 وَلْيْرُ لق 2 [الدمل:”.] ذكرها في (إلى) » وأنها تكون بمعنى اللام كالآية ؛ قال: 


"وقيل: لانتهاء الغاية 0١‏ 2 فانظره ١‏ 


1) ح في هذا الموضع طمس ل أتمكن من قراءة ما فيه. 
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24 ساح سر ل 


قوله تعالى: 4 دك يَفَعَلُوت و [الدمل: 4] ذكرها في الباب 7 

الثمانية » وذكر تأويلات في آية الكهف ٠‏ قال : " ونظيره ال ع جد 5 
0008 0 ٍ 27 هه 

[التمل:؛م] ١‏ ية » فإن ول وكَدكَ لاود تُعَلُوت 8 ليس من كلام المرأة ".(" 

وذكرها أيضا في الحكاية , 0000 ونسمى مارجا عدد 

*( 

المحدّثين 7 

قلت: ما أشار إليه في الموضعين نص بأن الجملة ليست من كلام المرأة » واعترض عليه بأنه لا يتعين 

ذلك ؛ بل قد أجيز أن يكون من كلامها. 

قوله: ويسمى مدرجا. يعني إذا وقع مثل ذلك في حديث مروي ., والمدرج عند المحدّثئين أقسام , 

أحدها ما أشار إليه الشيخ » وهو أن يذكر الراوي عقب ما يرويه كلاما من عند نفسه فيرويه من 

بعده موصولاً بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس فيه الأمر على من لا يعرف حقيقة 
ع ل 1 ١‏ 

الخال ويتوهم أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (') 

ومن أمثلته المشهورة ما روي عن علقمة عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: 50-5 5 6 من يه انا 21 واه 2 0000 

علمه التشهد في الصلاة فقال: (قل التحيات لله ..) فذكر العشهد وني آخره (أشهد ألا إله إلا الله 

لقع ادو ررية لوا اك ققرت يواه م ع يد ل سر تع 1 0 

وأشهّد أن محمدا رَسول الله » فَإِذَا قُلْتَ هَدَا فقَدْ قَصَبْتَ صادَتك71) فأدرج في الحديث قوله: 

قَإِذَا قلت) وإغا هو من كلام ابن مسعود فانظره في محله. 

واعلم أن المحدّئين نصوا على أنه لا يجوز تعمد الإدراج لما فيه من اللبس. 

ولا يفهم أن الشيخ قصد أن ما ذكر في الآية يسمى مدرجا , فلا يفهم هذا إلا بليد . نعم الإيهام 

الواقع في القول ني مثله لا يضر ؛ للاتكال على القرينة. 


(01) -الغني : 85. 
0١‏ -الغني : .575٠١‏ 
(”) - المغني : 89 


(1) - وهكذا عرف ابن الصلاح هذا القسم من أقسام المدرج . ينظر : مقدمة ابن الصلاح : 89ه. 
(7) - مسند الإمام أحمد : .595/١‏ 
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قوله تعالى: ص ا يم برجم لمر ساون 2 [الدمل:ه*] ذكرها في الجهة الثانية في السادس 
منها قال: " قول الحوني: (إن الباء في ت متعلقة ب(ناظرة) يرده أن الاستفهام له الصدر ء قال: 
والصواب تعلقها بما بعده 0 0( فانظره. 

وذكرها في (ما) الاستفهامية في حذف ألفها (") 


قوله تعالى: ف أن يك م8 [ادمل:+7] ذكرها في أول الجزء الثاني , فيما يحتمل الكبرى , وغيرها 
فذكر آيات منها هذه , قال: لأنه يحتمل / أن يكون فعلاً مضارعاً ومفعولاً . أو اسم فاعل ومضافاً 
إليه » قال: ويؤيد اسم الفاعل أن الأصل في الخبر الإفراد , وأن حمزة بميل الألف , وذلك ممتنع على 
تقدير انقلابما من همزة (") 

قلت: قد تقدمت هذه الآية في آخر مر»7) , ولا يصح أن يقال في نظير هذا اللفظ أنه من 
المشترك , كما توهم بعضهم في (مختار) ؛ لأن هذا أمر عارض لأجل التصريف , فتأمله. 


قوله تعالى: لق وَالَ ألرِى ى عَندَهُ عل 4 [الدمل :| إلى قوله: و مُسمقرًً ؛:] ذكرها في 


موضعين: 

الأول: في (عِنْد) لما أن تكلم على أنها تكون للحضور الحسي , قال : " نحو لق ماما مسق 
ده 85 [النمل: ]5١‏ 3 والمعنى قال الذي عندة علم من الكتاب" 4 

الموضع الثاني: في الباب الثالث , لما أن تكلم على المواضع التي يجب فيها التعلق بمحذوف , فقال: 


ع عر ا 2 


" الثاي: أن يقعا حالا نحو 7#* َحَرَجَ عل فَويو- 3 [القصص:وم] "9). قال: " وأما قوله: 00 


لما َه مُسْتَقرا عَنْدَه 8 فزعم ابن عطية أن (مُسْتَقِرَاً هو اد 3 الذي يقدر في أمناله قد 


)١(‏ - المغني : لزه 
(5) -الغني : 598. 
(”) - المغني : 5/4”. 
(4) - سبق في النص المحقق ص .١58 21١515‏ 
)١1(‏ -الغني : 157. 
؟) -الغني : ©؟75. 


لى 50 والصرات .ها قاله ان يقار" وظرة امن أذ هذا الانر از عاد عدح النيح لك 8 مرك 
و بو وغيره من ستقرار 1 
زا 7 
الوجود والحصول , فهو خاص" 7") 
قلت: كلام ابن عطية( 2 قد قال به قائل , وأن الظرف إذا كان حالاً أو خبراً يجوز ظهور عامله , 
وهو قول ضعيف. وقد نقل الشيخ عن ابن يعيش نظيره' , وقال: إنه غريب , لأن الكون المطلق 
بيجب حذفه في مواضع وما صوبه الشيخ استحسنه أبوحيان (0) 


52 ب 


قوله تعالى: 00 له ليه آله 7 [الدمل:>؛] ذكرها في (لولا» التي للتحضيض , 
انظره 0") 


حت سس لا 


قوله تعالى : 95 سن علوت التتوك وَالْارْضَ 8 [النمل: ٠0‏ ] الآية » ذكرها في الجهة السادسة , 
في النوع السادس ., لا أن ذكر اشتراط الجملة في مواضع . من ذلك جواب الشرط . ووهم 
بدرالدين في آية (فاطر)( 2 , قال : " وقد يتوهم أن مثل هذا قول صاحب اللوامع هو وأبي الفضل 


الرازي في قوله في ف أن َلَقَ ألمت وَالْدَرْضَ 4 الآية : إنه لا بد من إضمار جملة معادلة 
؛ والتقدير: كمن لا يخلق . قال: وإنما هو مبني على تسمية جماعة منهم الزمخشري الظرف في نحو : 
(رَيْدٌ في الدَّار) جملة ظرفية ؛ لكونه خلفاً عن جملة مقدرة , ولا يعتذر بذلك عن ابن مالك » فان 
الظرف لا يكون جواباً ولو كان جملة 5 (") 


قلت: تأمل هذا الكلام , فإن الوهم الذي ذكر عن بدرالدين في سورة (فاطر) في قوله: 98 أَفمن 


مم 


زين ار سو و 2 م [فاطر:».] أنه جوز الشرطية » مع كونه جوّز أن يكون الجواب (كُمَنْ هَدَى 
لمم » وركمن هدى الله) من قبيل المفرد , فيقال: كيف يتوهم مثله عن صاحب اللوامع وليس في 


(1) ح الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : .١١84/١١‏ 
؟) - التبيان في إعراب القرآن : ؟/ه"؟. 

(”) - المغني : 7375 . 

.1١١ 5/١117 : المحرر الوجيز‎ - )4( 

(ه) - شرح المفصل : .90/١‏ 

(5) - البحر الغيط : /77/1. 

(/ - المغني : 51/5 , "7001. 


ع 
03 
0 
م 
0 
7 
عم 


5 5 5 آية فاطر التي أشار إليها هي قوله تعالى :ار كا كى ك كاك ك55دٌ ك5 كِ كك‎ - )١( 
تدذة 4ه مب »#(فاطر:8).‎ 


(؟) -الغني : 55ه. 
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كلامه شرط ولا جواب ؟ فالجواب : أن التوهم إنما هو في جعل الجار والمجرور جملة , لا في جعل 
جواب الشرط مفرداً . ففي آية (فاطر) توهمان . وأحدهما قد يتعقل في كلام صاحب اللوامع ؛ إلا 
)١ 7 5 75‏ ع 7 

أن يجاب بما ذكر » وتأوله أبوحيان/ يق المراد جملة ألفاظ لا الجملة المصطلحة. 


2 م م سنا 
قوله تعالى: 4 أله م لَه 4 [السمل:.>] ذكرها في مسوغات الابتداء(') » لا أن ذكر عموم 
؟” 


قوله تعالى: 4# قل لا يَحَاَمُ مَن فى السَمْوَتِ والأرْض #5 [الدمل:0] الآية » ذكرها الشيخ في 
موضعين: 
الأول: في آخر الباب الثالث . لا أن تكلم على كيفية التقدير في العامل في الظرف ., وأطال في 


ذلك. قال بعد : " وقال ابن مالك في قوله تعالى : يل فل لا يحم يي الآية : إن الظرف 
ليس معلقاً بالاستقرار ؛ لاستلزامه إما الجمع بين الحقيقة وامجاز . فإن الظرفية المستفادة من (في) 
حقيقة بالدسبة إلى غبر الله » مجاز بالدسبة إلى الله » وإما حمل القراءة السبعية على لغة مرجوحة وهي 
إبدال المستثنى المتقطع , كما زعم الزمخشري . فإنه زعم أن الاستشاء منقطع , والمخلص من هذين 
00 أن يقدر (قل لا يَعلَمُ مَْ يُذَكَرُ في السسّمَواتِ والأرُض). ومن جوّز اجتماع الحقيقة والمجاز 
كلمة واحتج بقوهم: (الْقَلَم أَحَدُ اللَسَائين) ونحوه لم بحدج إلى ذلك . وني الآية وجه آخر . وهو 
بي ل 
الموضع الثانى: ذكرها في الجهة الرابعة » في المثال الرابع منها , لما أن ذكر ما وقع للرمخشري في 


ره 


57 يسح م مه تج سيم 5 5 و ل 5 ٠.‏ 

قوله: وإ فآلا جَخمَلُوأ بن أَنَدَادًا 4 [لبترة:١1]‏ كما قدمنا في سورة 5 هذا 

التخريج. قال: " وهذا كتخريجه قوله تعالى: يِل قل لا يحَكمُ من في لسوت مي الآية » على أن 
١ 0 ,‏ 5 : 

الاستنناء منقطع , وأنه جاء على البدل الواقع في اللغة التميمية "7') , / وقد مضى البحث فيها , 

وذكر ما وقع من الضعف للكِرَمَانِ في البقرة , ثم قال بعد ذلك كله: "وإنها تأت قراءة الجماعة على 


(1) - البحر اغيط : /ا//81؟ . 
١؟)‏ - أي : في مسوغات الابتداء بالنكرة . 


”) - المغني : 477 4. 
(01) -الغني : 478. 
(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : دسف 
(*) - المغني : 019. 


أفصح الوجهين. ثم أخذ يستدل على ذلك ياجماع القراء على الرفع في ل وَل يك لم شبدا: 8 


[النور:+] الآية "20 » فانظره. فإنه أطال وكثير من الآي في كلامه قد قدمناها في محلها. 
قلت: ل يسه حضر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ما نقله عن بعضهم في قوله تعالى: 9# ولا يَتِتَ 


مك لد إل ترك كه [امل:١1]‏ » فإنه نقل عن بعضهم جواز مجيء البدل على اللغة 
المذكورة وإن كان على قراءة الأكثر. وأخذ يبين ذلك بمسائل وقد قدمنا ذلك في (هود) 27 واختار 
الشيخ خلاف ذلك . وأن قراءة الأكثر لا تخرج على الوجه المرجوح , وهذه الجملة مناسبة لذلك » 
والإلزام الذي ذكر ابن مالك ظاهر. 

واستعمال اللفظ في حقيقته ويجازه الصحيح أنه مجاز , والمجاز جائز في الكلام بل غالب. 

وما ذكر في الموضع الثاني هو ما أشار إليه أولاً عن ابن مالك . وهو الموضع الذي قدم البحث فيه 


» ولم يستحضر الشيخ كلام الزمخشري عند قوله تعالى :هل هلا ِب أنه الْجَهْرَ 2 
[النساء:ى؛ ]١‏ الآيةا' » في قراءة من قرأ (إلآَّ مَْ ظَلَم بالبناء للفاعل7'' , فإنه جوز البدلية من اسم 
الجلالة , وأخذ ينظر ذلك بقولك: (مَا قَامَ إلا َيْدْ إلا عَمْرُو وبما ذكر في هذه الكريمة » وتكقل 
المعرب بالرد عليه( هنا لوروده صائب + وإن كان المختضر أخخذ ينتصر له + وفي كلامه نظر 0 , 
ومن أنصف علم أن الآية لا تشبه آية (النساء) , ولا ما ذكر سيبويه إلا بتكلف . وانظر المعرب في 
(النساء) فإنه أطال7) . وكلام سيبويه الذي ذكروا محتمل للفهم والله أعلم. 


قوله تعالى: 00 5-7 2 [الدمل:>] ذكرها في الباب الرابع » في إعراب أسماء 
الاستفهام , قال: " إن وقعت على زمان كالآية فهي منصوبة على الظرف ".(©) 


(1) -الغني :-19ه. 

.5145/5/7 : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١ 

(”* - الكشاف : 70/9 7. 

)١(‏ - قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم وعبدالأعلى بن عبدالله بن مسلم يسار وعطاء بن 
السائب وابن يسار . يُنْظَر متسب : ."./8/١‏ 

5) -الدر المصون : ؟581/5. 

(”) - البحر الغيط : 9//7". 

(4) - الدر المصون : ؟581/5. 


(ه) - المغني : 45 . 
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قوله تعالى : 45 رَدِفَ لكم 8 [الئمل: ؟7] الآية » ذكرها في اللام الزائدة » قال : 


"وليس منها : يِل ردق لحم وي خلافاً للمبرد , لأن (رَوِف) ضمن معنى (اقترب) فهو مثل : 98 
0ه اماس بعك ابه [الأنبياء: ]١‏ 00 
قوله تعالى: يما كم حَمَلُونَ 95 [الدمل: 5 ]ذكرها في أم المنقطعة , لما أن نقل عن البصريين أفا 
بمعنى ال همزة و(بل) » قال: " يلزم البصريين دعوى التأكيد في الآية وما أشبهها "(") 
وذكرها في (أمّا) . لما أن قال: " تنبيهان , ثم قال: الثاني أنه ليس من أقسام (أمّا) الني في قوله 
تعالى: و َم كم ملو 4 ٠‏ ولا التي في قول الشاعر : 
أبا خُراشة أَمّا أنت ذا كفر الي 

بل هي فيهما كلمتان . فالتي في الآية هي أ المنقطعة ورما) الاستفهامية , وأدغمت في الميم/") 
للعمائل » والتي في البيت هي (أن) المصدرية و(مّا الزائدة , والأصل (لأن كُنت) ؛ فَحُذِفَ الجار 
وركان) للاختصار . فانفصل الضمير ؛ لعدم ما يتصل به » وجيء ب"ما" عوضاً من ركانَ) 2 
وأدغمت النون في الميم للتقارب 0 
قلت: أما ما أشار إليه في الآية فهو حسن . ونبه بذلك لثلا يلتبس على المبتدئ . والبيت الذي أشار 
إليه للعباس بن مرداس . و(خراشة) بضم الخاء المعجمة , وامه خفاف بن ندبة , والضبع هنا اسم 
للسنة امجدبة » وما ذكر الشيخ في كيفية الحذف والتعويض عليه أهل العربية في باب (كان) » ولا 
يصح الجمع بينهما على الصحيح . 
فإن قلت : الشيخ ‏ رحمه الله ذكر هذا البيت في فصل (أنْ) . وجعل البيت دليلاً على مجيء 
(أن) المفتوحة شرطية , وهو قول الكوفيين فما الجمع بين كلامه هنا وبين ذلك الموضع ؟. 


(1) -المغني : 519. 
(؟) - المغني : /اه. 
(”) - البيت من البسيط , وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص7/8١‏ , وفي الكتاب 791/١‏ , وشرح شواههد المغني: 21١5/١‏ 
وخزانة الأدب : ..١/4‏ واججرير في ديوانه "49/١‏ » و الشعر والشعراء ”41/١‏ », و لسان العرب 7594/5 , (خرش) » 
ر(طضبع) . وتقامه : 
أبا غراشة أَما أنت ذا قر فإنَ قومى م تأكُلهُمُ الصّبع 
(1) - أي : أدغمت الميم في الميم ( كذا في المغني ) 2 


(5) - المغني : 4( 
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قلت: ما أجاب به بعضهم ضعيف . فإنه قال: لعله ذكر ذلك على مذهب الكوفيين , وذكر هنا 
مذهب الجماعة , والظاهر أن السؤال وارد » فانظر البيت في آخر الكتاب فإن الشيخ ذكرها في 


القاعدة التاسعة من الباب الغامه( 0 


قوله تعالى: وَكلَ َوه خرن 8 [النمل:807] الآية ؛ ذكرها في رَكُلّ) » إذا قطعت عن الإضافة , 
انظر تلخيص ذلك (") 


قوله تعالى: 9 حنم اللو ك4 [الدمل:4] ذكرها في (كُلَ) » لا أن تكلم على بيت الفرزدق » في 
قوله: 


وحمل قوم أن تكون مفعولاً مطلقاً . قال: " من باب هل صَنْمَ أ يي ؛ لأن تعاطي القنا يدل على 
١ :‏ 
تقاومهما )١("‏ 


0 


قوله تعالى: ل وَمَن جَآء با لك كنت ك8 [النمل: 3٠0‏ ] ذكرها في الفاء الرابطة . لما أن ذكر أنه 


يحب دخولا على الماضي لفظاً ومعنى في جواب الشرط , إما حقيقة نحو 5 رق فقد 


فرت ده َم من َس 46 [يوسف:,,] » قال: " ويقدر هنا قد . أو مجازاً كما في هذه الاية , 


ونُزّل الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع" (") 
قال الفقبر إلى ربه: وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرعة , أعاد الله علينا بركاها بمنه 
وفضله . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1) -الغني : /561. 
(؟) -المغني : 4 .5١‏ 
(”) - البيت من الطويل » وهو للفرزدق في ديوانه : 4٠٠/”‏ » في مغني اللبيب : 70١‏ » وشرح شواهد المغني : ؟/75ه , 
وخزانة الأدب : /1/”؟/اه وتهامه : 
وكُلٌ رَفِيقَيْ كُلَّ رَخْل ون هُّما تعاطى القنا قوماهّما أخوان 
)١(‏ -الغني : ١‏ : 


(؟) -الغني : .107٠١‏ 
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/سورة القصص 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكربمة ذكر الشيخ منها نحو حمس وعشرين آية , منها: 


قوله تعالى : ف وريد أن شن 8 [القصص:ه] إلى قوله: هل وَتمَكَنَ طم مي [القصص:+] الآية 
ذكرها في الباب الثامن , لا أن تكلم على القاعدة السادسة , لا أن ذكر أنهم يعبرون عن الماضي 
والآتي كما يعبرون عن الحاضر (") 

قلت: وسره في الآبة الكربمة قصد إحضار الصورة الغريبة العجيبة . وتبدل الدول » واستيلاء 
الأضعف على الأقوى , وانعكاس الحالات التي كانت سبباً في الطغيان والعدوان , إلى غير ذلك » 
ما فيه من الفوائد . والله أعلم . وتأمل هذا المعنى مع الإتيان برأن) . 


قوله تعالى :ول رفت تاف 7 [القصص:] ذكرها في الواو , مثالاً في كوا قد يرد بين 
متعاطفيها ويلا فانظره. 


م 


قوله تعالى: 9 مَالْتَقَطَدُد َال ذا أرعورة رت وه [القصص:8] الآية » ذكرها الشيخ في حرف اللام ‏ 
لل أن ذكر أن اللام ترد للصيرورة . وهي لام العاقبة » ولام المآل » نحو مَالقطَه: ل 
فرعوت 2 الآية » وقوله: 

فَلِلْمَوْتَ تغذو الْوَالِدَات ابو م 


ثم قال : " وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة . قال الزمخشري: والتحقيق فيها أنها لام العلة 
» وأن التعليل فيها وارد على طريق امجاز دون الحقيقة . وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن 
يكون لهم عدواً وحزناً » بل امحبة والتبني . غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه 
بالداعي الذي يفعل لأجله ؛ فاللام مستعارة لما يشبه التعليل . كما استعير الأسد لمن يشبه 


الأسد". ا 


. المغني : 4 55 . وذكر معها الشيخ الآية 5 من السورة , ول يذكر الرصاع ذلك‎ - )١( 

(؟) - المغني 437 ". 

)١(‏ - البيت من الطويل » وهو لسابق البربري في مغني اللبيب 7١1/:‏ , وخزانة الأدب 7/4" , وفي العقد الفريد؟53/7. وتهامه: 
قَلِلْمَوْت تغذو الْوَالِدَات سِخَالَّهًا كَمَا لِخَراب الدُؤر تُبْتَى الْمَسَاكِنُ 

0 .5١82511/ : -الغني‎ )5( 


5 ش ١١‏ 0 
قلت: حرر التفتازان ذلك7") ؛ ومعنى ما ذكر أنه شبه ترتب العداوة والحرن على الالتقاط بترتب 
علته الغائية عليه , ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية التى في المشبه 


ا 13 َلأْسَلسَكْْ في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ 4 | [طه: ا ] (') فإن ما قدمنا ثَمَّ 


قوله تعالى: ف وَمَحَلَ لْمََِةَ عَلَ ين خَفلَةَ ين أَهْلِهَا ب [القصص:ه١]‏ ذكرها في (عَلَى) : 


-ه 
01 


راكي اداو ا ريا كك وار زمار ما تَخْلُوا ألشَّمَطِينٌ لغَبنِينُ عل مُق سُلَيِمَنَ 8 
[البقرة: 57 ]١٠١‏ ] 27 ؛ فانظره . 


قوله تعالى: ول هنذا من شيعيو 8 [القصص:١١]‏ ذكرها في الباب الثامن , لما أن تكلم على 
القاعدة السادسة . أهم يعبرون عن الماضي والآتى كما يعبرون عن الحاضر قصدا لإحضاره في 
الذهن , فذكر الآية. 

قال: " إذ ليس المراد تقريب الرجلين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . وإنما الإشارة كانت إليهما 
٠ 4 5 5 5‏ لبلا 

في ذلك الوقت هكذا فحكيت "(' , فانظره. 

فإن قلت : كيف يقول الشيخ ‏ رحمه الله وإنما الإشارة .. الخ , مع أن الإشارة كانت هذا من 
شيعتك بكاف الخطاب لا بالهاء ؟ 


قلت : الجواب أن هذا من الكلام الذي حكي فيه بعض اللفظ والمعنى . كما قيل في قوله: 


فَحَنَّ عَلَينَا قَوَلُ ل ينآ [الصافات: ١‏ ] الآية 3 وقد وقع اجتماع بالمسجد الأعظم ووقع السؤال 
عن الآية ووقع الجواب بقريب ما ذكر الشيخ , والله أعلم. 


." 89 : مختصر السعد . شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم‎ - )١( 
.181١ 21/8٠١ سبق في النص المحقق ص‎ - )؟١‎ 
.١61١ : المغني‎ - )"”( 
.588 -الغني : "امك‎ )01١ 
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5 000777 زا سس سل لس يكل 5 5 َِ ع 
قوله تعالى :هل وَكَرَم مو فَقَصَى عَلَيهَ 9 [القصص:١١]‏ ذكرها في الفاء , لما أن ذكر أنما تكون 


عار 1 


للسببية » وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة . فالأول نحو : 9# وكرَم مو فقصئ عَلََه 
١‏ 
وهو ظاهر 7") 


قلت: هذا يفيد قوهم أن الفاء للسبب , وقد نص عليه غيره وأن فاء الربط لا سبب فيها. 


قوله تعالى: ص 2 2 [القصص:١]‏ ذكرها في (لَنْ) , لا أن ذكر أنها قد تأي للدعاء 
وأنشد قوله:: 


قال: " وأما الآية فقيل: ليس من ذلك لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم 00 » قال:"ويرده قوله: 
هم ل ولت لكُمْ)7) (البيت)20 . 

قوله تعللى: 00 2 منت 8 [القصص:؟] ذكرها في فصل الحذف , لا أن 
"قال ل ل ل ا . قال: " جرت عادة النحويين أن يقولوا: 
قد يحذف المفعول اقتصاراً واختصاراً , وبمثلون ذلك بقوهم: ( كلا وَاشْرَبُوا ) , و( مَنْ يَسْمَعْ يَحَل 
)1') أي: تكن منه خيلة. والتحقيق أن / يقال: إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل 
من غير تعيين مَنْ أوقعه أو أُوقِعَ عليه » فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون عام , فيقال: ( حَصّلَ 
حَرِنْقَ أَوْ نَهْبْ ). وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع فعل الفاعل . فيقتصر عليهما . ولا يذكر 
المفعولء ولا ينوى , إذ المنوي كالثابت . ولا يسمى محذوفاً ؛ لأن الفعل يتنزل يمذا القصد منزلة ما 


آ ته 00 سر 


5 3 ات : 0 5 
لا مفعول له ('!, و ذكر أمفلة من ذلك . ثم قال: " ومنه على الأصح 9# وَلَما ورد مآ مَنْيَت 


.159 : المغني‎ - )١( 
: البيت من الخفيف , وهو للأعشى في ديوانه ص ه.” , و شرح شواهد المغني ؟/584 », وشرح أبيات مغني اللبيب‎ - )9( 
: وقامه‎ . ١ همه‎ 
َنْ تَرَالُوا كَذَلِكُمْ ثم لا زلت لكم خالداً حُلود الجبّال‎ 
7/87 : المغني‎ - )”( 
.75817 : -المغني‎ )4( 


(ه) - هذا ليس بيتاً وإنما هو جزء من الشاهد السابق . 
(1) - مجمع الأمثال : ”٠٠/”‏ , وكتاب جمهرة الأمثال : 5١١/7‏ » ومعناه : من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم 
المكروة . 


؟) -الغني : هلاه. 
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الآية » ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم إنما رحمهما إذ كانتا على صفة الذياد وقومهما على 
السقي , لا لكون مذودهما غدماً ومسقيهم إبلاً » وعَرَضْهُ المقصود من :3 لا سَنْقَى 6 السقي لا 
المسقي » ومن لا يتأمل قَدَرَ: (يَسْقُوْنَ إبلَهُم , وردُوْدَانِ عَتَمَهُمَ) ‏ (ولاً تسلقِي عَتَمَنَ ".(0) 
قلت: لا شك أن أهل العربية يذكرون ما أشار إليه الشيخ . ويجعلون ذلك من باب الحذف . وأهل 
البيان يقولون ما ذكر الشيخ . والتحقيق مع أهل البيان من جهة المعنى , وأهل العربية يقفون مع 
ظاهر الصناعة.لا يقال: إن الشيخ رده على أهل علم واصطلاح باصطلاح » بل الصواب أن يقال: 
إن كان في مقام الإعراب فيذكر ما قاله أهل العربية » وإن كان في مقام أهل علم المعانى فيذكر ما 
قاله أهل البيان , لأنا نقول: الشيخ لم يرد على أهل العربية » بل قال التحقيق ذلك , فغايته أنه ظهر 
له ما قاله أهل البيان » ولا شك أنه حسن. 

فإن قلت: أما على مذهب أهل النحو أنه من باب حذف المفعول فمجاز الحذف فيه ظاهر . وأما 
على مذهب أهل البيان فهل هو من باب المجاز أو من باب الحقيقة ؟ قلت: الظاهر أنه حقيقة , لأنه 
لفظ مستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . 

وما صحح الشيخ هو قول عبدالقاهرل'" , والزعخشري('' » انظره . 

ومقابله هو قول صاحب المفتاح , وأنه حذف المفعول لأجل الاختصار.قال التفتازاني: وهو التحقيق 
لأن الترحم لم يقع من جهة صدور الذود عنهما وصدور السقي من الناس . بل من جهة ذودهما 
غنمهما وسقي الناس مواشيهم . حتى لو كانتا تذودان غير غنمهما . وكان الناس يسقون غير 
مواشيهم بل غنمهما مثلاً م يصح الترحم , فليتأمل ففيه دقة اعتبرها صاحب المفتاح )"(١‏ 

قلت: الحاصل أن الشيخ اعتبر أن الترحم الواقع لأجل الفعل المطلق لا لأجل فعل مقيد » وغيره 
على العكس ., وتأمل كلام الشريف الجرجان , والله أعلم. 

قوله تعالى : 9 أَجَرَ مَا سَقَيَتَ لَنَآ مي [القصص:ه؟] » ذكرها مثالاً لا المصدرية غير الزمانية ؛ 
قال: " وليست هذه بمعنى الذي ؛ لأن الذي سقاه لهم هو الغنم , وإنما الأجر على السقي الذي هو 
فعله . لا على الغنم , فإن ذهبت تقدر لأجل السقي الذي سقيته لنا فذلك تكلف لا محوج إليه. 


(01) -الغني : هلاه. 
)5١‏ - دلائل الإعجاز : ١351ل ١517‏ . 
)1١‏ - الكشاف : 5937/4 . 


-المطول : 9/ا” . 
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فإن قلت: قوله: لا محوج إليه. يقال: المقدر لذلك بعينه بل ذلك من الجائز عنده غاية الأمر أن أحد 
الجائزين أرجح من الآخر , وهذا من التفنن في صناعة النحو "2"7. 

قلت: ليس كل جائز يذكره المعرب ؛ لأن كثيراً من الجائزات ضعيفة الاستعمال , سيما إذا كان 
غيرها مشهوراً من غير كلفة , ولا يبعد أن يقال: يجوز الإعراب بذلك وينبه على ضعفه , كما أشار 
الشيخ في آخر كتابه في نظير ذلك. ولا يقال : إن الشيخ الذي استبعده وقع له نظيره في قوله: 


ل ل 3-5 1 4 عد 5 5 1 
مل وما 3 هدًا 3 [يونس:7"] الاية , فإنه أول (أن يفترى) بالافتراء . والافتراء بمفترى( ١‏ 2 


وقياس قوله هنا أن يؤول بمفترى ؛ لأنا نقول: تأويله بمفترى على خلاف الأصل , بخلاف ما ذكر في 


الآبة . 


ساسا ماج مه ل ع لو 
7 


قوله تعالى: هل َنم الأَجَلنِ قَصَيْتٌ 4# [القصص:.؟] الآية » ذكرها في (أي) , لما أن قال: إنها 
تكون شرطية فذكر الآية » فانظره.(') وذكرها في الجهة السادسة , في النوع الثاى عشر ء مثالاً 
لوجوب تقديم الشرط . وهو جلي 60) 

وذكرها في السين , لما أن تكلم على (سِيّمَا) » وأن (ما) زائدة وما بعدها مخفوض بالإضافة . مثل 
الآية.7') وذكرها في اميم لما أن تكلم على زيادة (ما) غير النافية (") 


5 74 د 000 : : : 
قوله تعالى: كه نود من شلطي 2 [القصص: ."] الاية » ذكرها في (من) », في المسائل التي 


1 : 8 عي فر رع جب ب 

ذكر. فقال: " مسألة: ف نودرك من كر واد 8 الآية ؛ (من) فيهما للابتداء » ومجرور 
1 0 0 

الثانية بدل من مجرور الأولى بدل اشتمال ؛ لأن الشجرة كانت ثابتة بالشاطئ".( 


قلت: كلام الشيخ ظاهره أن الأول مشتمل على الثاني . وفي المسألة ثلاثة أقوال معلومة في 


000 
(1) -الغني : 5948 . 

(5؟) -المغني : و هك هه5. 
ر”) - المغني : 8/8. 

(5) - الغني : "اه ه. 

(1) -الغني : .1١851/‏ 
(؟) - الغني : 4.". 

"7٠ : المغني‎ - )”( 


(4) - يُنْظَر شرح التسهيل لابن مالك : 88/8" , وهمع الموامع للسيوطي : 4/8/7 .١‏ وغيرهما . 
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قوله تعالى: 00 لمم كلك 2 [القصص: 8+] / ذكرها في المثال السابع من الجهة الأولى , 
وأنه لا بد من تقدير المضاف في الآية ؛ لأجل أن تعدية فعل المضمر المتصل إلى ضميره لا تجوز(" , 
فانظره. 
قلت: وكذلك قوله: 

دغ عَنكَ مسا انيف 
أيضاً خلافاً لابن عصفور , انظر فصل العين. 


قوله تعالى : 9 تلك يهان م4 [القصص:؟"] الآية » ذكرها في الباب الثامن من الكتاب » 
في المثال الحادي عشر من القاعدة الأولى , حين قال : " الحادية عشرة تذكير اسم الإشارة في 


قورله: و ميلك ك> بُرْمَدمَانِ م مع أن المشار إليه اليد والعصا وهما مؤنفان » ولكن المبتدا 


عين الخبر في المعنى والبرهان مذكر . قال: ومئله ول شم ل تكن ذ نمم 0 [الأنعام:15] الآية , 
فيمن نصب (الفتنة) وأنث الفعل(") " .(0) 

قلت: ذكر الشيخ ‏ رحمه الله هذه الآية في هذه القاعدة مناسب , لأن القاعدة الأولى هنا أن 
يبحمل الشيء على الشيء فيعطى حكمه لمشايمته له في اللفظ أو في المعنى , والمشايمة هنا وقعت في 
المعنى ‏ فامبتداً شابه الخبر بل هو عينه على ما صرح به . فأعطي حكم الخبر . وهو عود اسم 
الإشارة عليه بلفظ المذكر , وإن كان المشار إليه مؤنفاً . وعبارة الشيخ فيها قلق ظاهر . فإن المبتداً 


ليس عينَ الخبر لا لفظاً ولا معنى , إذ لو كان عينه لما صح الإخبار. 

فإن قلت: كيف صح حمله عليه مع أنه غيره ؟ قلت: الصادقية من الشيء على الشيء تستلزم عدم 
الاتحاد , وتستلزم عدم التغاير المطلق » بل اتحاداً في الخارج وتعدداً في الذهن ؛ فلعل مراد الشيخ 
بقوله (عينه) في الخارج , فتأمله. وعكس ما وقع للشيخ في الآية وقع للزمخشري في قولنا: (مَنْ 


)١(‏ - المغني : 56٠‏ , وذكر الشيخ الآية في حرف العين , لما ذكر وجهي (على) وأن تكون اسماً بمعنى فوق . ص ١5‏ , ولم يذكر 
الرصاع هذا الموضع 
(7)- البيت من الطويل . وهو لامرئ القيس في ديوانه ص44 » و مغني اللبيب ١61//١‏ , وشرح شواهد المغني : 440/١‏ »ع 
وشرح أبيات مغني اللبيب : /ه "٠‏ , وخزانة الأدب .١77//1١05١869/1١١‏ وتامه : 
دغ عَنك تهباً صيح في حَجَراته 2 وَلكِن حَديْقَا مَا حَدِيْتُ الروَاجِلٍ 
(1) - قراءة " ثم لم كن فِتتَهُمْ " قراءة أبي بكر عن عاصم , وأبي عمرو , ورواية شبل عن ابن كثير . يُنْظَر كتاب السبعة في 
القراءات : ه8ه” , وكتاب التذكرة في القراءات : ؟928/7". 


(؟) - المغني : .551١‏ 
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كانت أمّكَ) » ذكره عند قوله تعالى: مله كسفن أَنَْتَينِ 4 [انساء:+17] الآية » مجيباً بذلك عن 
الإشكال الواقع في الآبية قبل دخول الشرط ., وأن الذي أفاده الخبر هو الذي أفاد المبعدأ , فأخذ 
الزمخشري يجيب عن ذلك بأن الأصل (فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين) لكن ثنّى اللمبتدأ مراعاة 
0 

وأخذ أبوحيان يتمحل في الرد عليه ولم يطلع على مقصدها') , والآية معلوم الكلام فبها للأخفش 
فمن بعده. وسمعت من شيخنا الإمام أبي عبدالله بن عقاب برد الله ضريحه أنه حضر مجلس الشيخ 
شيخه الإمام أبي مهدي رحمه الله فوجده يفسر في هذه الآية أعني آية (النساء)» ». قال: 
فذكرت عن الإشكال المذكور جواباً سمعته عن شيخنا ابن عرفة مقرراً على أصول المنطق , فتمعّر 
وجه الشيخ وأغلظ علي في الجواب , فأخبرت شيخنا ابن عرفة فذكر عنه كلاماً لا يليق نسبته 
لسيد في سيد  .‏ رحم الله الجميع ‏ وقد ذكرت الجواب في غير هذا الموضع بما يناسب المراد. 


قوله تعالى : 5 مََرَسِلَهُ َي رِدءًا 8 [القصص: 5 ؟] الآية , ذكرها في الجملة التابعة لمفرد على 


الصفة(') , فذكر آيات منها هذه على قراءة الرفع في ل يُصَدْفيَ 46 وأما الجزم فهو جواب (") 


قوله تعالى: مل وَما حكنت تَاوِبيًا 4 [القصص:ه؛] الآبة » ذكرها دليلاً على حذف المضاف في 


وَإِلَ ميت © القصص:هم].(") 


ِينَ 4 [القصم :] الآية » ذكرها رحمه الله في الخامس من الجهة 
السابعة » لما أن قال: " الخامس قوهم في ل أَبْنَ شُركاءِىَ 4 إن التقدير: الذين كنتم ترعمون 


شركائي , والأولى أن يقدر تزعمون أفهم شركائي . بدليل م وما ترا ١‏ مَعَكم و [الأنعام: 5 9] الآية 


(1 - الكشاف : 189/9. 
(؟) - البحر الخيط : 77/8 5. 
(1) -الغني : .5١1/‏ 
(0) - قرأ عاصم وحمزة " يُصَدَقي " بضم القاف , وقرأ الباقون " يُصَّدَفي " جَرْمَاً . يُنظّر : كتاب السبعة في القراءات 
: 444 ؛ وكتاب التذكرة في القراءات : 698/9. 
(”*) - المغني : هذه . كلنهة. 
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» ولأن الغالب على " رَعَمَّ " ألا يتعدى إلى المفعولين صريحاً . بل على أن وصلتها , ولم يقع في 
التتزيل إلا كذلك "('2 ؛ انظره. 

قلت: ابن هاني هنا أطنب , وأدار التقسيم في الآبة . فقال: إنه لا يصح أن يكون التقدير 
(تزعموفم) . ولا (تزعمون شركتهم) , فيتعين أن يكون التقدير (تزعمون أنهم شركائي) » فيصح 
حذف العائد المنصوب بالحرف . وبيان الأول أن الزعم لم يقع فيهم , وبيان الثانى أنه يلزم حذف 
المضاف إليه العائد وهو لا يجوز فيتعين الغالث. 

قلت: بقي قسم آخر وهو ما قدر الشيخ , وهو الأصل ؛ لأن زعم من أخوات ظن ., ثم إن العائد 
المنصوب بحرف إنما بمنع حذفه مع بقاء الناصب . وأما مع حذف الجميع فيجوز فيما يظهر . وتأمل 
فيما ذكر الشيخ فإنه يؤدي إلى حذف الموصول مع صلته , والله الموفق 


أ سرصم ات سس رو 


قوله تعالى: مَاد1 أَحبَثُمٌ 0 ذكرها ف الدية الخامسة ف مسال 


الوعضول هلها أن قتال "رفول تيان م15 أ- حَبَمُمٌ 6 الآية » " ماذا الوتهون 
سن اج ١‏ نا لمانا و و لا الا ع لا ال 


1 


ولا يكون " ماذا " مبتدأ وخبرا , لأن التقدير حينئكٍ : " ما الذي أجبتم به " . فحذف العائد من 
ا ١‏ : 
غير شرطه"7') » فانظره . 


قوله تعالى: « مََِيَتَ عَم 4 [القصس:++] (") ذكرها في الباب الثامن لا أن تكلم على 
القلت9) : 


7 5 ل ند 5 3 

فقال بعد ذلك: "وقيل في الاية إن المعنى فعميتم عنه" / ا( 

قلت: ادعاء القلب بعيد , و الأصل عدمه . والظاهر أن الآية / من الإسناد المجازي . أو من الكناية 
ع 3 

على رأي السكاكي فيها . وقد قيل بابه الشعر(". 


)١(‏ - الغني : 9هه. 

(1) - المغني : "1ه . 

(؟) - وتعمة الآية قوله تعالى : 35... .4 ه + - حم * [ القصص: 55 ]. 

(”*) - قال في المغني : " قيل من القلب : 532 8ك كك [ النمل: 38 ] الآية ". 
والقلب : هو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام ويجري في 
النثر والنظم . مثل قول عماد الدين الكاتب : " مر قَلا كبا بكَ القرّس " . الإيضاح في علو البلاغة : .١١/5‏ 

(4) - المغني : 55٠0‏ . وأورد في نسخة المغني المطبوعة في هذا الموضع آية هود . وهي قوله تعالى : 1 4 [هود 
ء وسياق الكلام يناسبها. 
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0 


[ قوله تعالى : 0 ومن تََحْمَيَء يي [القصص:] ذكرها مثالاً على ]27 أن قوله نطق 


رص ره 


الس 2 [الأنعام: 35] في الأنعاه0”) منصوبة بفعل مقدرل) ؛ انظر العطف على اغحل. 


مس ور د 2 


قوله تعالى: و لدنوأ الك 3 [القصص:77] ذكرها في الباب الثامن , لما أن تكلم على 
القلب . فذكر الآية » وإن المعنى (لتنوء العصبةٌ)27 أي: لتهض با متثاقلة » وقيل الباء للتعدية , 
ع لني ء العُْصْبَةَ » أي: تجعلها تنهض متفاقلة )١(‏ 
قلت: القول الثاى هو الذي رجح غيره('! . قال : " لأن القلب بابه الشعر , وما قاله ليس 
بصحيح . لأن أهل البيان جعلوه من المحسنات". 

> سرس ع سر ل يي مرعةه 
قوله تعالى: 00 ولشينن حك | لجسن أله ف 2 [القصص:77] ذكرها في الكافء لما أن 
ذكر أنها تكون للتعليل » وذكر آية (البقرة) : وهي ل وََدْكُرُوه كما هَدَحْكُمْ و 
[البقرة.394١]‏ ونقل فيها عن بعضهم أن الآية من وضع الخاص موضع العام ؛ لأن الذكر واهداية 
اشتركا في الإحسان . وأصلها مثل هذه الآية/"2 . انظره في (البقرة)27. 
7 1 0 م صد 
قوله تعالى: مل مَحَرََ عل قوم في ربنجد 4# [القصص:+/] ذكرها في مواضع : 
الأول: في (في) » لا أن ذكر أها تكون للمصاحبة . نحو: 00 وا ف أمَر كه [الأعراف:/*] 


5 2 < . د 2 
أي: معهم , « مَحرَجَ عل ووو فى زيتيه- 8 11 


.١7ا//1/‎ : البحر الغخيط‎ - )1١ 
(؟) - هذه الآية مطموسة بعض حروفها وما بين المعقوفتين هو ما يدل عليه ما ظهر من حروفها وهو ما ذكره ابن هشام في هذا‎ 


الموضع . و الله أعلم. 
”) ح سورة الأنعام : 95 . 
(5) -المغني : ؟5851. 
(ه) - أي : لتنوء العصبةٌ يما . 
(5) -المغني : .55٠‏ 
)١(‏ - يُنْظَّر : معاي القرآن للفراء : "٠١١/7‏ » ومعانى القرآن للنحاس : ١49 , ١9/8/8‏ ء البحر المحيط : .١71//1‏ 
(؟) - المغني : 187. 
”) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ١/؟75/5"‏ ,2 /971". 
(5) -اللمغني : .١/5‏ 
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الثاي: في الباب الثالث , لما أن تكلم على المواضع التي يجب فيها تعلق الظرف بمقدر ‏ فقال: الثاني: 
204 صّ 2 ثم حللان )0 

أن يقع حالاً . » نحو: فخرج عل رما قز لخد » وكما جليات. 

الثالث: في الباب الرابع » في افتراق التمييز من الحال , لما أن قال: إن الحال قد تقع بالظرف فذكر 


قوله تعالى: 8 ويك كك أل ك9 [القصص:؟م] ذكرها في الواوء لما أن تكلم على (رَيْ) : وأنا 
اس افعل افر دية » قال: فقال أبوالحسن: (وَي) اسم فعل والكاف حرف خطاب7' , انظره. 
قوله تعالى: م أن مَنَّ أله كينا 4 [القصص:١+]‏ ذكرها في رَأَنْ) , لما أن ذكر أنها توصل 
بالماضي وغيره ذكر الآية الكرعة7") ؛ انظره. 

قوله تعالى : 9 وَيَكَنمُ لا يليح 4 [القصص:١+]‏ ذكرها في أول الكاف , لما أن ذكر أنما تكون 
للتعليل على قول » ونفاه الأكثرون , قال : " وقيّد بعضهم جوازه بأن لا تكون الكاف مكفوفة 
ب«ما) , كحكاية سيبويه ( كَمَا أَنَهُ لا َعْلَمُ فتَجَاوَرَ الله عَنْهُ » , والحق جوازه في المجردة من (ما) , 
نو م وَتكأنُ 1 لا بفْلِحُ الْكَفْرونَ 5 أي: أعجب لعدم فلاحهم . وفي المقرونة ب(ما) الكافة 
وب(م) المصدرية . محو: كنا أَرْسَلمَا فِحكُمْ 4# [البقرة: ]١5١‏ 0 فانظره. 

وذكرها في (ِكأَنْ) لما أن نقل عن الكوفيين أنما قد ترد للتحقيق واستدلوا بقوله : 


نه 


عباس نشنخ سيد كا الارض لقن .. (البييت)[") 


3 0 


قال الشيخ: " وأجيب باحتمال أنما كاف التعليل , ورأَنْ) للتوكيد ؛ فهما كلمتان لا كلمة واحدة ‏ 
ين ع ع ٠‏ 9 0 
ونظيره الاية » أي: اعجب لعدم فلاح الكافرين 0) 


.5758 : المغني‎ - )١( 
.484٠ : (؟) - المغني‎ 
ح المغني : /ه".‎ )"*( 

(1) -الغني : .5٠١‏ 
5) - المغني : 185. 


(”*) - البيت من الوافر » وهو للحارث بن أمية الصغري في شرح أبيات مغني اللبيب » : ١59/4‏ .» وبلا نسبة مغني اللبيب : 
5 », في شرح شواهد المغني : 86/7١ث‏ ., والجنى الداني في حروف العاني : ١/اه‏ , وهشمع الموامع : ١//ا؟؛‏ . وتامه : 
فأصبَح بَطنْ مَكَة مفَْعِراً ‏ كن الأرْض لَيْسَ بها هسام 
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قلت: وهذا القول الذي ذكر الشيخ في الكاف المذكورة في الآبية هو أظهر الأقوال المذكورة هنا 
» وأبعد عن التكلف ., وما قيل من أن الكاف كاف خطاب متصل ب(وي) ء أو أنها مركبة مع 
(أن) وهي (كَانَ) أو غير ذلك فكله ضعيفء وليس التضعيف وقع بمخالفة المصحف . كما وقع في 
كلام بعضهم . بل إنه خلاف المتبادر للذهن ؛ لأن خط المصحف فيه نزاع » وما قرر به الشيخ 
(وَي) هو تقرير جماعة. وقيل: بعنى تعجب.وأغرب ما قيل: أن (وَي) اسم صوت لا اسم فعل ‏ 
لأن هذه الكلمة يقوها المتوجع عند حصول الألم من غير قصد مخاطبة . نقله ابن الحاجب7) , 
فانظره. 


6 


قوله تعالى : مل مَن جا بِاَْسَنَةٍ 4 [القصص:4] الآية » ذكرها في الجملة المعترضة » لما أن تكلم 
5 ل آذ #|[#ث و ف له ل - ١‏ 5 جدىاءع :2 
على قوله هل وَالدِينَ بوأ يعات ## [يونس:"0] ١‏ يت[ » واختار في تلك الآية أن ( الذين ) 
١ 350 ' 1 : 2‏ 
ليس مبتداً بل معطوف , ونظيرها في المعنى هذه الآية0') , انظر (يونس)( 1 
قال الفقير إلى ربه: وهذه آخر آية من هذه السورة الكريمة أعاد الله علينا بركاقا بمنه وفضله . 


وصلى الله على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه و سلم . 


.195 : المغني‎ - )١( 

(؟) - شرح كافية بن الحاجب : 709/7 . 

.] وبعدها قوله تعالى 00 ف ف ذ 3 * [ يونس: /ا؟‎ - )١١ 
(؟) -الغني : 8/ا".‎ 


(*) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 895/5/7. 
- 299 - 


سورة العنكبوت 

قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكربمة ذكر الشيخ منها آيات تقرب من سبع عشرة , فمنها: 
0 0 ج.(١)‏ ان 00007 5 ٠‏ 
قوله تعالى: 9 حب الناس [العتكبوت:١]‏ الآية(!؟ » ذكرها في (عَسَى) إذا أسند إليها رأن) 

1 5 5 “ل وات ١‏ 
والفعل فإن ذلك سد مسد الخبر والاسم . كما قيل في أ ان 
: سس سو ف امسر مه 0 : ا 
قوله تعالى : لل مَن كَانَ سوأ لفَآءَ ال م [السكبوت:ه] 7) ذكرها في الجزء الثاني » في آخر 
الحذف , لا أن قال: " تنبيه: التحقيق أن من حذف الجواب مفل: هل مَن كن جوأ لمَآه الله 
الآبة » فإن الجواب مسبب عن الشرط , وأجل الله آت سواء أوجد الرجاء أو لم يوجد , / وإنها 
[الأصل: فليبادر بالعمل فإن أجل الله إلآت](4) ٠‏ (0) 

: ا َ 1 
[وإنها كان الجواب المحذوف]7') من جهة المعنى , وكثيراً ما يجمعلون الجواب المذكور , يقع ذلك ممن 
يغلب عليه الصناعة » ويترك المعنى , وحق الشيخ أن يلحق هذا في الجهة التي ذكر ني ذلك. 
فإن قلت: الظاهر في هذه الفاء أنها عاطفة . وإذا كانت عاطفة فقد عطفت على الجواب 2 
والمعطوف على الجواب جواب. 
قلت: ليس في كلامه ما يقتضي عطفاً . والظاهر أنها للاستئناف . وإن كان الشيخ قد ضعف 
ورودها كذلك » ويكون الاستئناف انا جواباً لسؤال مقدر , فكأن سائلاً سأل عن سبب المبادرة 


.] ح تعمة الآية قوله تعالى : «3... 4 ه م ب ب هاه ه * [العكبوت: ؟‎ )١( 


؟) - المغني : .١169‏ 
(”*) - تعمة الآية قوله تعالى :38 ... * [ العكبوت: ه ]. 

(4) - ما بين المعقوفتين إتمام لنص الشيخ من المغني حيث إن تكملته مطموسة في المخطوط والعنى لا يتم إلا بذكرها. 
(8) - المغني : “١ك‏ 


(5) - ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم يما المعنى ليست من كلام المؤلف و قد ورد موضعها بياض في المخطوط . 
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إلى العمل فذكر ما رأيت , وأتى بالفاء التي اقتضت أن ما بعدها سبب على ما ذكر بعضهم . وإن 
كان الوارد في الأكثر إغما هو العكس . فتأمله. 


تي _ طن تت 1 :8 تت بير 


قوله تعالى: 00 اح اما دعيو الكللكاف دوي 7 [التكرفة] ذكرها فى اجحيلة 
الرابعة من الجمل التي لا محل لا , لما أن ذكر الخلاف في صحة الإخبار بالقسم , و قدمنا ما في ذلك 
في محل الآيات التي و () 3 ورد على ثعلب. قال: " وزعم ابن مالك أن السماع ورد بما منع 


00 0 


لها وهر اقول 5 وَالَدِيَ اموا وعيارا سلجف دنهم جه ٠‏ 96 وَالدنَ ا 


ار ل ل نين "٠‏ أجتزل. - لنبنر. 7 
يوا ملحت انوك نهم 8 [السكبوت:.] » مل وين جهَدُوأ 4 [العتكبوت:9+] الآية » 
وقوله : 

ل ف 1 1 20 ره اماه 05 3 

جشأت فقلت اللذ جشات لياتين فإذا اك فلآت حيّنَ ل 


قال: تر د او رس اا الك اق + معنى الشرط .2 فخبره 
منزل منزلة الجواب . فإذا قدر قبله قسم كان الجواب له . وكان خبر المبتدأ المشبه بجواب الشرط 
محذوفاً للاستغناء بجواب القسم المقدر قبله . ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط 


مدو و انه سر عو 


جرد من لام التوطثة م ون أ يوا عما يفوا الك فكي الذمت عَروأ ك8 [المائدة: 79 ] 
والتقدير: والله ليمسم: إن لم ينتهوا ليمس.: عد 


قلت: الآيات الثلاث التي أشار إليها كلها في السورة الكريمة » ومثل هذه الآية ول وى هوا 


وَحَمِلُوأْ آلصَلِحَات لتْكفْرَنَ عَنْهُمَ مل [العنكبوت:7] , وما أشار إليه الشيخ من التأويل لا شك أنه 
لطيف » ومعلوم أهم نصوا على ما ذكر من أن الشرط والقسم إذا اجتمعا فإن الجواب للمتقدم 
منهما , ولا يجوز غير ذلك , خلافاً للفراء ووافقه ابن مالك واستدل بأبيات . وكان الشيخ في غير 
هذا الموضع مال إلى ذلك . إلا إنه ذكر ما يغير ذلك في بعض المواضع , ولكنهم اتفقوا على أنه إذا 
كان قبلها ما يطلب خبراً أن الجواب للشرط. 


)١(‏ - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 5517/١/9‏ 2,2 2557و 5/؟/5510. 
)١(‏ - البيت من الكامل , وهو بلا نسبة في المغني 401/7 , و شرح شواهد المغني 85/1 , وشرح أبيات المغني : 548/5 ,2 
وشرح التسهيل لابن مالك ."9٠/١:‏ ورواية المغني هكذا : 
جتأت فقلت اللّذ حشيت يتين فَإِذَا أكاك فَلآتَ حِيْنَ مَناص 
(5)- المغني : "9٠‏ . 1 1 


(")- المغني : 91" . 
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قالوا: ولا يصح غير ذلك ؛ لأنه لو جعل الجواب للقسم وحذف جواب الشرط لحذف معتمد 
الفائدة » وبقي ما هو مؤكد ., والأصل في الإخبار أن يكون با فيه فائدة , لا بما فيه تأكيد , 
والحاصل أنهم غلبوا عند الإخبار حذف جواب القسم تقدم أو تأخر . وإن كانت علتهم فيها 
نظر » فلنا أن نقول هنا : ما ذكر الشيخ مخالف لا اتفق عليه أهل العربية فيما رأيت ؛ لأن هنا ما 
يطلب الخبر وهو المبتدأ المذكور . فكيف يجعل الجواب للقسم المقدر؟ 

فإن قلت: الذي نص عليه أهل النحو إنما هو إذا كان اللمبتدأ مقدماً عليهما . نحو: (رَيْدُ الله إن لم 
يَهُمَصربَة) . أو (زَيْدْ إن لَمْيَُم وَاللَه ريم , وأما هنا فما يطلب الخبر هو الذي تضمن الشرط 


نه . 


قلت: ما ذكرت صحيح ., إلا أنه لا فرق على مقتضى علتهم ؛ لأنهم قالوا: والأصل في الخبر أن 
يكون بما يحصل الفائدة . وجواب الشرط هو محل الفائدة سواء أكان المبتدأ غير الشرط أو غير 


عينه. 

فإن قلت: لنا أن نقول المبتدأ إذا كان اسم الشرط قد اختلف في الخبر على ثلاثة أقوال , وأحد ما 
قيل أن الخبر إنما هو الشرط . فقد أخذ البعدأ خبره وبقي الجواب فقط , فيرجع ذلك لاجتماع 
قلت: هذا لا يتقرر هنا ؛ لأن هذا اسم 0000 ولا خلاف أن الخبر هو جوابه وإنها ألحق 
بالشرط ني جعل الجواب يكون كجواب الشرط , وتأمل ما وقع هنا لبعضهم أن (الذين) منصوب 
على الاشتغال كيف يتقرر مع أنهم نصوا على أن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً ؟ فانظره . 


قوله تعالى: ل هَإدَا هُمْ كان يَحْتَصِمُوت كله [المل:ه؛] ل" ذكرها في أول الجهة التاسعة , 
لا أن قال: " الثاني نحو: ررَيْدْ رَجْل صَالِحُ) , فإن الثاانى صفة لا غير ؛ لأن الأول لا يكون خبراً على 
انفراده لعدم الفائدة , ومثله ررَيْدٌ رَجُلَّ يَفعلٌ الْخَيْر) » وزعم الفارسي أن الخبر لا يتعدد مختلفاً 
بالإفراد والجملة . فتعين عنده كون الجملة الفعلية صفة . والمشهور الجواز . كما أن ذلك جائر في 


الصفات , وعليه قول بعضهم: 9# فَِدَا هُمْ نكن يَحْتَصِمُوست 5 إن (يختصمون) خبر ثان » 
.ها 4 3 1ك ه» 1 5300-0 1ن 0 0 53 . 03 
ويحتمل احالية أيضا . أي: فإذا هم فريقان مختصمين (' , ثم ذكر ما قدمناه في البقرة (*) 


. يقصد (الذين)‎ - )1١( 
(؟) - هذه الآية من سورة الدمل ؛ و في ( أ) إشارة إلى ذلك في الامش الأبمن من الصفحة ١5/أ من الجزء الثاني . تقول : ( هذه‎ 
. الآية والخمس بعدها من سورة النمل)‎ 


(”") - المغني : 5 5ه. 
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قلت: قول الشيخ : لأن / الأول لا يكون خبراً على انفراده. ظاهره أن كل خبر إذا تعدد تصح فيه 
الخبرية على الإنفراد وليس كذلك , بدليل (الرُمَّانَ خُلْوٌ حَامِضْ). 

والتحقيق في هذا الفصل أن نقول: إن الخبر إذا تعدد فإما أن يتحد معناه بأن يكون مجموعهما هو 
الخبر ولا خلاف في جواز هذه الصورة بغير عطف , وأما بالعطف فالمشهور المنع . وأبو علي أجاز 
ذلك. وإما أن يتعدد المعنى فلا خلاف في جواز ذلك بالعطف ., واختلف في الجواز من غير عطف 
والصحيح الجواز. وأما إن تعدد الخبر بالإفراد والجملة فالصحيح الجواز , والفارسي منع. وأما إن 
تعدد ما هو له حقيقة نحو: (هُوَ فقي وَكَاتِبْ) فلا بد من العطف , أو حكماً نحو: ف إِسَمَا كليو 


ال 


الذيا لعب م [عمد:<.] الآية » فلا بد من العطف أيضاً . وتوجيه هذه الصور وأقولها يطول هنا. 


قوله : والمشهور الجواز قياساً . . ال . 

قلت : قد يقال : لا يصح قياس الأخبار على الصفات إلا لو اتحدت الدسبة , وإذا اختلفت فلا 
قياس ؛ لعدم الفارق في البابين » ومعلوم أن نسبة الصفات تقييدية » ونسبة الأخبار خبرية » وبدليل 
افتراق البابين , فإن الإنشاء يصح به الإخبار على المشهور, والصفة لا يصح فيها ذلك . فإذا تقرر 
الفرق فكيف يصح القياس؟ 

قلت: وحق الشيخ أيضاً أن يذكر الآية في الباب الثامن؛ لأن فيها حمل الشيء على ما أشبهه في 
المعنى . فإن المبعدأ جمع والخبر مثنى إلا أنه روعي ما ذكرنا. 


اه >< بير 


قوله تعالى: «ك لَوْلَا سَْمَعْفِروت أله 4# [لسل:+:]!' ذكرها مثلاً لرلولا/ التي 
١‏ 

ال 1 

قوله تعالى : 45 بل ل كر درم لاون 2 [الدمل:7؛]7') ذكرها في النوع التاسع من الجهة 

السادسة . مثالاً لخبر... 20 , وذكر قبلها مثالاً فيه نظر على أصله 0©) 


. 5740/5/١ : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 
. هذه الآية من سورة الدمل » ووردت في هذا الموضع في المخطوط‎ - )1( 
. -المغني : الا «/؟‎ )9( 
هذه الآية من سورة الدمل . ووردت في هذا الموضع في المخطوط‎ - )*( 
في هذا الموضع طمس ل أتمكن من قراءة ما فيه.‎ - )4( 
.هه1١‎ : (ه) -الغني‎ 
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قوله تعالى : 46 فانط ينه حكانت عَقِبَةُ مَكْرهمْ 4# [نسل:1ه](') , ذكرها في 
الجهة الخامسة , في المسائل التي ذكر , لا أن قال : " مساة : 8 انظ كيه 


حكات عَلمَبَةُ مَكْرِهِمْ 5 تحتمل ( كان ) الأوجه الثلاثة » إلا أن الناقصة لا تكون شأنية ؛ 
لأجل الاستفهام ولتقدم الخبر » و(كبّف) حال على التمام . وخبر لكان على النقصان , وللمبتداً 
على الزيادة 006 

قلت: الثلاثة الأوجه التي قدمها قبل هذه المسألة في آية ( ق )(') » وهي أن تكون ( كان ) تامة , 
أو ناقصة , أو زائدة , وهو الذي أشار إليه هنا » بقوله: و(كيف) حال على التمام » وخبر لكان 
على النقصان . وللمبتدأ على الزيادة » وذكر الزيادة فيه نظر لأنه قد نص أنه خاص بالضرورة. 
فإن قلت: فما معنى قول الشيخ لا تكون شأنية لأجل الاستفهام ولتقدم الخبر ؟ وما مناسبة هاتين 
العلتين مع أن الاستفهام هنا مقدم ؟ 

قلت: لا شك أن عبارة الشيخ فيها مناقشة ظاهرة ؛ لأنه لو استغنى بقوله: لأجل الاستفهام , 
لكان أولى. وأما قوله: ولتقدم الخبر . فلم يظهر فيه كبير فائدة , لأن من لوازم وجود الاستفهام 
أن يكون واجب التقديم. 

فإن قلت: وما الموجب في كون الاستفهام هنا مانعاً من كون كان شأنية , مع أن الاستفهام لم يعمل 
ما قبله فيه , ولا فيما بعده , ولم يعمل ما بعده فيما قبله ؟. 

قلت: ليس المانع ما ظهر للسائل , بل المانع أن ضمير الشأن يجب أن يعود على ما بعده . ولا يصح 
تقديم الجملة عليه . ولا جزء من أجزائها , والاستفهام يجب أن يكون مقدماً إذا كان خبراً لكان أو 
جزءاً لخبرها , فلذا قال الشيخ: لا يصح أن تكون كان شأنية لأجل الاستفهام . هذا الذي يظهر , 
والله أعلم. 

فإن قلت: قولك إنه لا يصح تقديم جزء الجملة المفسرة للضمير على كان (الشأنية) خلاف ما نص 
عليه بعض أهل العربية » وحمل عليه بعض الكتاب في قوله: 


كران كان ابز الراغة داهن كويماً بحَرف الشام أَمْ مُتَساكة(") 


(1) - هذه الآية من سورة النمل » ووردت في هذا الموضع في المخطوط . 

؟) - المغني : 55ه. 

(1) - آية (ق) هي قوله تعالى : 9 ذ اث اث 3 3 اث ت 3 3 ف ف 3 3ه[ق :0"]. 

؟7) - البيت من الطويل , وهو للفرزدق في ديوانه 48١‏ »ء في الكتاب 494/١‏ . والمقتضب 9"/4 . و خزانة الأدب 588/9 . 
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فإن (سكران) فيه روايتان الرفع والنصب . وابن المراغة مرفوع أيضاً . والمراغة : الناقة التي لا تمنع 
فحلاً . فقال هذا النحوي : إن ابن المراغة مبتدأ وسكران خبره » وكان شأنية » فأنت ترى كيف 
جوز ما منعتم الآن. 

قلت: الجواب عن ذلك أن هذا النحوي قد غلط في هذه المسألة » ونسب إلى الوهم في ذلك » 
وصوبوا في رواية الرفع فيهما كون كان زائدة . ورواية نصب سكران أشهر مع رفع ابن » ويروى 
بالعكس أيضاً ؛ فكان ناقصة واسمها الضمير » وكذلك وقع أظنه 000 فأخذ له أن ضمير 
النكرة معرفة كذا قيل. 

قلت: وليس فيه دليل لأن مذهبه أن النكرة إذا كان لها مسوغ مقدمة على المعرفة وهنا المسوغ 
موجود , فتأمله وانظر نص سيبويه في البيت:0") 


قوله تعالى: بل م عَم توب 1 [لدمل:ه]() ذكرها في الباب السابع » لما أن ذكر أنه 
ينبغي للمبتدئ / أن يذكر أموراً . فذكر من ذل ك[ذكر الخبر الموطئ , كما في الآية » وقول 
الشاعر :](4) 


72 3 اه 0 مرج علس م )م ا هيد 8 
كََى بجسمي تُحؤلا أي رَجُلَ ولا مُحَاطَبتِي ياك لَمْ كرني20) 
ل 4 5 2 0 3 5 1 
قال: " وهذا أعيد الضمير من (تجهلون) إلى ما قبل (قوم) ".(") 
وذكرها في الباب الثامن ‏ في القاعدة الرابعة , لما تكلم على التغليب . 


قال: " وزعم قوم أن من ذلك الآية » وإنما هذا من مراعاة المعنى » والأول من مراعاة اللفظ د 


قلت: الموضعان جليان . وما يتعلق بالأخير انظره عند قوله: 4# يتاه أأزيرت كت اموأ و 
: 4 
[البقرة:4 ]٠١‏ في سورة البقرة (8) 


وفيه عدة روايات في الشطر الثاني منه منها: (تميما ببطن الشام) في المغني . و (تَدِيمًا بجوف الشام) في الكتاب و المقتضب . 
(0 -الكتاب : 48/١‏ 45. ْ 
5) -الكتاب : .49/١‏ 
(”) - هذه الآية من سورة الدمل » ووردت في هذا الموضع في المخطوط . 
(4) - هنا نصف سطر مطموس . و ما ذكر هنا زيادة يتم يما المعنى و يدل عليها ما ورد في هذا الموضع من المغني . 
(©) - البيت من البسيط , وهو للمتنبي في ديوانه "١9/5‏ » و مغني اللبيب .551/09١9/١‏ وخزانة الأدب 255/5 ؟7١5.‏ 
(5) -الغني : 57"1. 
(/) - المغني : ١1م‏ 
(8) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 2305/١/١‏ (20# ”م2 ##بسمس. ني الآية ١851“‏ من سورة البقرة . 
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20 9 


قوله تعالى: 9 ون أ ال ل اما و [العسكبوت:١٠]‏ هذه ذكرها في (مَنْ) » فذكر الآية 
وأن جماعة حكمت بأن (مَنْ) موصوفة » وجماعة بأنها موصولة , والزمخشري قصل (') 

قلت : وقد قدمناها في (البقرة) , وتكلمنا على ما يليق بذلك('2 , وهي محتملة لأن تكون من 
(البقرة). 


مس 


قوله تعالى: 2 0 ين مكدرو يت امن # السكعوت:١١]‏ ا 0 
لا أن قال: ودخوها على فعل المتكلم قليل . سواء أدخلت عليه هو نحو قوله عليه السلام: (قُوْمُوا 
فَادْصَل ك1" , أو معه غيره فذكر الآية7 2 » فانظره. 

وذكرها أيضاً قبل هذا الموضع لما أن ذكر أن معنى الآية قد يكون خبراً كالتية (*) 

قوله تعالى: 9 فَأبِسَهُ وَأَصَحَبَ 3 ب ألسّفكة 8 [العسكبوت:١١]‏ الآية» ذكرها في الواو ء لما أن ذكر 
أنها قد ترد للعطف , فتعطف الشيء على مصاحبه كالآية (*) 


قوله تعالى : 99 أوَلِمْ يَرَوَأْ كيف يِيْدِىُ الله [العكبوت:١]‏ الآية » ذكرها في الجزء 
الثاني , لما أن تكلم على الجمل التي لا محل لها , فذكر الاستئنافية » وأن من الجمل التي يخفى 


الاستناف فيها قوله : مل يدم م من الآية ؛ لأن إعادة الخلق لم تقع بعد فيقروا برؤيتها » ويؤيد 
ا 2 كد 00 
ذلك قوله: مل قل سِيرُوأ ف الأَرضٍ مله [السكبوت:.٠]‏ | 0 


قوله تعالى : 9 قَمَا حكات جَوَابَ فَووِدِ 4 [السكبرت:؛؟] الآية » ذكرها في الباب الرابع , 
ما أن تكلم على ما يعرف به الخبر من الاسم , وحكم بأن أن المصدرية تنرلت منزلة الضمير » قال: 


(1) - المغني : 91" 

.117/١1/١ : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 

؟) - صحيح البخاري : ١49 /١‏ . وانظر توجيهه في أمالي السهيلي : 44 . 
(”) - المغني : 73717 . 

(5) -المغني : 5؟5. 

(ه) - المغني : 43# ". 


(5) - المغني : ١/ا#.‏ 
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574 
2 


0 2 : و ب ان 2 ل 1 ١‏ 

' فلذلك قرأت السبعة 8 هَمَا كات جَوَابَ فَوْمِء | أن قَالُوأ 8 والرفع ضعيف7") 
7 : 3 10 

لضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف (' , فانظره. 


قوله تعالى: 9 وَلَمَّآَ أن بححآءتٌ مُسُلْمَا 4 [السكبرت:م-] ؛ ذكرها رحمه الله في (أن) », لما أن 
قال: إها تزاد بعد لما فذكر الآية (") 

وذكرها أيضاً بعد لما أن قال: " مسألة: ولا معنى لرأن) الزائدة سوى التوكيد , كسائر الزوائد 
ال ابوعيان: وزعم الزعخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر , فقال في قوله تعالى: مل 
وَلَآ أن بحت رُسْلْمَا لوطا بعتء بِِمْ يك : دخلت (أَنْ) في هذه القصة ولم تدخل في قصة 
إبراهيم في قوله تعالى: هل وَلَقَدَ كدَتٌ رُسُلْنَآ نسم بالشْرَى قَالْوَ سَككمًا #6 [هود:ه:]!'' تنبيها 
وتأكيداً على أن الإساءة كانت عقب امجيء , فهي مؤكدة للاتصال واللزوم . ولا كذلك في قصة 
إبراهيم ؛ إذ ليس الجواب فيها كالأول , وقال الشلوبين: لما كانت (أن) للسبب في (جئت أن 
تُعْطِيّي) أي: للإعطاء أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وتعقبه ,» وكذلك في قوهم: (أَمَا 
وَاللهُ أن لَوْ فَعَلْت لَفَعَلْتْ) أكدت رأن) ما بعد (لّو) وهو السبب في الجواب , وهذا الذي ذكراه لا 
يعرفه كبراء المخريوق انين 0 

قال الشيخ: " والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه: (أن) صلة 
أكدت وجود الفعلين مرتباً أحدهما على الآخر في وقتبن متجاورين لا فاصل بينهما » كأنهما وجدا 
في جزء واحد من الزمان , كأنه قال: لما أحس بمجيئهم فاجأته الإساءة من غير ريث انتهى 50 
والرّبث : البطء , وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه , ولا كلامه مخالف 
لكلام النحويين ؛ لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معن جيء به لتأكيده , ودِلَمَام تفيد وقوع الفعل 
الثاني عقب الأول وترتبه عليه » فالحرف الزائد يؤكد ذلك. ثم إن قصة الخليل التي فيها (قَالُوا 
سَلآمَ ليست في السورة التي فيها (سِيْء بهِمٌ) بل في سورة هود , وليس فيها (لَمَّم . ثم كيف 


)١(‏ - النصب قراءة السبعة كما ذكر » والرفع قراءة الحسن وسالم الأفطس . يُنْظر : المحتسب : 1886/57 , وامحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز : 7١7/١7‏ »ء إعراب القراءات الشواذ : 757/75 »ء والبحر المحيط : /4/1 5 .١‏ 

(5) -المغني : 477. ونسب محققا المغني الآية إلى سورة النمل الآبية رقم 5ه » وهي محتملة لذلك . 

(1) -الغني : 58 . 

(؟) - في المخطوط : في قوله تعالى: (ولما جاءت رسانا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما) . ولم أجد آية بهذا اللفظ . 

(”) - يعني كلام أبي حيان . 


(4) - يعني كلام الزخشري . 
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يتخيا أن التحية تقع بعد المجمء ببطء ؟ وإغا يحس. اعتقاد تأخير الجواب فى سورة العنكبوت ؛ إذ 
تفع وإنما يحسن خير يي سور | 


5 2 واه ارب 5 كسم م 2 22 موس راصد 5 
وات للها 00 قالوا [) ميدكر اهن هنود القدية 2 [العتكبوت: 1] » ثم إن التعبير 
بالإساءة لحن ؛ لأن الفعل ثلاثي كما نطق به التنزيل » والصواب المساءة وهي عبارة 

١ 
00 الرمخ: بي‎ 
: وأما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين‎ 
أحدهما: أن المفيد للتعليل في مناله إنما هو لام العلة المقدرة لا (أن).‎ 

ا : 0 
والثاني: أن (أن) في المثال مصدرية والبحث في الزائدة ( ١‏ 
قلت: لا شك أن كلام الزمخشري فهمه على ما ذكر الشيخ ظاهر . واعتراضه صائب. وما صدر به 
ابن الضائع هنا في أول كلامه لا يحل أن يقال ؛ فإنه أخذ في التعريف بمنزلة أبي حيان وبيان فضله في 
النقل والصدق والعهد . وأنه وقع بينه وبين الشيخ قضية أوجبت / شتآناً بيبهما . وغير ذلك مما 
ذكر ثما لا يحل ذكره. 

0 5 0 8 ل 5 5 5 7 20000 5 52 
والحاصل أن الشيخ لا يظن به أنه تعقب في رَدّهِ على أبي حيان[لأجل قضية وقعت فضل]7 2 عن 
أن يعتقد ذلك . نعوذ بالله من أكل لحوم أهل العلم » بل الصواب تحسين الظن بالجميع , وأن أبا 
حيان فهم مقتضى ما عليه شرح كلام الزمخشري اعتقاداً منه أن ذلك مقصود الشيخ رحمه الله. 
وكلام الزمخشري لا يفهم على ذلك بل على ما ذكر. زاد ابن الضائع أن الزمخشري وإن كان قد 
سكت عن الآبة كما ذكر المصنف , ففي الإشارة ما يغني عن الكلم , وأخذ يستحضر أن السكوت 
يدل على النطق من مسائل فقهية وأصولية وبيانية » وكأنه ذكر شيئاً غريباً ولا علم منزلة الشيخ. 
والإنصاف أن كلام الزمخشري ليس فيه تصريح بما نقل أبوحيان . وإن كانت إشارة إلى شيء غير 
معين , أو آية غير معيئة » فلا يصح نسبة القول إليه بالتعيين . مع كونه لم يعين ؛ لأن النقل شأن 
العلماء الاحتياط فيه. 
قوله: ولما تفيد وقوع الفعل الثاني .. اخ. 
قلت: قال ابن الضائع: كيف يقول ذلك مع أنه قد نص في باب الفاعل أن فاء السببية لا تقتضي 
التعقيب , و(ِلَمّا) غايتها أنما سبب وجود لوجود ؟. 


(1) -الغني : /ا5. 
(؟) - المغني : 4177. 


(*) - هنا نصف سطر مطموس . وما ذكر زيادة لإتمام المعنى يدل السياق على معناها . 
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قلت : كلام الشيخ في ذلك أعجب , قد تأولناه ولم نبقه على ظاهره ؛ لأن إجماع العقلاء أن 
السبب' والسبب تجديعان فق ومن واس :فهو أقوى هن العقين» سدرزاء أكان ذلك عقا أو 
سمعاً . فكيف يغتر بكلام متأوّل ؟ , وكلام الشيخ هنا حسن , لا اعتراض فيه. 

لا يقال: قد نقلتم الآن أن السبب والمسبب يجب اجتماعهما في زمن واحد , عند أهل المعقول 
والمنقول , حتى أنهم نصوا على قولنا: (إن دَخَلْسِ الدَارَ فت طَالِقْ) أنهما وقعا في زمن واحد , 
فكيف يقول الزمخشري والشيخ بما رأيت من التعقيب , وهو لا يكون إلا في زمن ثانٍ ؟ 

لأنا نقول يمكن الجمع بين الكلامين , أن المراد بالزمن الزمن المتسع , وهو زمن الخال عند النحويين 
؛ ومراد الزمخشري الزمن الذي لا ينقسم , وهو الزمن الحقيقي , وني هذا الكلام نظر لا يخفى عن 


من أنصف . 


1 7 وس ساح عر 0 عام واه 

قوله تعالى: مل فكلا أحَذَنا َوه 4 [السكبوت:.؛] ذكرها في ركُلَ) , إذا قطعت عن الإضافة , 
000 52 ع 1 ودام 5 1 ١‏ 
فنقل أنه يجوز مراعاة لفظها كالاية , ويجوز مراعاة المعنى . واختار الشيخ غير ذلك , فانظره (") 
وقد قدمنا ذلك مراراً في غير هذه السورة. 


وذكرها في الباء ‏ لما أن ذكر أنما ترد للسبب . فذكر الآية » ومنه (ِلْقِيْتْ بيد الأَسَّمم , أي: 


بسبب لقائي إياه » قال: ومنه: 
[ قد]7) سُقِيت آبالهُمْ بالتار(") 
أي: أها بسبب ما وَسِمَت به من أسماء أصحابما يُحَلَى بينها وبين لكا 
قلت: ظاهر كلام الشيخ أن الآبة مثل المثال الذي ذكر . وهي ليست من ذلك , فإن المثال من قبيل 
ال" 


.5١ 54: -الغني‎ )1( 

١؟)‏ ح ما بين المعقوفتين كمال للبيت الشاهد . 

(”) - البيت من الرجز , وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ١١7/١‏ » و شرح شواهد المغني "٠09/١‏ . 95” , وشرح أبيات مغني 

اللبيب : "٠٠/5‏ ولسان العرب 5/4" لأور) , ه/"4 ؟ (نور) . وبعده : 
وَالنَارُ قَدْ تفي مِنَ الأوار 
وف صدره عدة روايات منها : " وَقَدْ سَقوا آبَالَهُمْ بالنَار " و" وَحَنَّى سَقوا آبَالْهُمْ بالئّار " و " وَيَسْقُونَ آبَالَهُمْ بالنار , 

.1١؟‎ 111١ : المغني‎ - )4( 

(ه) - التجريد : وهو أن يُنترّعَ من أمر ذي صفة أمرٌ آخرٌ مثلّهُ في تلك الصفة مبالغة في كماهها فيه وهو أقسام . منها نحو قوهم : « 
لي من فلان صديق حميمٌ ) , أي بلغ من الصداقة مبلغاً صح معه أن يستخلص منه صديق آخر . ينظر : الإيضاح في علوم 
البلاغة : 84/5 ه8. 
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فإن قلت: وهل المثال تشبيه أو استعارة ؟ 

قلت: أما الاستعارة فلا خلاف أنه ليس منها , وأما كونه تشبيهاً ففيه قولان . والصحيح عدمه , 
يعرف ذلك من حد الاستعارة والتشبيه والخلاف لفظي . 

فإن قلت: إذا لم يكن من قبيل المذكورين فما المانع أن تكون الآية منه ؟ 

فالجواب: أنهم نصوا على أن فيه تشبيهاً مكدوناً في الضمير , والله اعلم . 


م 


قوله تعالى: 00 حَلَقَ آلله السّمنوات والأرض 45 [النكبرت:44] ذكرها في الباب السادس . في 


لموضع السابع عشر , حيث قال: " قوهم في 8 حَلَقَ ألَهُ أَلسَمَوتِ 5 إنه مفعول به , 
والصواب أنه مفعول مطلق ؛ لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول , بلا قيد كقولك: 
(صَربْتَ صَربَا) , والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيداً بقولك (به): كرضَربْت زَيْدَا) , 
وأنت لو قلت: السموات مخلوقة » كما تقول: الضرب مفعول كان صحيحاً » ولو قلت السموات 
مفعول به لم يصح. 

إيضاح آخر: المفعول به ما كان موجوداً قبل الفعل الذي عمل فيه , ثم أُوقَعَ الفاعل به الفعل , 
والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إِيجادِه . والذي غر أكثر النحويين في هذه المسألة 
أنهم بمثلون المطلق بأفعال العباد » وهم إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا الذوات , فتوهَّمُوا أن 
المفعول المطلق لا يكون إلا حدثاً . ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا ينص بذلك , لأن الله 
تعالى موجد للأفعال والذوات جميعاً , لا موجد لما في الحقيقة سواه سبحانه . وممن قال يمذا الذي 
ذكرته الجرجان . وابن الحاجب في أماليه ‏ وكذا البحث في (أَنشّأت كمَابَ » ورعَمِل فُلآنْ خَيْرا , 
و( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ) '7". انظر ما نقل عن ابن الحاجب (") 

قلت: هذا تحرير حسن إلا أن قوله: (لو قلت السموات مفعول به لم يصح) . لقائل أن يقول: 
اختلف العلماء في الخلق . هل هو عين المخلوق أو قدر / زائد؟ 

فإن قلنا إنه عينه صح ما قال الشيخ , وإن قلنا إنه قدر زائد بمسع ؛ لأنه لو قبل مفعول به أي: وقع 
الخلق عليه. 

قلت : التحقيق من مذهب أهل الحق أن الخلق هو عين المخلوق , والقائل بغير ذلك لزم أموراً 
شنيعة » وانظر شرح المنفرجة للنقاوسي . وتسامح الشيخ ‏ رحمه الله في نسبة الإيجاد للعباد 


(1) - المغني : 8؟5. 
؟) - كتاب أمالي ابن الحاجب : 7/5 .7١‏ 
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والإنشاء ولا موجد إلا الباري سبحانه وقد صرح بذلك ارا وأصل التحقيق في المسألة لابن 

53 ع‎ 5 ١ 
اللاشين1 ( » وقد نصوا على أن المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص من وجه , فتأمله‎ 
والله الموفق بمنه.‎ 


5 سمي مك ام م بع د 

قوله تعالى: مل َامَنَا لذ أَنرلَ إِلْنمَا وَأَنزْلٌ ليحك م4 [السكبرت:<؛] ذكرها في الجهة 
العاشرة , في مسائل الحذف ., لما أن تكلم على حذف الموصول , فقال: " حذف الموصول ذهب 
الكوفيون والأخفش إلى إجازته » وتبعهم ابن مالك . وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على 


مؤضول كخر »قال :ومن حبجهع فل عات اليفك أرق يننا وأدرق ليس جد وقول 
حساك : 
اووس ا ع 0 
وقول آخر 
ا الذي دَأبَهُ اخبيَاط ع وَهَوَاهُ أطاعَ يُسْتَويّان 0 


أي: ( والذي أنزل ) » ( ومن بمدحه ) , ( والذي أطاع هواه ) ".20) 


قلت: قوله الاسمي7"' احتراز من الحرفي . فإنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر » ونص الآية التي 
رأيت في نسخ كثيرة (آمنوا) وصوابه (آمنا) وكذلك نص التلاوة وكذلك وجدته في نسخة عتيقة 
؛ والاستدلال بالآية لا يتم لأنه ليس في الآية ما يعين ذلك.لا يقال: إن المعنى لا يتم إلا على ذلك » 
لأنا نقول: يتم بحلول الثاني محل الصلة . نعم قول حسان حجة على ذلك. 

فإن قلت: بل الاستدلال ظاهر من الآية ؛ لأنه لو اتحد الموصول لزم أن يكون الذي أنزل إلينا قد 
أنزل إليهم . والواقع يرد ذلك , فتعين أن يكون على حذف الموصول , وهو مراد ابن مالك. 
قلت: هذا صحيح إلا أن المسألة قابلة للبحث , وأن يحمل المعنى على شيء خاص وهو الإنذار بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء » والله أعلم » والأول أظهر. 


.17١ 7/7 : كتاب أمالي ابن الحاجب‎ - )١( 

(*) - البيت من الوافر » وهو لحسان بن ابت رضي الله عنه ‏ في ديوانه ص75 , وفي مغني اللبيب 088/8 » وفي شرح أبيات 
المغنني /1/ت "٠‏ , وفي خزانة الأدب : 7737/9. 

(") - البيت من الخفيف , وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 88/0 . 

(5) -الغني : لىه. 


(ه) - لم يذكر المؤلف لفظ ( الاسمي ) في النص الذي نقل عن ابن هشام , و هو موجود في المغني . 
0 


فإن قلت: بيت حسان لو صح ما ذكرت فيها للزم أن يقال: (سِيّانِ) » لا (سّوَاء) , لقلة قولنا: 
(رَيْدَ وَعَسْرُوُ قَائع). 

قلت: (سّواء) قد نص الشيخ في غير هذا الموضع أنه يقع على الكثير والقليل ؛ لأنه مصدر , وقدمنا 
ما فيه من الإشكال فإنه قدره باسم الفاعل . وتعين ذلك في بيت حسان , لأنه ليس المراد من يجمع 
بين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجوه . لأن هجوه كفر بإجماع , وإغا المراد لا يستوي 
من مدحه من المؤمنين ومن هجاه من الكفار , الأولون في الجنة والآخرون في النار » والله الموفق 


قوله تعالى : 8 إِنَّ 5 واسِعَة 8 [التكترت: ه] دعزهاقى اناك تفذق لا أن دز هن 
ذلك حذف جملة الشرط وليست بعد الطلب . فذكر الآبة » قال : " أي فإن لم يتأت إخلاص 
العبادة لي في هذه البلدة فإياي فاعبدون في غيرها 0 . انظر التفتازاني في نظير ا أآية في قوله : مل 
ا ١‏ 

فإنتى هبون 8 [النحل: ١ه]‏ 0 

قوله تعالى: جف وَألذِينَ امنأ وَحَيِلُوا لصحت لَبْوَْتهُم م 3 [العنكبوت:ه] الآية » ذكرها مع 
55 5 5 و ص سا إ[ذ 
الآية التي قدمنا وهي قوله: مل ادن اموأ وَعُو ألصَلِحَتٍ لَنْدَحِلَتَهُمْ © [السكبر 0000 
وكل ما قدمنا يأتي هنا. 


قوله تعالى: 00 وك 
5( 


أن من دَابَوَ 9 [العسكبوت:0+] الآية » ذكرها مثالاً في (كأيّن) يْجَرُ ثميزها 
ب(من). 


ا ل د الآية ذكرها في (ِلَمًا) » دليلاً على أن جوابما يكون 
جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية( ' » فانظره . 


قوله تعالى: 9# لَيَكُمَروأ ب يمآ داتتكهُم وَيتَمَتُوا 6 [السكبوت:++] ذكرها في (اللام) , لما أن 
ذكر أنها تكون جازمة » فاستطرد الكلام على ذلك . ثم قال: " وأما مل َكُمْرُوا يمآ 


(1) -الغني : .51١‏ 
9 -المطول : "ام 
(”") - المغني : #9٠‏ 
(5) -الغني : .191١‏ 


(©) -المغني : 70/9. 
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ل ا الاي - 2 

انهم وَلِسَمتّعُوأ فيحتمل اللامان منه التعليل , فيكون ما بعدهما منصوباً , والتهديد فيكون 
ا ل 
٠‏ 0 د دجت مه رح م ١1‏ 

ل ل 
القراءتين ‏ وأما الأولى فلعطف الإنشاء عليها , فيتعين أن المراد يما الأمر ‏ والله أعلم. 


والضمير من كلام الشيخ في قوله: منه يعود إلى التركيب . ول يذكر الشيخ ما تتعلق به اللام إذا 
5 5 500 5 ع 1 5 00 

جعلها للتعليل. قيل: ووقع للزمخشري ما يقتضي أفا تعلق بقوله 5 يكن 8 

[العتكبوت:75] أي: عاد إلى الشرك لأجل الكفر بالنعمة التي آتاهم وهي النجاة » ويكون ذلك من 


6 9 ديد أ “م 0 ا 
الل 1 مَالنعَلَهُ ل ورعَوَرت لون 0 
[القصص:8/] 0 للعاقبة وأما إن قلنا 


به [فلدم © 

قوله تعالى: ون هدو فنا 9# [العنكبوت:3+] الآية » ذكرها مع قوله تعالى: 
وَالَدتَ اموا مَحَِدُوأ ألصَّلِحَتٍ لَندَجِلَنَّهُمَ * [السكبرت::] ,7 وقد تقدم الكلام على 
نظيرها وهي قوله اطا تكد غلا وقيذا تيكب لبزتتق 2 [العتكبوت:/5] 

وهذه الآية آخر آية رأيتها من هذه السورة الكربمة أعاد الله علينا بر كاتا بمنه وفضله . 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


)1١(‏ - تسكين لام " وَلَيتَمَنْعُوا " قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي . ينظر كتاب السبعة في القراءات 5.7 », والحجة للقراء السبعة 
5# . 
(9) - الغني : 775. 
(") - من وادي كذا : أي من قَبيْلِهِ أو وْعِه . 
(4) - ما بين المعقوفتين بياض في المخطوط و ما ذكر هنا زيادة يتم يما المعنى . 


."9٠ : -المغني‎ )8( 
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سورة الروم 


قال الفقير إلى ربه: هذه السورة ذكرا لشيخ منها فيما رأيت نحواً من أربع عشرة آية27 فمنها: 


لي 


9 م احص عو مامىو ح بن 5 5 . 5 1 
قوله تعالى: هله الم ليا عت اليو 4 [الروم:؟.1] الآية » ذكرها في حرف الفاء , لم أن تكلم 
على معان (في) , فقال : " أحدها الظرفية » وهي إما مكانية أو زمانية » وقد اجتمعتا في قولله 


تعالى: 9 اله يا عْتٍ اليم 4 إلى قوله: هل سيركت 4 [لروم:»] ".0" ولا خفاء في 


قوله تعالى: و ِل ألَْسْرٌ من مَسَلُ وَمِنْ يمد 4 [اروم:؛] ذكرها في (غَيْن » للا أن ذكر 
الأوجه في (لَيْسَ غَيْر , نظر ذلك بالآية , في قراءة من قرأ (مِن قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدِ بالكسر من غير 
تنوين”"' , أي: من قبل الغلب وبعده.””) 
وذكرها في حذف المضاف إليه”" ؛ انظره. 
قلت: جميع ما عَذّْلَ به بناء (قَبْلُ) في الآية ضعيف. وقد ذكر ذلك أبوحيان هنا ولم يتعرض لضعفه 
» فمن علل بأن المضاف إليه لما حذف بقي المضاف فكأنه بعض كلمة وبعض الكلمة لا يعرب يرد 


(1) - هكذا في المخطوط : " أربعة عشرة آية " وصوابه : " أربع عشرة آية ". 

؟) - المغني : .١/5‏ 

(*) - ينظر : معان القرآن للفراء : "5٠١ , "١5/5‏ . ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : ١76‏ . إعراب القراءات الشواذ : 
5 ,. ولم ينسبها أحد منهم . 

.١5 85 : المغني‎ - )5( 


(ه) - المغني : لارهة. 
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عليه ياعراب (يّد) و(دَم) فهو أحق بالبناء على مقتضى هذه العلة. ومن علل بتضمن المضاف تعريفا 
بحذف ما أضيف إليه فهو ضعيف لأنه يلزم عليه بناء ( كل وبعض ) , ومن علل بافتقار المضاف إلى 
المضاف إليه لا يخفى ما يرد عليه . 

قوله تعالى: 6 وَيَوَمَيِلٍ يَفْوَحٌ الْمُؤمئوستت 9 [الروم:؛] .. الخء ذكرها في (إذْ) » لما أن 
قال: " إن الجملة قد تحذف ويعوض منها التنوين » وتكسر الذال لالتقاء الساكنين , وزعم الأخفش 
أها في ذلك معربة , لزوال الافتقار إلى الجملة . وأن الكسر إعراب , ورد بأن البناء لوضعها على 
حرفين . وبأن الافتقار باق في المعنى , كالموصول تحذف صاته لدليل ‏ كقوله: 


أي: نحن الألى عُرِفُوا » وبأن العوض يتنزل متزلة المعوض منه , فكأن المضاف إليه مذكور". "© 
قلت: العلة الأخيرة لا يخفى ضعفها والله اعلم . 

قولهتعالى 0 مَمبَحَنَ أله 4 [الروم:١٠]‏ الآية » ذكرها في الأشياء التي تحتاج إلى رابط , 
فذكر من ذلك الصفة , ثم ذكر الآية في قراءة الأعمش” " , وأن (فيه) العائد قد حذف مرتين » 
ونقل الخلاف هل حذف تدرياً , أو دفعة”'2 , وقد استوفينا ذلك في (البقرة) © , في قوله: يل لا 
جر نفس 46 [البقرة:48]. 


5 اس ساس سس بوسر 522 7 إل > 4 5 . 
قوله تعالى : لك وَمِنَ َيِه منَامَكرٌ 4 [لروم:+1] الآية » ذكرها رحمه الله في اللبهة الغانية » في 
مراعاة المعنى دون الصناعة . لا أن تكلم على المسألة التاسعة من ذلك . قال : " قول 


إبلكة - البيت من مجروء الكامل , وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص" ١:‏ » واخرانة الأدب 21/١‏ 3 والدرر ١/ل/او١‏ 3 


وشرح شواهد المغني 550//١‏ . وتمامه : 


نخن الألى فَاجْمعْ جُمُو 0١‏ عََكُمَ وَجَههُمْ ينا 
١؟)‏ - المغني : >" 
(”*) - وهي قراءة عكرمة في المختسب : 7٠05/7‏ 2 وبلا نسبة في إعراب القراءات الشواذ للعكبري : 7587/5 . 
(5) - المغني : 5/5 . 


(ه) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 7/5/١‏ 7. 
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الزمخنشري في مل ومن َايَئوِ- #مَامْكرٌ الآية » إنه من اللف والدشر . وإن المعنى: ومن آياته 
منامكم , وابتغاؤكم من فضله . بالليل والنهار ".27 

قال : " وهذا يقتضي أن يكون النهار مفعولاً ل(ابتغاء) , مع تقدمه عليه » وعطفه على معمول 
منامكم وهو بالليل » وهذا لا يجوز في الشعر فكيف في أفصح كلام ؟ والصواب أن يحمل على أن 
لمنام في الزمانين والابتغاء فيهما ".207 

قلت : قال الدماميني : " بالغ الشيخ في الإنكار على الزمخشري . في غير محله ؛ لأنه ليس ني كلام 
الزمخشري ما يقتضي أن يكون بالليل معمولاً للمنام » والنهار معمولاً للابتغاء ,» واللف والدشر 
الذي أشار إليه إغما هو باعتبار المعنى " . قال: " ويكون بالليل والنهار يتعلقان بامحذوف . أي: ذلك 
بالليل والنهار » وتكون الجملة اعتراضاً » واسم الإشارة مبتدأ » والظرف خبر » والإشارة عائدة 
على الابتغاء والمنام ".7") 

قلت : هذا تعسف كنير , كاد أن يكون لغزاً في كلام الزمخشري . وأقرب من هذا كله ما ذكر 
الشيخ , وأقسام اللف والنشر معلوم ما فيها . فلا نطول بذلك والله أعلم. 


قوله تعالى : © ربكم رق 5 [الروم: ]٠٠‏ الآية » ذكرها في الجهة الخامسة , لما أن تكلم 
على ما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأجله , فذكر الآية قال: " أي : فتخافون خوفاً وتطمعون 
طمعاً . وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد إلا فيما استفنى , أو خائفين أو طامعين , أي : 
لأجل الخوف والطمع , فإن قلنا : لا يشترط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر المعلل , وهو اختيار 
ابن خروف فواضح . وإن قلنا : باشتراطه فوجب أن ( يريكم ) بمعنى: ( يجعلكم ترون ) , 
والتعليل باعتبار الرؤية لا الإراءة » أو الأصل إخافة وإطماعاً وحذف الزوائد " 9) 


وذكرها مثالاً الحذف (أن) الناصبة ورفع الفعل , انظره في أماكن الحزف 9©) 
قلت: أما حذذف المؤكد فقد تقدم مزاراً ؛ وأن مذهب الإمام الخليل جوازه”" , وأما كون المصدر 
في موضع نصب / على الحال فمعلوم ما فيه . وأما المفعول لأجله فيشترط فيه حممسة شروط : 


(01) - الغني : ١1ه.‏ 
(0) -الغني : ١1١ه.‏ 
١؟)‏ - تحفة الغريب : ؟1/١٠١؟/ب‏ . 
(”*) - المغني : 7ه . 
(5) -الغني : .5١08‏ 
ذه -الكتاب : ."84/١‏ 
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الأول: كونه مصدراً , وهو المشهور خلافاً [ليونس](". 

الثاي: أن يكون قلبياً ‏ قاله ابن الخباز2'0 , وغيره”” , خلافاً للفارسي. 

الثالث: أن يكون علة. 

الرابع: أن يتحد مع الفعل وقتاً. 

الخامس: أن يتحد الفاعل خلافاً لمن ذكر الشيخ 20 

قَتَرّلَ هذه الشروط على الآية المتفق عليه والمختلف. وأما ما ذكر من حذف ر,أن) فهو غير مطرد 
على الصحيح , وفي الآية أقوال . 


قوله تعالى: 3 إِذَا دعا 8 [الروم:ه ؟] الآية , » ذكرها في مواضع: 

الأول: في (إذا) , لما أن تكلم على العامل فيها إذا كانت شرطاً , ونقل عن المحققين أن العامل 
مشروطها , ونقل عن الأكثرين أن العامل الجواب . وأورد على الأكثرين أموراً مانعة من عمل 
الجواب , من جملتها إذا كان الجواب مقروناً بإذا التي للمفاجأة . مثل الآية, وبالحرف الناسخ, 
وكل منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله , انظر بقية كلامه 9©) 

الموضع الثانى: في الجهة الثانية » في مراعاة المعنى دون الصناعة , في المثال السادس . لا أن تكلم 


5 و ا 
على آيات , قال: " ونظير قول المفسرين في: ل ثم إد دَعَاَكُمْ 4 الآية , إن المعنى: إذا أنتم 


تخرجون من الأرض فعلقوا ما قبل (إذا) بما بعدها . حكى ذلك عنهم أبو حاتم , في كتاب الوقف 


والابتداء » وهذا لا يصح في العربية 00 


)١(‏ - مابين المعقوفتين زيادة يتم بما المعنى » وموضعه في المخطوط بياض . أما خلاف يونس فينظر في الكتاب "810/١:‏ , وهمع 
الموامع : ؟//91. 

(1) - الغرة المخفية في شرح الدرة النحوية : 781١/١‏ . 

(؟) - ومن قال يمذا الشرط الرندي , انظر التصريح .4٠9/75‏ 

(”*) - أي : خلافاً لابن خروف , حيث ذكر الشيخ أن ذلك اختيار ابن خروف . 

.1١5 : -الغني‎ )5( 


(ه) - المغني : ٠ذزه‏ 
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الغالث: في (إذَا) التي للمفاجأة ‏ لا أن تكلم على عاملها , وأن عاملها عند الزمخشري فعل مقدر 
من لفظ المفاجأة . قال: " قال في قوله تعالى : يل إذَا دََآكْمْ يك الآية: التقدير إذا دعاكم فاجأتم 
الخروج في ذلك الوقت. قال: ولا يعرف نظيره ".0 

الموضع الرابع: في (إذا) الشرطية . لا أن قال إِهها تختص بالجملة الفعلية » عكس (إذا) الفجائية , 
قال: " وقد اجتمعتا في قوله تعالى: 9 ثم إِذَادحَكُمْ 8 الآية 00 

قلت : ها أشار إليه في الموضع الأول قد تقدم لنا في مواضع التنبيه على العامل وما أوردوا في 
ذلك . وأن الصحيح أن العامل إنما هو الشرط ., ولا يلزم ما أوردوا من أن المضاف إليه لا يعمل 
فيما قبله , لأن المنقول أفها ليست مضافة على هذا القول , وقد قدمنا ما فيه من الإشكال 9) 

فإن قلت: هل يقال الآية ليس فيها رد على القائل بأن العامل إنما هو الشرط ؛ لاحتمال أن يقول: 
إن الجواب مقدر . وقد قال الشيخ بذلك في نظيرها من الآي التي أورد ؟. 

قلت: هذا محتمل . إلا أنه بعيد جداً . وليس كل احتمال قادحاً. أما الموضع الثاني فرد الشيخ 
متمكن جداً ؛ لأن (إذا) التي للمفاجأة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

فإن قلت: فهل يتعلق الظرف بالفعل أو بالمصدر؟ 

قلت : هنا قيل : (إذَا جَاءَ تهْرُ الله بَطَلَ تَهرُ مَعْقِلِ)!" فيتعين التعلق بالفعل عند الزمخشري وقيل: 
بغيرة. ٠‏ 

قال الدماميني: " ليس في كلام المفسرين ما يقتضي ما ذكر الشيخ وإنما فيه أنهم فسروا ذلك من 
جهة المعنى وليس في ذلك شيء ".") 

قلت: لا شك أفهم إن صرحوا بذلك جاء الإشكال , وإن سبكوا ذلك معنى لا صناعة فليس فيه 
شيء. وأما الموضع النالث فلا شك أن الزمخشري انفرد به فلم يذكر في هذه الآبة ما نقل الشيخ 


لم دعيو سس لخو 


ع 2 5 1 4 2100 
عنه , وأظه أنه إنما أشار على قريب منه في قوله: 8 تم إِذَا نشم بسر شتشروت 9 


(0) -الغني :لاة 98. 
(1) - الغني : 5 .1١١‏ 
(5) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ١/؟1/8/5".‏ 
(”*) - مجمع الأمثال : 88/١‏ . 
(4) - تحفة الغريب : 757١/75‏ . 
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[الروم:٠؟]‏ » ووقع له في يونس في قوله: 9 وَإِذَآ هنا لئاس رَحَمَةٌ 8 [يونس:١؟]‏ الآيةا"" , قريب 
ثما ذكر المصنف . ثم ما ذكر الشيخ هنا على تقدير صححنه لا يدل على أن العامل ما ذكر في (إذا) 
الفجائية » ولعله عامل في (إِذَا) الشرطية . ويكون هو الجواب . ويكون العامل فيها الخبر المذكور 
بعدها . أو المقدر . وإن كانت هي الخبر والعامل كائن أو مستقر . هذا كله إن قلنا باجميتها . وإن 
قلنا بالحرفية فجلي. والموضع الرابع من كلامه جلي. 


5 س د ا رم عن د مه 2 بويد لني 234 7 
قوله تعالى: ل وَإن تُصبَهُمْ َه يما صَدَمَتَ دِيم إدَا هم 8 [الروم: "] الآية ٠‏ ذكرها دليلاً 
على أن (إذا) الفجائية تنوب عن الفاء في الربط , فانظره في حرف الفاء (') 


وذكرها أيضاً في الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل فانظرها () 


يخا عرد .انز من 2 ««تبزن خل اود م1 امن سيوع 
قوله تعالى: مل كيف كان عَنْقبَة لذينَ من قبل 4# [الروم:؟4] ذكرها في الميم لما أن تكلم على 


سا مهبو 


فصل التدريب » وتكلم على آية (يوسف) , #! وَمِن قَِلُ مَا رطمم © [يوسف:.+] » ورد على 
بعري نال د لقظري عر تيا لاسر كن را المطروية رلا تون عاضا جييوي اها اي 
الظروف المقطوعة لا تقع صلة , ولا خبراً ولا صفة. قال الشيخ: " وتشكل عليهم الآية "27 , انظر 
(يوسف).7 © قلت: الرد بالآية متمكن » وعلة ما ذكر ضعيفة. 


قوله تعالى: و ومن ينو أن يِل ارس [الروم:>؟] الآية » ذكرها في العطف / على المعنى ‏ 
بالود لوك ا رو لم ا واي قاين 
ليبش ركم و ليذيقكم ويحدمل أن التقدير : وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها "0) ؛ فانظره. 


وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في (البقرة) عند قوله 0 كلََىً دأو صر و [البقرة: 59؟] 06 


. 8945/17/5 : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 
.١0/1١ : -الغني‎ )01( 
.5١8 : ؟) -الغني‎ 
"3 : المغني‎ - )”( 
الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/598/17.‎ - )4( 
-الغني : 5ه4.‎ )8( 
.54 51//5/١ : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )5( 
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قوله تعالى: مِِبسَطهُ 0 و بق الما كف ينا ماه 45 | [الروم:48] » ذكرها في (كيّف) » لما أن 
ل 16 كان دوكر ماففت ق مررط رن ا جر كرا ان فيرو ااا 


جو ١‏ 357 _-- 
وشرطها لا بد أن يكونا متفقين » قال : ' ومن ورودها شرطا 4# فيبسطة. في كت 


م 


و 


إيشاء وجوابما محذوف ؛ لدلالة ما قبلها » وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابًا يجب مائلته 
لوطي 


قلت: قد تقدم لنا الكلام على ذلك في سوره آل عمران في قوله: يصَوَدِكُرْ في أ الْدَيْحَاِ 


كنت يمك ب [آل عمران:] » فانظره ل 


قوله تعالى: ل وَلَينَ أَرَسَلْنَا رحا 8 [الروم: ١ه]‏ الآية » ذكرها في حذف قن »ما أن ذكر أنها 
تحذف مع لام القسم . قال: " وأما الآية فرعم قوم أها من ذلك , وهو سهو ؛ لأن (ظَلُوا مستقبل 


7 


في هذه الآية"7" وقد قدمنا في (النساء) ما في ذلك كفاية 8 


ب يه من ينَآُ مي [الروم:1؛] الآية » ذكرها في (إذَم الشرطية أيضاً 
؛ قال: " وقد اجتمعت مع (إذَا) الفجائية في هذه الآية "2 , وهو ظاهر. 


2 97 سخ اس اه 5 
قوله تعالى : 95 © أله نه ألزى من صَعْفٍ 8# [الروم:؛0] الآية » ذكرها في الباب 
السادس , لما أن تكلم على قوهم : النكرة إذا أعيدت فهي غير الأولى ,» واختار الشيخ غير ذلك 
؛ وذكر نقضاً على قوهم هذه الآي” , وقد قدمنا في (النساء) ما فيه كفاية 9) 


قال الفقير إلى ربه: هذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكربمة أعاد الله علينا بركاقا بمنه وفضله. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 


.5١09-: -الغني‎ )1( 

؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : .١١ 5/١/5‏ 
(9*) - المغني : ١‏ 

(4) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 7/١/177؟.‏ 
(ه) - المغني : ؟ 

(5) -الغني : ؟؟5. 

(1) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/791/1. 
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بعال الريس رجي 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
سورة لقمان 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكريمة العظيمة ذكر الشيخ رحمه الله آيات منها: 
قوله تعالى: 4# وين لون 4 [لقمان:4١]‏ ذكرها في جملة الاعتراض » وأن الاعتراض فيها 
بأكثر من جملة('2 , انظر قوله: ناح عرثٌ لَك #4 [البقرة:+07] 0 


قوله تعالى: و ولو أَنّمَا فى لض من سجر [لقماذ:0] الآية” "© , ذكرها في مواضع: 
(0 - المغني : ولام. 


(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : .١51/7/١‏ 
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الأول: في (لو) الامتناعية , لما أن ذكر الخلاف في إفادتا الامتناع على أي كيفية , فذكر من ذلك 
أنها تفيد امتناع الشرط والجواب جميعاً . وهو القول الجاري على ألسنة المعربين » ونص عليه جماعة 
من النحويين , قال الشيخ: " وهو باطل بمواضع , فذكر آيات من ذلك . ثم قال : 8# وَلَو أََّمَا فى 
لْأْضِ من سَجَرَةَ قل م الآية » وقول عمر : ولو لم يَحَف الله لم يَعْصِه) » قال : وبيانه أن 
كل شيء امتنع ثبت نقيضه , فإذا امتنع ( ما قَامَ ) : ثبت ( قَامَّ ) وبالعكس "007 

ثم ذكر ما يلزم على الآبات المذكورة , فألزم في الآية بقاء الكلمات مع عدم كون كل ما في الأرض 
من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات . وكون البحر الأول بمنزلة الدواة » وكون سبعة أبحر مملوءة 
مداداً . وهي تمد ذلك. 

ثم نقل باقي المذاهب في المسألة , ثم ذكر أن (لُو) قد يراد بها تقرير الجواب وُجِدَ الشرط أو فُقِدَ : 
ولكن مع فَقَدِهِ أولى. فقرر ذلك في الأثر أحسن تقرير. وقدمناه في غير هذا الموضع” 

قال: " وعلى ذلك تتخرج آية (لقمان) ؛ لأن العقل يجرم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه 
الأمور فلأن لا تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى دللا وانظره بعد لما أن انتقد على عبارة سيبويه 
فإنه ذكر الآية فتأمله). 

الموضع الثانئ: لما أن تكلم على أقسام الحال . قال في آخر ذلك: " وما يشكل قوهم في: (جَاء رَيْدُ 
وَالثّمْسْ طَلِعَة فإهم قالوا: الجملة حال , مع أفها لا تَنْحَل لمفرد , ولا تبين هيئة فاعل , ولا مفعول 
؛ ولا هي مؤكدة " فنقل في ذلك أموراً ثلاثة » الأول : عن ابن جني أنها كالحال السببية أي : 
(والشمس طالعة عند مجيئه). وقال ابن عمرون : " هي مؤولة بقولك : مبكرا ونحوه ". وقال صدر 
الأفاضل”' تلميذ الزمخشري: " إنما الجملة مفعول معه " , وأثبت مجيء المفعول معه جملة » وقال 


1 معد مع وذو كاه 
الزمخشري في قوله تعالى وَالبَحَر يمد 0 | ذية, » في فر قراءة من رفع البحر””' , هو كقوله: 


)١(‏ - وتتمة الآية قوله تعالى :30.... ىاى 2د 4 [ لقمان: 
/ا"]. 

(1) - المغني : /81؟ . 

.4 77/5/97 : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 

(*) ح المغني : /760. 


(4) - المغني : 564 . أشار إلى معنى الآبة ولم يذكر نصها في نسخة المغني المطبوعة . 


(5) - هو القاسم بن حسين الخوارزمي , فقيه حنفي عالم بالعربية . له ثلاثة شروح على المفصل للزمخشري منها التخمير » وشرح 
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سس .0 
هاه 


وقد أعمَدِي وَالطَيرٌ في و كتَاتِهاا' 

وجئت [وَالْجَيْشُ مُصْطَفْ]”" . ونحوها من الأحوال التي حكمها حكم الظروف , فلذلك عريت 
. : 2 دوع رجه . /(0)5(:) 

عن ضمير ذي الخال , ويجوز أن يقدر: (وبحر الآرض) ْ 


الثالث: ذكرها أيضاً في (لَو) , لما أن تكلم على (ِلَنْ إذا دخلت على (أَنْ) . فقال الزمخشري: 
ويجب أن يكون خبرها / فعلاً » [ليكون عوضاً من الفعل المحذوف , ورَدَهُ ابن مالك بأنه قد جاء 
اسماً مشتقاً ٠‏ كقوله]:0) 


انظره 9) 

قلت : هذه الآية[تتكلم]”" على حرف قد قدمنا الكلام على بعض ما فيه في سورة الأنعام", 
وغيرها من الآي » وقد نبهنا على أن لنا في ذلك تقييداً » ووعهنا إن شاء الله أن نختم به الكتاب 
؛ لاشتماله على كثير من الفوائد , فلنقتصر هنا على ما ذكر الشيخ في الآية. 

وما ذكر الشيخ في الموضع الثاني من الإشكال بناه على أن الجملة إذا كان لها محل لا بد أن يحل 
المفرد محلها , وقد تقدم لنا في ذلك كلام . في جملة الجواب , إذا دخل عليها الفاء في جواب شرط 


النموذج والأحاجي وهما للزمخشري أيضاً . وشرح سقط الزند للمعري , وغيرها . قتله التتار سئة 1ه . وترجمته في بغية 
الوعاة : 787/7 , ومعجم الأدباء : 587/84 . 
(1) - قرأ أبو عمرو ويعقوب : ( وَالْبَخْرَ ) نصباً . وقرأ الباقون : ( وَالْبَحْرُ ) رفعاً . ينظر : كتاب السبعة في القراءات : 817 ع 
وكتاب التذكرة في القراءات : 5371/75. 
)١(‏ - البيت من الطويل » وهو لامرئ القيس في ديوانه ص9١‏ . وخزانة الأدب ١65/8‏ 2 "74 » و لسان العرب "/7/الم 
(قيد) » 7٠١/١١‏ (هيكل). وققامه : 
وقد أعْمَدِي وَالطَيْرُ في وَكنَاتًِا بمُنْجَرِدٍ قد الأوَابدٍ ميِكَلٍ 
(؟) - ما بين المعقوفتين بياض في المخطوط والمذكور من المغني . 
(”) ح في المغني : " ويجوز أن يُقَدّر ( وبحرها ) أي : ( بحر الأرض ). 
(4) - المغني : 45 4. 
(ه) - هنا نصف سطر مطموس , و ما بين المعقوفتين نص المغني لإتمام المعنى , وقد ذكر المؤلف ذلك أيضاً في الآية )7١(‏ من سورة 
الأحزاب قوله تعالى : ( يودوا لو أنهم بادون ) فانظره . 
(5) - البيت من الرجز. وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص7”” , وجمهرة اللغة ص5 هه , وخزانة الأدب "٠84/١١‏ , والدرر 
»,و شرح شواههد المغنني 557/7 . وبعده : 
أَذْرَكَهُ مُلأَعِبْ الرّماح 
(/) - المغني : 759. 1 
(8) - مابين المعقوفتين مطموس في المخطوط ما ذْكِرَ زيادة لإتهام المعنى . 
(8) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 77/5/97 5. 
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جازم . وكذلك الجملة التي دخل عليها القول . وغير ذلك ثما تقدم » وتقدم ضعف ما أجاب به 
الدماميني . وتأمل أيضاً الجملة المعلقة وغير ذلك.27 والأقوال المذكورة لا يخلو أكثرها من تكلف , 
وأبعدها من جعل المفعول به جملة . 


الموضع الثالث: قد تقدم ما فيه في مواضع7) 3 وسيأتٍ في سورة الأحزاب ما يناسبه”© 


قوله تعالى: 4 ون ما يَدَعُونَ 4 [لقمان: .-] الآية » ذكرها في (ما) الكافة7؟ , وأن (ما) هنا اسم 


قوله تعالى: و كلما ججَدهُمَ ِل أ لْيْرِ فَمنَهُم م تسد 4 | [لقمان:؟8] الآية » ذكرها في مواضع: 
الأول : في ( لما » , لما أن ذكر أن جوابما يكون ماضياً باتفاق . وجملة اسمية مقرونة ب"إذا" 
الفجائية , أو بالفاء عند ابن مالك . فذكر دليل ابن مالك هذه الآية , قال بعد: " وقيل الجواب 
مقدر أي: انقسموا قسمين فمنهم مقتصد «لككي فانظره. 


الثاني: في الجهة السادسة في النوع السابع منها , اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع . والا'ممية 
في موضع , فذكر مسائل , ثم قال: " ومن ذلك قول جماعة . منهم ابن مالك في قوله: 98 كلم 


5 3 1 5 قد / :2 ومنهم غير ذلك 1 ويؤيد هذا أن جواب (لَما) لا يقترن بالفاء 00 


الموضع الثالث : في (حَتَّى) » لما أن تكلم على قوله وح حَوّى إِدَا مَِلَحْمَ # [آل 
عمران:؟5١]»‏ وقد قدمناه في (آل عمران) . وصّدّب أن الجواب في الآية محذدوف. قال: " ونظيره 
جواب لمم في الآية أي انقسموا قسمين 3 فمنهم مقتصد 4 ومنهم غير ذلك 00 قال: " 


. الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ؟/77/5ه 2 285754 758ه‎ - )١( 

(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : .755/7/١‏ 

(”) - سيأق في النص المحقق ص /ا7. 

(4) - المغني : "٠#‏ . والآية المذكورة في المغني آية الحج وهي قوله تعالى : «[+ نه رمك عاك ك [الحج: 5١‏ ] 


(ه) - الغني : ؟/ا١.‏ 
(5) -الغني : 59ه. 
(0) ح المغني : .١"/4‏ 
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وأما قول ابن مالك: إن (فمنهم مقتصد) هو الجواب فمبني على صحة مجيء خبرها مقروناً بالفاء 


الموضع الرابع: ذكرها أيضاً في زيادة الفاء » لما أن قال إنه تتعين الزيادة في قوله: 

لما اثقى [بيّدِ]”" عَظِيم الف ال 1 
لأجل أن الفاء لا تدخل في جواب (ِلَّمَّام . خلافا لابن مالك , وأما الآية فلا دليل له فيها ؛ لأن 
الجواب مقدر , أي: انقسموا , هذا معنى ما ذكر (©) 
قال الفقير إلى ربه: هذه المواضع كلها متقاربة . والأصل عدم الحذف . لكن المحوج إلى الحذف 
موجود ؛ والله أعلم. 
وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكربمة العظيمة , أعاد الله علينا بركاتا , بمنه وفضله . 


وصلى الله عل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


(1) - المغني : 18. 
(؟) - ما بين المعقوفتين بياض في المخطوط ( ما ذكر إكمال للشاهد كما في المغني ). 
(”) - البيت من الكامل » وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 70/١‏ , و شرح شواهد مغني 4/7/١‏ , وشرح أبيات مغني اللبيب 
4/4 . وتحامه : 
(4) - المغني : 117/7. وهذا معنى ما ذكر الشيخ في هذا الموضع لا نصه . 
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بسرال الريس الجر 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
نعورة السدة 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكريمة ذكر الشيخ رحمه الله آيات فمنها: 


قوله تعالى: ف رَيْبَلا فيه مي [السحدة:] , ذكرها في الجهة السابعة , أن يحمل الكلام 
على شيء , ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه . فذكر الثالث من أمثلة ذلك , 
ما وقع لبعضهم في سورة البقرة , إن الوق قف على فل لاا ريب 8 [البقرة:؟] » ويتدئ 9# فيه 
2 1 5 
هَدَى 4# قال الشيخ: " ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة : 48 الس 


ححص 2 ومع 2 2 ضام ال ل ا ل 
لول تزيل الحكتب لا ربب هيه من رب ملعي 8 [السحدة:١.2]‏ 00 


.8 : المغني‎ - )١( 
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قلت: قد قدمنا الكلام في سورة البقرة » وذكرنا اعتراض الدماميني عليه . والاعتراض عليه » 
فراجع ذلك.7) 


0170 سرح سا صل 


قوله تعالى: مل ويد حَأَقَ ألْإضسكنٍ من طِينٍ 4# | الآية ٠‏ ذكرها في (نُمَ , لما أن نقل 
عن الكوفيين أها لا تفيد الترتيب . واستدلوا اي بأن (سَوَاهُى عطف على الجملة 
الأولى”'' , فانظره. قلت: تقدم الكلام على نظيرها ؛ في (النساء”" , و (الأعراف)20). 


قوله تعالى: ل وو ترا باذ لْمُجرموت 1 [السجدة:؟١]‏ الآية » ذكرها مثالاً لحذف الجواب ‏ 
" أي: لرأيت أمراً فضيعاً " . انظر أماكن الحذف © 


قلت: التقدير الذي قدره الشيخ قدره أهل البيان » وذكروا سر الحذف , لتذهب النفس به كل 
مذهب” , والخطاب في الآية لغير معين”" , ويحتمل غيره » وأبعد ما ذكر في الآية أنها للتمييز. 


3 رس اول سدس سظه له ًِ 1 
قوله تعالى: 8# وَلَوَ ْنَا لَيِسَا كل تفين هده م [لسحدة:٠1]‏ » / ذكرها في (لَو) »لما أن 
ذكر عن الشلوبين أن (ِلَوْ) لا تفيد الامتناع . فرد عليه بأمور من ذلك الآية0) 


تله انجال: و يما 00 2 [السحدة:4١]‏ » ذكرها في الميم , لما أن تكلم على (مّا) 
المصدرية . وقسمها إلى نوعين , زمانية وغيرها , فذكر في غير الزمانية آيات , منها هذه 0) 


قوله تعالى: 8 وَبَحَعَلَا متهم يمه # | [السجدة: 4؟] الآية ‏ ذكرها في لام التعليل , لما أن عدد 
ا 01 


00 ل 0 2 [السجدة: 4 "7 » انظرة. 


(1) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 87//1/١‏ . 
؟) -الغني : ١؟1.‏ 

(”) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 5848/١/5‏ . 
(4) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : 4537/17/5 . 
(ه) -الغني : 5311. 

(5) - الإيضاح في علوم البلاغة : 18//7. 

(7) - الإيضاح في علوم البلاغة : .١١1/١‏ 

(8) المغني : 7805. 


(9) -الغني : 594. 
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قوله تعالى: 4 أوَلم هد طم 8 [السجدة:+؟] 7 , ذكرها في مواضع: 


الأول: في (كمْ) , لما أن ذكر أن لها الصدر , قال: " وقول ابن عصفور في: 48 أوَلَمْ يَهَدٍ 8 
الآية: إن وكم) فاعل مردود بأن لها الصدر , وقوله: إن ذلك جاء على لغة رديئة . حكاها الأخفش 
عن بعضهم أنه يقول: (مَلَكْتْ كُمٌ عَبِيْدِ » فيخرجها عن الصدر خطأ عظيم , إذ خرج كلام الله عز 
وجل على هذه اللغة » وإنما الفاعل ضمير اسم الله » أو ضمير العلم أو الهدى المدلول عليه بالفعل , 
أو جملة ب« أَمْمكَا “: . على القول بأن الفاعل يكون جملة , إما مطلقا أو بشرط كوا مقترنة بما 
يعلق عن العمل . والفعل قلبي , نحو: (ظَهَرَ لي أَقَامَ رَيْد) , وجَوّرَ أبوالبقاء كونه ضمير الإهلاك 
المفهوم من الجملة ‏ وليس هذا من المواضع التي يعود فيها الضمير على المتأخر " ©) 

الموضع الثاني: ذكرها في الجملة الثالفة من الجمل التي لها محل . لما أن قال إن الجملة التي يراد يما 
لفظها تنزل منزلة المفرد » قال: " وقيل: قد تقع هذه الجملة فاعلاً » وحمل على ذلك آيات منها 
هذه . قال: والصواب خلافه . وعلى قول هؤلاء يزاد في الجمل التي لها محل الواقعة فاعلاً " 0 
الثالث: في النوع الثاني عشر منها , إيجايهم لبعض المعمولات أن يتقدم » فذكر مسائل , ثم قال: 
"ومن الوهم في ذلك قول ابن عصفور في 48 أولَمَ يَهَرِ طَتم مي الآيتان”"' فاعل ( يَهْدٍ ) (كم) , 
قال: فإن قلت: خرجه على لغة حكاها الأخفش . وهي أن بعض العرب لا يلتزم صدرية كم 
الخبرية » قلت: قد اعترف برداءقا . فتخريجه التنزيل بعد ذلك عليها رداءة » والصواب أن الفاعل 
مستتر راجع إلى الله سبحانه . أي: (أو لم يبين لهم اللم . أو إلى الهدى , والأول قول أب البقاء 
الثاني قول الزجاج , وقال الزمخشري: الفاعل الجملة , وقد مر أن الفاعل لا يكون جملة . و(كم) 


. 7/8/7 : كسر اللام قراءة حمزة والكسائي , انظر كتاب السبعة : 1ه , والحجة للقراء السبعة‎ - )١( 


(؟) -الغني : .7١7‏ 

(”) - وتعمة الآية قوله تعالى : بكم ملكا من مَبَلهم مِنَ الْشُرُونِ يَمَسُونَ في مَسَلكدِهم إِنَّ فى دَلِكَ للَينتِ قلا مسْمَعُوت 
4 [ السجدة: 5" ]. 

(4) - المغني : 188. 

(ه) - المغني : ها" . 


(5) - يعني بالآيتين آية السجدة هذه , وقوله تعالى في سورة طه : 399 ف ف ذ 2 فاق ف 3 ج ججج ج ج 


ج باج 7 [طه: للم؟ .]١‏ 
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مفعول (أهلكنا) . والجملة مفعول (ِيَهَّدِ) » وهو معلق عنها , و(كم) الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم 
006 

قلت: الموضع الأول من كلام الشيخ جمع فيه وأخل ببعض ما في الثاني . والموضع الثاني أيضاً 
زاد فيه على الأول » [ ... ... ...]© في هذه المسألة ضعيف . والظاهر أن الضمير عائد على إلى 
الله » والسياق دال عليه. 

وما ذكر من السؤال في الموضع الثاني . هو المعنى الذي نقله عن ابن عصفور , في الموضع الأول » 
وقول أبي البقاء أقرب , وقول الزجاج الفاعل المصدر , كثيراً ما قاله جماعة في قوله: 4# أَولَم يَهَدٍ 
ع الآية . وقوله : وقول الزمخشري الفاعل الجملة..الخ . قلت: قد تقدم في المسألة أربعة 
أقوال» من أهل الكوفة . وتقدم أن الشيخ اختار أن الجملة فاعلة , أي: إن لفظها قصد , فالفاعل 
مفرد , لا جملة 9) 

قوله: والجملة معلقة. تأمل ذلك , كيف يصح التعليق , مع أنه ليس من أفعال القلوب ؛ لأنه 
قدره (يبين)؟. 

قوله: وكم الخبرية . 

قلت: العجب من الشيخ هنا , يقال: ما أسرع ما نسي كلامه ! قد اعترض في الباب الذي قبل 
على أبي حيان ‏ في كونه زعم أن ( كم ) تعلق في قوله: مل سَلْ بن سيل 4 [لبقرة:511] ؛ 
ولعله قد تغير اجتهاده . وهو الظاهر . وتأمل كلامه في الموضعين هنا. 

وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرية أعاد الله علينا بركاقا بمنه وفضله. 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 


)١(‏ - الغني : 5 8ه. 
(؟) - ما بين المعقوفتين مطموس في المخطوط . 
”) - تقدم في هذه الآية في الموضعين الأول و الثاني . 


(4) - المغني : 41/8. 
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بعال الريس رجي 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
سورة الأحزاب 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكريمة ذكر الشيخ منها فيما رأيت آيات تقرب من حمس عشرة 
منها : 


س خريو 


سام وو قد 
قوله تعالى: 00 وأَرويجهد أمهنهم 4 [الأحراب:>] » ذكرها في الباب الثالث , لا أن تكلم على 
البيت المشكل وهو: 


1 د نع ليم ه عير و1 181 ا 2 ورت رف ناز وير ١‏ 
يرا َئناغعَلَةَ وحن صَعَالِيِكَ أَنثج مُلْئ(") 


)١(‏ - البيت من المتقارب . وهو بلا نسبة في تذكرة النحاة ص ١١/١‏ » مغني اللبيب اه » وشرح شواهد المغني داه 
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أورد فيها أعاريب » أحدها أن (حن) مبتداً خبر عنه ب(أنتم) أ (نحن منلكم) » قال: مثل الإخبار 
01 

الواقع في الآية/ ا( » انظره. 

قلت: الحاصل أنه أشار في الآية إلى حذف أداة التشبيه . فيكون في الآية مجاز حذف . دلالته 

الاقتضاء , التي لا يتم الكلام إلا بما » واختلف أهل البيان في مثل هذا . هل هو استعارة أو تشبيه 
١ 5‏ عِِ ١‏ اي 01 بل ع 

على قولين7'؟ , والصواب أنه تشبيه بليغ7') , فإن أقسام العشبيه ثانية0" , والله أعلم . 


قوله تعالى: ونلت ومن وج [الأحراب:] 207 , / ذكرها مثالاً في حرف الواو » للعطف 
على اللاحق والسابق7') . وذكرها بعد أيضاً مثالاً لعطف الخاص على العام (") 


قلست: هذا من عطف الخاص على العام حقيقة , ولا يَرِدُ هنا ما أشار إليه القرافي في قوله: مل 


فِيمَا فَكهَه وخلَ وما 9 [الرحمن:+] ؛ لأن هذا جمع محلى بالألف واللام فيع(") ؛ لا يقال: إغا 
يعم في الجموع لا في المفرد , أي: فلا يكون من الذي ذكرتم ؛ لأن العام لا يصدق على ذلك الفرد 
» لأنا نقول معلوم ما في المسألة , و ما اختاره التفتازان70) والقرافي . والصواب أن الفرد داخل 
بالالتزام لا بالمطابقة 


هه 2 


قوله تعالى: 5 يَكأَهَلَ د رب لا مقَامَ لك و [الأحراب:1] الآية , ذكرها مثالاً لبناء اسم 


وشرح أبيات مغني اللبيب : 9/5؟” 2 
(1) -الغني : .45١‏ 
١؟)‏ - ينظر : دلائل الإعجاز : 55 , وأسرار البلاغة : //71 وما بعدها . 


(”) - التشبيه البليغ : هو ما حذفت أداته , ويسمى المؤكد . وعكسه المرسل : وهو ما ذُكِرَت أداته . بنظر : الإيضاح في علوم 
البلاغة : ١786/84‏ ., ومختصر السعد : "١9‏ . 


(4) - ينظر : تلخيص المفتاح : ١57‏ , ومختصر السعد : "١/8‏ . 

(5) - والآية كاملة قوله تعالى : «9 ب ب ب ب ب اب ب ب اب اب اه يش اث ذا ذاث © [الأحزاب: 17]. 
(5) -المغني : 8517 ". 

() - المغني : 858 ". 

(8) - يقصد بالجمع المحلى بالألف واللام :3+ 7 [ الأحزاب: 7 ]. 

(8) -المطول : 495. 

)١(‏ -الغني :9" ؟. 


قوله تعالى: 3 وَلقَد كانوا عدهَدُوا أله [الكعي قن و ذكرها قال للخيلة الزايعة هن 
ا اه أيضاً منالاً لدخول لام الابتداء على الماضي المتصرف . قال: 
والمشهور أها لام قسم ")م انظرة: 


قوله تعالى: م كَِى يت علي مي [الأحزاب:*1] 7" '. ذكرها في كي كيفية التقدير » وأنه لا يقدر 
أن المتضايفات حذفت دفعة , فذكر الآية , لأن الأول7) ركدوران عَيْن الَّذِي) » وأن الحذف وقع 
تدريج9 ' , فانظره. وذكرها بعد ذلك , مثالاً الحذف مضافين(2 , فقف عليه. 

قلت : ما أشار إليه من التقدير تدريج حسن ؛ لأنه على الأصل , إلا أنه ترتب فيه تجوزان في 
الكلام » وهذا الحذف ليس بقياس , بل لأجل أن المعنى لا يتم إلا به , ولا يجري الخلاف بين سيبويه 
والأخفش في حذف الضمير المجرور مع الحرف , فإن الأخفش يقول تدريباً » وسيبويه يقول دفعة , 
ونقل ابن الشجري خلافه , وهو غريب. والله أعلم . 


سه ب 


قوله تعالى: 9 يدوأ هلو بَاذوت ‏ [الأحزاب:.٠]‏ 2 ] » ذكرها في (ِلَو) »لما أن تكلم على 
دخولها على (أن) المشددة , وذكر الخلاف لأي شيء ارتفعت أَنْ) مع ما بعدها . قال بعد ذلك: " 
قال الزمخشري: ويجب كون خبر (أن) فعلا ليكون عوضاً من المحذوف . ورده ابن الحاجب وغيره : 
قر لهال :4 وَلَو أَسّما فى الْأرْضٍ 8 [لقمان:0] , الآية » وقالوا: إنها ذلك في الخبر المشتق ؛ لا 
في الجامد .كالذي في الآية وني قوله: 


ا ا 0 أن ار 0 ١‏ 
ذا أطي المكقق ل أن المض حيد” اللي الح 


)١(‏ -الغني : 4م". 

(9؟) -الغني : ١‏ 

(”) - وتتمة موضع الشاهد من الآية قوله تعالى : :29 تك ىك 5كدك5دى كك 55آك5ق | ك 5د ق 
ك “ [ الأحزاب: ]. 


(4) - إشارة إلى تقدير أكثر من محذوف فالأول تقدير حذف أسماء متضايفة » وقد ذكر الشيخ الآية مثالا لذلك وهي قوله 


تعالى :9 ك كي كك ك5 ك ك 5 ر الأحزاب : 4 ) وقدره : ( تدور أعينهم كدوران عين الذي يغشى عليه من 
الموت ) . انظر المغني : هلاه 

)8١‏ - المغني : 9/اه. 

(5) -الغني : لالمه. 

)١(‏ - البيت من البسيط . وهو لتميم ابن أبي مقبل في ديوانه ص777 , وشرح شواهد اللمغني 5551/7 ,2 وشرح أبيات المغني 
ه/ ؟ وقامه : 
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وقوله: 


قال: " ورد ابن مالك قول هؤلاء بأنه قد جاء اسما مشتقا , كقوله: 

َو أن حي مُدْرِكُ القلاح ذْرَكَهُ مُلأَعِبْ الما -(") 
قال الشيخ: وقد وجدت آية في في التتزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقاً مشتقا . ول يتنبه ها الزمخشري . كما لم 
يتنبه لآية (لقمان) , ولا ابن الحاجب . وإلا لما منع من ذلك , ولا ابن مالك , وإلا لما استدل 


تر 


بالشعر . وهي قوله تعالى: يَوَدُوأ لو أتهُم بَاذُوب فى الَْعَرابٍ و "0١‏ 
قلت : الحاصل من النقل أن الزمخشري منع أن يكون خبر رأَنَ) الواقعة بعد (لَن) اسه( , فمن 
الناس من فهم عنه الخصوص با إذا كان اسماً مشتقاً , وأما إذا كان غير مشتق فيجوز . وسر هذا 
التفصيل ظاهر على ما أشار إليه بعضهم . وذلك لأنه إذا كان مشتقاً أمكن اشتقاق فعل منه , 
بخلاف إذا كان جامداً » فقد تنوسي الفعل البتة » كذا قيل.7) قلت: يقرب من هذه العلة ما أشار 
التفتازاني في (هَل) » فإغهم قالوا : يقال : (هَل رَيْدْ قَائِمٌ » ولا يقال : (هّل رَيْدَ قَامَ » وسر ذلك أنه 
إذا كان الفعل موجوداً تذكرت (هَل) ما ألفته . فحنت إلى مألوفها , ولم ترض بافتراق الاسم بينهما 
بخلاف إذا لم يكن فعل.7أ) قلت : هذا كله من العلل الضعيفة , على أنه بعد تسليم ذلك يلزم أن 
لا يجوز (هَل رَيْدَ فَائْ ؛ لإمكان اشتقاق الفعل من المذكور , فلا يجوز إلا (هَل رَيْدْ إِْسَانْ) , ولا 
قائل به . فإذا بنينا على صحة هذه العلة فلا يرد قوله تعالى : 4# وَلَوْ سما فى اَلْارْضٍ 8 الآية , 
ولا البيتان المذكوران . نعم يرد قوله : 


لو أن حيًا 00 
نا أطيب العيش لو أن القتى حجر 0١‏ تيو الوادت عله وهو ممم 


)١(‏ - البيت من الطويل , وهو لجرير في ديوانه ص7" , وشرح شواهد المغني 557/7 , وللعوام بن شوذب الشيباني في شرح 
أبيات مغني اللبيب 8 ه/٠٠.,‏ والعقد الفريد هه و١‏ . وتمامه : 
وَلَوْ أَنَهَا عُصفورَة لحَبَّسْتَهًا مَسْمُوْمَة دعو عَبِيْدَا وَأزْئمًا 
)7١١‏ - سبق تخريجه ص /7"7. 
(”) - المغني : 759 , 77١‏ . وذكرها قبل ذلك , في معان حرف اجر الباء , في التاسع منها وهو المجاوزة , ينظر المغني ١17‏ . 


(4) - المفصل : إيففرة 
(5) - ومن فهم ذلك ابن الحاجب ., انظر الإيضاح في شرح المفصل : ١|510‏ »+ (ه؟. 
( - المطول : ؟١5.‏ 
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قلت: قال المرادي: إلا أن يقال إنه نادر لا يقاس عليه("). 
قول الشيخ: و ل يتنبه .. الخ. قال الدماميني: " هوّل الشيخ رحمه الله ولوَّح بقصور هؤلاء الأئمة 
الأكابر , ثم أسفر الأمر بعد التهويل على أن لا شيء . وقد كنت قديماً من نحو ثلاثين سئة ذكرت 
ذلك لشيخنا قاضي القضاة ناصر الدين ابن الشمني فاستحسنه وكتبه على حاشية نسخته ثم بعد 
ذلك ظفرت بالمسألة في كتاب ابن الحاجب نفسه . وذلك أنه قال في منظومته: 

لو أفهم بادون في الأعراب لو للتمني ليس من ذا الباب "7") 
ثم ذكر كلام الرضي ني شرح الحاجبية بمذل كلام ابن الحاجب في المنظومة , و قرره على ظاهره , ثم 
ناقش الشيخ في بعض لفظه في إدخال اللام على جواب الشرط مرتين وهو غريب:7") 
قلت: والاعتراض متمكن / بالإنصاف ولا محيد عنه. وهنا يقال: إن الجواد قد يكبو وإن الصارم قد 
ينبوء والله الموفق . 


قوله تعالى: مله كانَلْمَ يَرَجُوأ أ 


9 [الأحزاب:١1]‏ ذكرها في حذف المضاف , أي: رحمة اللي (4) 
قوله تعالى: 00 لوس يكال 2 [الأحراب:؟] ذكرها في (مَنْ) الدكرة الموصوفة , لما أن تكلم 
على قوله: مل النَاسِوَنَ من يَعُولُ مج [ابترة:+] وذكر كلام الزعخشري في ذلك , وأن اللام في 
آية (البقرة) إن كانت للجبس ف(مَن) نكرة موصوفة . وتكون مثل قوله: 00 من الْمَؤَمِنِينَ 
ِبَالُ م قال الشيخ: "وتحتاج إلى تأمل ".7" 

قلت: انظر أول (البقرة) فإنى استوفيت الكلام على المسألة (") 


ع سرك د مدير 6< مدل بع 

قوله تعالى: و وَكَق أله الموهدين لقَسَالَ م [الأحزاب:ه؟] ذكرها في زيادة الباء . وأن (كفى) 
1 2 1 0 

إذا كانت بمعنى (وقى) لا تزاد فيها الباء وتتعدى إلى اثدين كالآية.( ١‏ 


(1) - الجنى الداني : 87" . 
١؟7)‏ -غفة الغريب : 1١١1/١‏ /ب. 
(*) - تحفة الغريب : 1/١‏ ١٠١3ب‏ . 


(5) -الغني : كىره. 
(1) -الغني : 97". 
(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : .١*5/1/١‏ 
(*) - المغني : .١١5‏ 
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قوله تعالى: 5 صم ترد أللَهُ هب عنحكم 4 [الأحراب:عم] الآية » ذكرها في الجهة 
الرابعة » في الثالث منها , من التخريج على البعيد قول بعضهم: إَِمَا يُريدُ َه الآية » إن 
"أهل" منصوب على الاختصاص » وهذا ضعيف لوقوعه بعد ضمير المخاطب . مثل: (بك الله رْجُو 
الفضل) 3 وإغا الأكثر أن يقع بعد ضمير المتكلم كالحديث وحن مَعَاشِْرَ الَنبيَاء لا 00 
والصواب أنه باك" 4 


1 لاح ا كي 006 7 ون ١‏ 5 
قوله تعالى: وَإِذَ تقول للزى أنعم لله عليه هل [الأحزاب:/م] 1 » ذكرها في المثال 
السابع من الجهة الأولى مع آيات , وأا يجب فيها حذف مضاف ؛ لثئلا يتعدى فعل المضمر المتصل 


إلى ضميره المفصل/' , انظر (البقرة)!") في قوله: م فَصَرَهْنَ إِليَّكَ 86 [ابقرة:.+5] 

وذكرها أيضاً في (إذ) لما أن ذكر أنما قد تضاف إلى الجملة الفعلية المصدرة بالمضارع. 0 

وذكرها أيضا في (عَلَى) ونقل عن الأخفش أن من خصائصها توصيل الفعل إلى ضميري مسمى 
نون 9 

واد 


قوله تعالى: م وَككن رول أل م [الأحزب:.] (') ذكرها رحمه الله في مواضع: 

الأول: في (لكن) ا أن نقل أفا إذا دخلت على مفرد فهي عاطفة بشرطين , أحدهما: تقدم نفي أو 
في. الثاي: عدم دخول الواو. فإن دخلت الواو عليها فأربعة أقوال: أحدها: إن تكون (لكن) غير 
عاطفة والواو هي العاطفة لمفرد على مفرد , قاله يونس. والثانئ: أن الواو هي العاطفة , قاله ابن 


مالك وأنها عطفت جملة حذف بعضها على جملة صرح بما , فالتقدير في ل وَلَلكن رسُولٌ أله ك8 : 
(ولكن كان رسول الله). قال: وعلة ذلك أن الواو لا تعطف مفرداً على مفرد مخالف له في الإيجاب 


' ... , في مسند أحمد 457/7 : " إنا معسر الأنبياء لا نورث‎ - )١( 

(5) - المغني : /51. 

(7) - وتتمة الآية قوله تعالى : «وف ف ذْ ف ف ف د ج ج ج ج ج ج... 4 [ الأحراب: 71 ]. 

(5) - المغني : ثيه 

(ه) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ١/؟4557/1.‏ 

(5) - المغني : ه 

.1١861 : اللمغني‎ - )0( 

(1) - والآية بعمامها قوله تعالى : 18+ 4 
[ الأحزاب: 4١‏ ]. 
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والسلب بخلاف الجملتين المتعاطفتين. وقيل: (لكن) عاطفة والواو زائدة لازمة . قاله ابن عصفور. 
وقيل: مثل هذا القول إلا أن الواو ليست بلازمة » قاله ابن كيسان. هذا معنى ما ذكر الشيخ في 
هذا الموضع اخعضار 000 

الثاني: ذكرها في الجهة العاشرة . لما أن تكلم على شروط الحذف , لا أن قال: تنبيهان: أحدهما: 
دليل الحذف نوعان معنوي وصناعي وهذا يختص بمعرفه النحو. 


نم ذكر مسائل من ذلك , ثم قال: " وكقوهم في 9# وَلَلكن رَسُولٌ أل م التقدير: (ولكن كان 
رسول الله , لأن ما بعد (لكن) ليس معطوفاً يما ؛ لدخول الواو عليها . ولا بالواو لأنه مثبت وما 
قبلها منفي , ولا يعطف بالواو مفرد على مفرد إلا وهو شريكه في النفي والإثبات , وإذا قدر ما 
بعد الواو جملة صح تخالفهما كما تقول: (ما قام زيد وقام عمرو) . وزعم سيبويه في قوله : 

ولكن مَك يَسْتَرْفِدٍ اَم 1" 
التقدير: (وَلكن أنا). ووجهوه بأن (لكِنْ) تشبه الفعل فلا تدخل عليه . وبيان كوا داخلة عليه أن 
" متى " منصوبة بفعل الشرط ., فالفعل مقدم في الرتبة عليه.ورده الفارسي بأن المشبه بالفعل هو 
(لكِنَّ) المشددة لا المخففة , ولهذا لم تعمل المخففة لعدم اختصاصها بالأسماء. وقيل : إنما يحتاج إلى 
التقدير إذا دخلت عليها الواو ؛ لأنما تختص حينئذ بمعناها , وتخرج عن العطف :7") 
الثالث: في الواو لما أن ذكر أنها تخالف حروف العطف بدخوها على (لكننم كالآية (') 
قلت: الأقوال التي ذكر الشيخ حاصلها أختلف في (لكِنْ) هل هي عاطفة أولا؟ 


5١ 1 5 0‏ د 0 أ 
لا ؟ قولان , الأول لابن عصفورل"' , والثاني لابن كيسان(" , هذا إذا دخلت على مفرد. 


(01) -الغني : .59٠‏ 
؟) - البيت من الطويل . وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص9 ؟ , والكتاب /8/ . وخزانة الأدب 55/9 , /ا5 , 41/١‏ وتحامه 


ولست بحلل اليلاع مخافة وَلكِن مَتَى يَسَْرْفدٍ الَْوْمُ أرفِد 
(”) - المغني : ١٠/اه‏ . ْ ْ 
(1) -الغني : 5 4". 
(؟) - ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : 747/١‏ , والجنى الداني : 58/8 , والتصريح : "881/9 . 
*) - نسبه المرادي لجمهور النحويين , ينظر الجنى الداني : /8/8 . 
(4) - ما فهمته من كلام ابن عصفور أنه لا يقول أن (لكن) العاطفة لا تستعمل إلا مع الواو . بل يقرر أن العطف يما جاء وهي 
بدون الواو . ينظر شرح الجمل .5754/١‏ 
(ه) - نسب المرادي هذا المذهب لابن كيسان , ينظر الجنى الداني : 88/7 . 
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وأما إذا دخلت على جملة فالذي ذهب إليه المغاربة أنما حرف ابتداء('). وقيل: إنما عاطفة جملة على 
جملة , قاله ابن الربيع: وهو قول سيبويه( ). وتوجيه هذه الأقوال محلها المطولات. 

قلت: ما نسب الشيخ لابن مالك هو قوله في شرح التسهيل . خلاف ما وقع له في التسهيل فإنه 
قال: وفاقاً ليونس , فقول ابن مالك: أختلف على ثلاثة أقوال7') : ما وقع له في الألفية والتسهيل / 
[وشرحه ولكنه]7") قال في الشرح: وما وقع من قوهم (مَا قَامَ سَعْدٌ لَكِنْ سَعِيْد فمن كلامهم لا 
من كلام العرب . وسيبويه رحمه الله لم بمذل إلا بالواو مع أنه يقول بصحة العطف بما من غير واوء 
وهذا يدل على أمانته ‏ فانظره.7) وقيل: وما نقل عن سيبويه خلاف ما نقل غيره عنه. وهنا لهم 
كلام كثير حذفناه لطوله. وما ذهب إليه الشيخ في الموضع الثاني هو مذهب الفارسي وأكثر 
النحويين. 

قوله: إلا بالواو .. الخ . قلت: إشارة إلى قول يونس , والرد عليه. 

قوله: ورده الفارسي بأن المشبهة ... الخ. قيل : يحتمل الجواب أن ( لكنّ ) المشددة أشبهت الفعل 
لفظاً ومعنى , فأما اللفظ فببنائها على الفتح . وأما المعنى فإن معناها أستدرك . والمخففة أشبهت 
الفعل مع لا لفظاً » فلعل سيبويه راعى الشبه المعنوي. 

قلت: الشبه المعنوي في هذه المسالة عندي ملغىّ . يدل عليه عدم اختصاصها بالأسماء إذا خففت , 
فالجواب بذلك ضعيف. 

قوله: وقيل .. الخ. قلت: قال الشيخ: وقيل إنها يحتاج إلى التقدير .. الخ » يظهر أنه معطوف على ما 
تعلقت به اللام المذكورة في قوله: لأن ما بعد (لكن) .. الخ. 

وأصل الكلام: أن التقدير بعد (ِلكِنْ) قيل لأن .. الخ . أي: احتيج له لأجل ما ذكر. وقيل: إنها 
احتيج له إذا دخلت الواو على (لكن) .. الح. فهما علتان لتقدير الفعل بعد (ِلَكِنْ) إذا دخلت الواو 
عليها , وهما قولان. فالعلة الأولى اقتضت أن العطف بالواو وقع في جملة على جملة » ولا يضر ذلك 
في معناها ما وقع من التخالف وإنما يضر إذا وقع الخلاف في عطف المفرد. والقائل بالعلة الثانية لا 
يقول بأن العطف بالواو . ولا يقول بأن العطف ب(لكِنْ) ؛ لأن الواو منع من دخوها عليها العف 


1) - الجنى الداني : ١ه‏ . 

١؟)‏ - اججنى الداني : 6905. 

(”) - وهي : في الألفية : قال بأن لكن عاطفة ‏ في التسهيل : أخرجها من حروف العطف , في شرح التسهيل : قال بأنها غير 
عاطفة و إنما العاطف هو الواو الداخلة عليها . 
(4) - مابين المعقوفتين مطموس في المخطوط , و ما ذكر زيادة يتم يما المعنى و تدل عليها أقوال ابن مالك . 


(ه) - ينظر شرح التسهيل : */437". 
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٠‏ فتخلصت لعنى الاستدراك الأصلي فيها , والواو زائدة كما إذا دخلت على جملة صريحة. مثل 
قوله تعالى: :3 ولك كانوأ هُمالطَلِمِيتَ 6 [ الزعرف: 7 ]00 

فإن قلت: إذا فهمت كلامه على ما ذكرت فلأي قول يرجع القول الأول أو الثاني إذا دخلت لكن 
على جملة لأنا قدمنا أنما إذا دخلت على جملة لا تكون عاطفة على قول الجمهور , ونقل ابن الربيع 
عن سيبويه أنها إن دخلت على جملة ودخلت الواو عليها فهي عاطفة . وهنا قد دخلت على جملة 
تقديراً ودخلت الواو عليها؟. 

قلت: الذي يظهر ما قررنا عليه كلام الشيخ أنه إنما أشار إلى علة تقدير الفعل في الآية . هل لأجل 
أن الواو لا تعطف المفردين المتخالفين , وأن العطف با في الجملة كذلك جائز . أو أن الموجب أن 
(لكن) تمحضت لعنى أصلها وخرجت عن حرف العطف . فلا بد من جملة بعدها » وتكون الواو 
زائدة غير عاطفة ؟ فالخلاف المذكور في العطف با جملة على جملة غير هذا فتأمله. وهذا كله في 
قراءة التخفيف0) . 

أما قراءة التشديد(') فتكفل بما المعرب('' إلا أنه لم يذكر الخلاف في حذف خبر (إنَ) وأخواتما وفي 
المسألة خلاف معلوه7"/. 


قوله تعالى: هلك وَلَوْ أَعجَبَلَكت حُسَمْهنَ مي [الأحزاب:07] ذكرها في (لوم7' , لما أن تكلم على 
كوفما تكون للشرط المستقبل . وذكر الخلاف المعلوم , واعترض على بدر الدين . فذكر في 
الاعتراض الثالث أن الذي ذكر بدرالدين يمكن ني بعض الآي دون بعض . فمما لا بمكن فيه هذه 
الآية وأنها في الآية تتعين للاستقبال. 

قلت: لا شك أن الآية ظاهر فيها الاستقبال إلا أن تتأول بأن يكون التقدير: (ولو قدرت إعجاب 
الحسن فيما مضى على سبيل الفرض فلا يحل لك) , فلا تكون (ِلَوْ) للماضي. 


(1) ح في المخطوط : مثل قوله تعالى (ولكن كانوا ظالمين) , ول أجد آية يمذا اللفظ . وأقرب آية لهذا الموضع الآبة المذكورة 


من سورة الزحرف. 
ةم - وهي قراءة الجمهور ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها لآبن خالويه : ا » والبحر الخيط لا1؟؟. والدر 
المصون : .5١9/8‏ 


*) - وهي قراءة عبدالوارث عن أبي عمرو , ينظر : المختسب : 7754/7 » و إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه : 
"0١‏ والبحر المحيط : /1//؟7؟. 

.4١9/8 : -الدر المصون‎ )1١١ 

؟) - ينظر في ذلك المساعد عل تسهيل الفوائد : ."11١/١‏ 

(”) - المغني : 3513 . 


وتأمل كلام الزخشري هل يدل على ذلك ؟ فإنه جعل الجملة حالية('2 ؛ فإذا كانت مصدرة بحرف 
دل على الاستقبال فكيف يصح ذلك في الخال ؟ وقد تقدم البحث في نظيره والجواب عنه. 


قوله تعالى: 00 إِنَّ وَمَكِحكبَه الله 2 [الأحراب:+0] ذكرها الشيخ رحمه الله بعد الآية التي 
قدمناها » وهي قوله: هك وَللكن رَسُولٌ أله 4 [الأحزاب:.؟] فذكر هذه في التنبيه الثاني من ذلك 
الفصل لا أن قال: 


" التنبيه الثاني: شرط الدليل اللفظي أن يكون مطابقا للمحذوف فلا يجوز (ِرَيْدُ ضَارب وَعَمَرُو 
أى: ضارب . وتريد بضارب المخذوف معنى يخالف المذكور بأن تقدر أحدهما بمعنى السفر من قوله 


تعالى : هل وَدَا صر في الْرَضٍ 8# | [النساء: ]٠١١‏ والآخر بمعنى الإيلام » ومن هنا أجمعوا على 
جواز ( رَيْدْ قَائِمٌ وَعَمْرُو ) , و( إِنْ رَيْدَاَ قَائِمٌ وَعَمْرو ) , وعلى منع ( لَيْتَ يدا قَائِمٌ وَعَمْرّو ) , 
وكذا في (لعل) و( كأن ) ؛ لأن الخبر المذكور متمنى أو مترجى أو مشبه به والخبر امحذدوف ليس 
© 


قال: " فإن قلت: كيف تصنع بقوله تعالى: 9 إن لَه وَمَكِيِحِكَنَهُ 1 يصون 8 في قراءة مَنْ 
رق50 ' . وذلك محمول عند البصريين على الحذف من الأول لدلالة الثاني , أي : إن الله يصلي 
وملائكته يصلون . وليس عطفاً على الموضع و( يصلون ) خبراً عنهما ؛ لئلا يتوارد عاملان على 
معمول واحد , / والصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار(!) , والمحذوفة بمعنى الرجة("). 
وقال بعض العلماء في بيت الكتاب: 

أن تاها ولو تَأمَلْتَ إلا ولا في مَقَارِق الرّأس ييا" 


إن (ترى) المقدرة الناصبة لرطيباً قلبية لا بصرية ؛ نا تي بكرن الملوصوفة مكشوفة الرأس 
وإغا تمدح النساء بالخفاء وَالتَصّوّن لا بالتبذل مع أن (رأى) المذكورة بصرية 0 


1١‏ - الكشاف : ه88/6. 

.ها/٠١‎ : -الغني‎ 0١ 

(”) - هي قراءة ابن عباس وعبدالوارث عن أبي عمرو , ينظر : إعراب القراءات الشواذ : "١5/7‏ , و البحر المحيط : 
نلضشف” 

. أي : الاستغفار من الملائكة‎ - )١( 

؟) -ح أي : الرحمة من الله . 

(”*) - البيت من الخفيف وهو لعبيدالله بن قيس الرقيّات في ملحق ديوانه ص 175 , والكتاب 7586/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 
*/5 . ومغني اللبيب /41/١‏ .ء والمفصل ١/88ه‏ , و الخصائص 575/5. 
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قلت: الصواب عندي أن الصلاة في اللغة بمعنى واحد وهو العطف . ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى 
الرحمة وإلى الملائكة الاستغفار وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض . وأما قول الجماعة فبعيد من 
جهات: 

إحداها: اقتضاؤه الاشتراك والأصل عدمه لا فيه من الإلباس حتى إن قوماً نفوه والمثبتون له يقولون 
متى عارضه غيره ثما خالف الأصل كامجاز قدم عليه. 

والثانية: أنا لا نعرف في العربية فعلا يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الإسناد حقيقياً. 
والثالثة: أن الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلها قاصر , فلا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي. 

والرابعة: أنه لو قيل مكان "صلى عليه" "دعا عليه" انعكس المعنى وحق المترادفين حلول كل منهما 
مكان الآخر"7"). 

ثم تكلم على ما يتعلق بآية القبامة(") وذكرناها في محلها. ثم قال: "وأما قول المعرب في البيت 
فمردود وأحوال الناس في اللباس والأجسام مختلفة فحالة أهل المدر تخالف حال أهل الوبر » وحال 
أهل الوبر مختلفة » ويمذا أجاب الزمخشري عن إرسال شعيب ابنتيه لسقي الماشية » قال: العادات في 
مثل ذلك متباينة وأحوال العرب تخالف أحوال العجم "10). 

قلت: هذه الآية الكربمة قد أطال الشيخ فيها الكلام . واستعمل أدلة جارية على مذهب أهل 
الأصول . ولا يعترض عليه , لأنه قد نبه في غير هذا الموضع أن كتابه هذا إنما وضعه ليستعين به 
المفسر لكتاب الله , فإذا أتت فائدة مناسبة من البيان أو[دليل]7') جار على مذهب الأصول كمل 
به البحث , تتميماً للفائدة , فلنتبعه فيما قصد. 

قوله أن يكون طبق المحذوف .. الح. قلت: لا بد من ذلك , لأن الدليل لا يخالف مدلوله وإلا لما دل 
عليه . وهذا يرد على كثير من المعربين . فإههم لا يتحفظون من ذلك , وقد قدمنا التنبيه عليه. 

فإن قلت: قوله: لأن الخبر المذكور متمنى .. الخ. يقال: وكذلك الخبر المذكور مؤكد أيضاً والخبر 
المقدر ليس فيه توكيد. لا يقال: إن التوكيد ليس للخبر وإنما هو للنسبة , لأنا نقول: ولو قلنا ذلك 
لأنه لا يصدق عليه أن الخبر المذكور نسبته مؤكدة ولا كذلك المقدر. 


(1) - المغني : الاه . 

(5) -الغني : ثلاهء لاه . 

(") - يعني قوله تعالى :8 ك5 كك كب ك5 كك كك ذ كان ن 3 القيامة: -4) . 
(5) - اللمغني : ١لاه‏ . 


(1) - ما بين المعقوفتين بياض في المخطوط و ما ذكر زيادة يقتضيها السياق و يتم يما المعنى . 
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وأيضاً إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للمتقدم منهما » وجواب الأخير محذوف دل عليه 
جواب القسم أو جواب الشرط ومعلوم تغايرهما. 

قلت: هذا سؤال حسن , لكن الجواب ‏ والله اعلم ‏ أن التوكيد لم يغير معنى في الجملة , بخلاف 
التمني والترجي والتشبيه فإن التغيير واقع في ذلك . فالمذكور يخالف المقدر من جهة المعنى مخالفة 
ظاهرة , والمخالفة في الت وكيد إنما هي لفظية. 

نعم يبقى الإشكال ني اجتماع الشرط والقسم . ولو قبل في الجواب أنه لم يصح العطف على جملة 
الترجي والتمني لئلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء لكان أولى إلا أنه يبقى التشبيه. 

لا يقال: إن العطف إنما هو على المفرد لا على الجملة ؛ لأن ذلك إنما هو من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات , كما نص عليه غيره » وأما العطف على امحل فلا يصح هنا. 

قوله: وليس عطف على الموضع .. الخ. قلت: ولا يصح أيضا ؛ لأن سيبويه يشترط المخرز ولا محرز 
هنا . والعاملان اللذان أشار إليهما (إن) و(الابتداء). 

فإن قلت : كيف يقول ذلك مع أنهم نصوا على جواز ( زَيْدُ وَعَمْرُو قَائِمَانِ ) فقائمان خبر عنهما 
وما عاملان والمعمول واحد . وقد تقدم لابن مالك الاحتجاج بذلك لمذهب الفراء في باب التنازع 
؛ حيث قال : يجوز العمل للفعلين في حالة الرفع ؟ 

قلت: لا تخلو المسألة من إشكال وقد نبهنا على ذلك مراراً. قوله: وقال بعض العلماء , الذي أشار 
إليه هو المعرب. 


قولهني الجواب: الصواب عندي .. اخ. 


في اللغة بمعنى الدعاء . واستعمالها في الآية يصح أن يكون بمعنى الدعاء خبراً عن اسم الجلالة 
وعن الملائكة لوجهين: 

الأول: أن الصلاة من الله ليس بمعنى الدعاء. 

والثاني: العطف على امحل لا يصح للوجهين المتقدمين , ولا يصح أن تكون بمعنى الرحمة لذلك , ولا 
يصح مجموع الرحمة والدعاء لذلك وزيادة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه » وهو مجاز والأصل 
عدمه أو تعميم ا شترك وهو مجاز أيضاً . بقي أن يكون المراد منها الدعاء , والخبر عن الملائكة , 
وخبر (إِن) مقدر , فيرد على ذلك ما أورده الشيخ ؛ لأن الخبر المقدر بمعنى الرحمة . والدليل / قد 
خالف المدلول , ولا يرد فإن فيه حذف المؤكد وهو لا يجوز ؛ لأن الشيخ لم يرتض ذلك في نظيره 
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فإن المؤكد النسبة فليس فيه حذف . فأجاب الشيخ رحمه الله بأن لنا قسماً آخر وكأنه رأى أن هذه 
ال بالنفي والإثبات . وأن الصلاة بمعنى العطف وهذا قدر مشترك لا لفظ مشترك 
فصح أن يكون المذكور مطابقاً للمقدر. 

قلت: ووقع لابن الحاجب قريب من هذا الجواب . ورد عليه بعض شراحه بأن الصلاة حقيقة في 
الدعاء , إلا أن ابن الحاجب إنما ذكر هذا الجواب في قراءة النصب وهي قراءة الجماعة فيما يظهر , 
وهي التي استدل يما الشافعي على تعميم المشترك , إلا أن ابن الحاجب أجاب بجواب آخر وهو أن 
الخبر مقدر , بمعنى خبر (إِنَ) وفيه نظر لأنه يجيء فيه في قراءة النصب العطف على معمولي عاملين , 
لكن هذا إنها يرد على أهل الكوفة الذين يقولون إن الخبر مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخول إن 
» فتأمله , وانظر شراح ابن الحاجب. وكثيراً ما يستعمل الفخر هذا الجواب ويجيب به عن كثير من 
المسائل التي ترد على هذا النمط. فيقول السائل هذا اللفظ مستعمل في معن بعد أن استعمل في 
آخر فاستعماله في الثاني إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازاً أو كلاهما على خلاف الأصل ؛ 
لأن الأصل يتضمن الاشتراك والمجاز مقدم عليه. فيقول الفخر: بقي قسم آخر وهو أنه استعمل في 
القدر المشترك. 

قلت: ولا يتم ذلك إلا إذا قلنا بأنه مجاز وهو الصواب فتعارض في المسألة مجازان فيقع الترجيح 
قلت: ولنا أن نرجح هذا امجاز على امجاز الآخر لقربه من الحقيقة , والقاعدة أن الحقيقة إذا تعذرت 
يرجع إلى أقرب امجازات فيها , والمسألة قابلة للبحث , ولكن الشيخ لما أن استعمل شيئاً من قواعد 
الأصول هنا اتبعناه. واختار السهيلي رحمه الله ما ذكر الشيخ هنا وأن الصلاة تطلق على العطف 
0055 

وقوله: وأما قول الجماعة .. الخ. قلت: في قوله اقتضاؤه الاشتراك نظر ؛ لأنه ليس في كلامهم ما 
يدل على ذلك ؛ لأن استعمال الشيء في معنى لا يدل على أنه حقيقة فيه إلا إذا ل يعارضه معارض 
» والمعارض هنا موجود وهو لزوم الاشتراك ؛ والمجاز مقدم على الاشتراك , فما اقتضى كلامهم إلا 
ثبوت امجاز لا ثبوت الاشتراك . كما قدمنا , إلا أن يقال: إن الجماعة معلوم من مذهبهم أهم 
يقولون بالاشتراك فلا يرد ما ذكر.فإذا ثبت ذلك فيقال: ما اخترت من امجاز يلزم فيه امجاز أيضاً 
على الصحيح بما تقدم , لأن استعمال المطلق في أفراده الصحيح فيه أنه مجاز . وإن كان التفتازاني 
اختار خلافه , إلا أن يقال هنا: مجاز متفق عليه ومجاز مختلف في ثبوته فالمتفق عليه أضعف في الخروج 


(1) ح في هذا الموضع طمس في المخطوط . 


. 48 نتائج الفكر في النحو : ص‎ - )١( 
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عن الأصل. وما أشار إليه الشيخ من مذهب أهل البصرة إنما ذكر ذلك لأنهم يمنعون العطف على 
محل اسم (إنَّ) قبل خبرها("2 . 

وفي المسألة ثلاثة أقوال , ثالثها الفرق بين أن يخنفى الإعراب أو 0 وانظر كلام المعرب هنا فإنه 
لا أن قدر الحذف قال : فراراً من الاشتراك في الضمير 27 وفي هذا الكلام نظر ظاهر. 


قوله: والثانية .. اح. 


قال الدمامينى: " يرد ذلك أن في اللغة من ذلك ما لا يحصى فمن ذلك (أرض الرَّجُل) و(أرضَ 
)١( 6 5‏ يميي.ء ع 6ر5 ع اس 000 
الحَس)(' . فإن أسند إلى الرَجُل كان معناه أَزْعِدَ 2'1‏ وإن أسند إلى الخحَبّ كان معناه أَكَلَتْهُ الأَرَضَةٌ 


؛ وكذلك استوى الرمن على العرش , واستوى الرجل على السرير" (") 

قلت: ما ذكره ألفاظ مشتركة في معان يظهر معناها باعتبار الفاعل وهو الذي يبينها . فإذا 
استعملت مع فاعل يكون معناها كذا , وإذا استعملت مع آخر يكون معناها كذا فالاعتراض على 
الشيخ وارد. 

قوله: الثالغة .. الخ. قلت: إذا كان اللفظ مشتركاً على ما يعم فلا يرد ذلك إلا لو اتحد المعنى , 
فتأمله. وما رد به الدماميني عليه لم يظهر . فإنه قال: " يرد ذلك بقوهم: (آمين) , فإفهم يفسرونه 
بمعنى استجب وهو متعد . بل التحقيق في المسألة أن اللفظ إذا كان مشتركاً بين معان فيصح أن 


. 1١85/1١ : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ - )١( 
: (؟) - ولأقوال الثلاثة هي‎ 
قولان للكوفيين وهما: الأول: جواز العطف على موضع ( إن ) قبل تمام الخبر على كل حال , وهو قول الكسائي. الثائ: أنه لا‎ 

يجوز العطف على موضع ( إن ) قبل تام الخبر إلا فيما لم يظهر فيه عمل ( إن ) . وهو قول الفراء. الثالث: أنه لا يجوز العطف 
على موضع ( إن ) قبل تمام الخبر على كل حال , وهو قول البصريين . ينظر: الإنصاف : ١88/١‏ وما بعدها . 

(”) - الدر المصون : 8/ه؟ 5 . 

. ) في تحفة الغريب : ( أَرضّ الجذعٌ‎ - )١( 

و تنام اماه الاعذة واللقسة! والمأروض : هو الذي يحرك رأسه وجسده من غير عمد . ينظر لسان العرب ( مادة : 
أرض ) : /ا/ .1١١‏ 

(”) - تحفة الغريب : 7/ 5749 / ب 

- 343 - 


يكون الفعل موضوعاً لمعنى فعل متعد ولمعنى فعل قاصر كما قدمنا ".0') وأما تفسير (القاصر) 
بالمتعدي والعكس مع أخذ متعلق الفعل فلا يصح لأن الْمفَسسّر من شرطه أن يطابق الْْفَسسّر معن وهو 
مقصد الشيخ إلا أنه لم يطابق الآية. 

وقد كان وقع بيني وبين بعض الإخوان بحث في مسألة انبر الكلام فيها إلى تفسير (الطَهُور) بأنه هو 
الطاهر نفسه الْمُطَهّر لغيره فذكر الإشكال في ذلك , وهو قريب ما ذكر الشيخ هنا , فأخذ الباحث 
في التصميم على أن ذلك جائز . ثم بعد ذلك وقفت / على كلام شرح التسهيل في باب المتعدي 
واللازم فوجدته نص على أن الفعل اللازم قد يكون بمعنى المتعدي وذكر [أمثلة من ذلك] 7" ثم 
رأيت كلام الشيخ هذا رحمه الله. 

قوله: والرابعة أنه لو قيل .. ال. قلت: قيل: هذا لا يلزم لأنهم لم يقدروه [بمعنى]7" (دعا/ المطلق 
بل بمعنى دعا له فهذه مغالطة . فإن دعا بمعنى دعا له لا بمعنى دعا عليه » وتعدية صلى ب(على) 
تضمين في الأحرف على مذهب الكوفيين. قلت: وهذا تكلف ظاهر. 

وقوله: صحة أحدهما مكان الآخر أشار إلى مسالة مختلف فيها » والصحيح ما ذكر , ما لم يمنع مانع 
إما عقلي أو شرعي . كما أشار إليه ابن الحاجب في قوله: يصح كل من المترادفين إلى آخر المسألة , 
فانظره وانظر شراح ابن الحاجب في هذا امحل , فإن هذا كله ما وقع البحث فيه في المسألة التي 
أشرت إليها. وباقي كلام الشيخ ظاهر , ولعله يأني لنا التنبيه على آية (القيامة). وحاصل جوابه عن 
بيت الكتاب أن الرؤية بصرية في الجميع . وما ذكر القائل لا يعم إلا لو اتحد العرف , والعرف في 
الناس لم يتحد. 

قلت: وجواب الشيخ غير ظاهر ؛ لأن القائل ذكر أن النساء إنما بمدحن بِالتَصَرّن . وهذا الظاهر أن 
النفوس فيه متفقة ؛ لأنه أمر جلي. وما ذكر عن الزمخشري لا يشهد للمسألة ؛ لأن ذلك أمر آخر ؛ 
لأن ذلك فيما يتعلق بالتصرف في الدساء وخروجهن . والمعنى الذي أشار إليه أخص . والله أعلم 
وقد خرجت عن مقصوده. 


5 7ع ل سل كن سرس فر جيه 1 (0 . : 0 
قوله تعالى: ل مَلْعُوذِيت أَيَسَمَا نقَُوَا و [الأحزاب:١+]‏ ذكرها في الجهة الثامنة , في 
مراعاة المعنى دون الصناعة . في المثال السادس منها . لما أن فرغ من آية (الروم . قال: " 


. أجد ما نسبه المؤلف هنا إلى الدماميني في تحفة الغريب‎ 1- )١( 
. (؟) - ما بين المعقوفتين بياض في المخطوط , و ما ذكر هنا زيادة يتم يما المعنى و يقتضيها وصف ما ذكر صاحب التسهيل‎ 
.)١ ؟/9؟‎ 
. ١548 / شرح التسهيل : ؟‎ - )”( 
.] 5١ وتتمة الآية قوله تعالى : «... أَحِذُوا ميلو تيلا # [ الأحزاب:‎ - )١( 
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وقول بعضهم في ف موي أَيْسَما توك الآبسة: إن (ملعونين) حال من معمول +( 
ل و . ويرده أن الشرط له الصدر . والصواب أنه منصوب على الذم. وأما 
قول أبي البقاء: إنه حال من فاعل هل يخجاورويّاك 4# [الأحزاب:.+] )١(‏ فمردود ؛ لأن الصحيح أنه 
لا يستفنى بأداة واحدة دون عطف شيئان " (") 

قلت: قوله هنا: الصحيح صحيح , وقد تقدم في موضع آخر أنه لم يحك في ذلك خلافاً . وفي المسألة 
ثلاثة أقوال قدمناها في سورة النحل7 , فراجع ذلك . وما أشار إليه من التقدم على الشرط فوقع 
مثله للزمخشري7") . ورد عليه المعرب بأنه قد أجاز ذلك الكسائي7/ , وفي هذا الرد ضعف لا 
يخفى. 

قال الفقير إلى ربه: هذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرية أعاد الله علينا بركاها بمنه وكرمه . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


بعلل (الرمس لهي 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
سورة سب 
قال الفقير إلى ربه: هذه السورة الكريمة ذكر الشيخ رحمه الله منها آيات فمنها: 


7 مدر عذ ما سما 6 5 2 
قوله تعالى: يل عل ألْعَيبِ لا يَعَرْبٌ عَنَهُ 4 [سبا:"] الآية1') , ذكرها في (لآم » لما أن تكلم على 


سح لراع ير 


0-6 5 اك 0 220 3 1 1 15 
اية (يونس) ٠‏ في قوله: 8 وَمَا يَْوُبُ عن رَيِكَ 4 [بونس:١]‏ ! ' وجوز في (لا) في تلك الآبة مع 


مل 


)١(‏ - الآية بعمامها : جل ين لَه فقون وَأ في لوهم مَرَصنُ وَالْمرَحئُوب ف الَْدِيئةِ ليك بهم شد لا يجاوثوتك 
فِبَآ إلا ليلا 4 [ الأحزاب: "٠‏ ] ء وهي السابقة للآية موضع الحديث . 
(5) - المغني : ١٠31ه.‏ 
(”) - سبق في النص المحقق ص 84 ؛ 88 . 
(4) -الكشاف : 8/ 99. 
(ه) - البحر المخيط : /ا / 55١‏ . والدر المصون : ه / 558 . 
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(1) - وتتمة الآية قوله تعالى : 9... ِنْقَالُ درق في اَلسَمَوتِ ولافى الْأرض ول أشِكَرٌ من ذلك وَل كير إلا فى كتنب 
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الفتح التبرئة » ومع الرفع أن تكون مهملة , أو عاملة عمل ليس . قال: " وظاهر اللفظ العطف 
على لفظ وإ وِتْقَالٌ *# ا 

وذكر ما قدمنا في تلك السورة , ثم قال : " ويقوي العطف أنه لم يقرأ في سورة سبأ في قوله : 
:و عل ألعَْبِ م الآية إلا بالرفع لما لم يوجد الخفض في لفظ بعال 6 لكن ينكل عليه أنه 
يفيد ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب , كما أنك إذا قلت: (مَا مَرَرْتْ برَجُل إلا في الدّار) كان 
إخباراً بنبوت مرور برجل في الدار , وإذا امتنع هذا تعيّن أن الوقف على 39 فى ألسّمَآءِ *: 
[يونس:١1]‏ » وأن ما بعدها مستانف. 

وإذا ث, ثبت هذا في (يونس) قلنا به في (سبأ) , وأن الوقف على (الأرض) » وأنه إنما لم يجيء فيه الفتح 
اتباعاً للنقل » وجوز بعضهم العطف فيهما على أن لا يكون معنى يعزب يخفى . بل يخرج إلى 
و0 

قلت: قد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة يونس(" ' . وأصل هذا الكلام للزخشري » وهو 
أيضاً الذي جوز العطف على التأويل المذكور . وإن كان المعرب قال: " لا يحتاج إلى هذا التأويل 
لاحتمال أن يكون الكتاب كناية عن الحفظ '() , وقد قرئ في الآية بالفعح7' ووجهه المعرب بما 
وجه الشيخ في (يونس). 


قوله تعالى : 8 ويَرَّق أ دين وأ للم 4 [سب:>] الآية » ذكرها في الفصل[" , ل أن تكلم 
على شروطه . وذكر من ذلك أن تكون بعده معرفة , أو ما قاربما في عدم قبول (أل) . ك(فْعَل) 
قال: " وشرط الذي كمعرفة أن يكون اسماً . وخالف في ذلك الجرجان , وألحق الفعل المضارع 
لشيهة الاسم + وشعه أبوالبقاة + :وين لباوت والسقير 20 وذكر ما وقع هما فيه من الآيات , 


(1) - وتعمة الآية قوله تعالى : ...ين يَنْقَالِ رو ف الْاَرْضٍ وَلَاف السَمَك و َصَكَرٌ من دَلِكَ وَل أكْبر إلا ف كنب مين * 
[ يونس : .]51١‏ 

(5) -المغني : 547 . 

(01) -الغني : 547 . 

(؟) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ” / ؟ / 509 . 

(”) - الدر المصون : 59/8 5. 

(4) - يقصد آية (يونس ) » والفتح قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر والكسائي . ينظر : كتاب السبعة في 
القراءات : /7” , وكتاب التذكرة في القراءات : 851١/75‏ 54. 

(©) - ذكرت في المغني في ضمير الفصل. 
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ثم قال: " وقد يستدل للجرجان بقوله تعالى: ويرك الس ووأ لهنم الأية » فعطف 
/(يَهُدِي) على (الحق) الواقع خيرا [بعد الفصل. انتهى](") 00 ا » وقد يقال: يلزمه 
إجازة ذلك في الماضي , هذا معنى ما أشار إليه باختصار. 

قلت: قوله: وشرط المعرفة أن تكون اسم .. الخ .صوابه وشرط الذي كالمعرفة كما وجد في بعض 
الدسخ . وعلى ما في هذه الدسخة وهي وشرط المعرفة أن تكون اسماً , يلزم أن الفعل المضارع معرفة 
وهو غلط ظاهر ء فإنه استثنى جملة المضارع فهو نكرة لوصف النكرة بما ٠‏ وإن عنى المضارع مجرداً 
فمدلوله المصدر وهو نكرة أيضاً. 

وما استدل به للجرجان لا يتم ؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء معطوفاً على الشيء أن يحل محل ذلك 
الشيء . وقد تقدم لنا من ذلك مسائل , وأن الثواى يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل , وإلزامه 
الماضي يلزم ابن الخباز ولا يلزم الجرجان ؛ لأنه علل المضارع بالاسم لتشابمهما , والماضي لا يشبه 
الاسم , نعم ويلزم ذلك السهيلي على مقتضى ما ذكر الشيخ عنه , فانظره. 


5 ا 2 و ه ره موؤرءة 2 2 
قوله تعالى: 4 وَكَالَ لَذِنَ كفروأ هل تلك 6 [سبا:»] الآية » ذكرها الشيخ في (إذَا/ » في 
آخر الفصل الثاني من الفصول التي ذكر فيها , لا أن ذكر كلام أبي حيان فيما أورده على القائل إن 
العامل في (إذا) جوابما. 


قال في ذلك: " ونظير ما أورده أبوحيان على الأكثرين أن يورد عليهم قوله تعالى: لك وَكَالَ 
مس ل 009 د ره موؤورقي 5 51 50 5 7 5 5 5 
لين كَفروأ هل تلك 6 الآية "ع.وقال: "لايصح لرجَدِيْدِ) أن يعمل في (إذا) ؛ لأن (إن) 
ولام الابتداء بمنعان من ذلك لأن لمما الصدر . وأيضا فالصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. 


والجواب أيضاً : أن الجواب محذوف مدلول عليه برِجَدِيْدِ » أي : (إذًا مركم كل مُمَرّقَ 
ُجَدَدُوْنَ) ؛ لأن الحرف الناسخ لا يكون ني أول الجواب إلا وهو مقرود بالفاء ٠»‏ نحو : و وَمَا 
بسر ل م سد يس مم أ“ 4 ساح 21م عه سم خيس 

عو ار َإِنَ َه يوه عَلِيِممٌ مج [البترة:5٠5].‏ وأمًا م وَإِنَ أطَعسموهم نكم لمشركون وك 


و 


[الأنعام: ]171١‏ فالجملة جواب لقسم محذوف مقدر قبل الشرط بدليل 4# وَإِن 12 


(0 -الغني : 24548 459 . 
(؟) - ما بين المعقوفتين مطموس في المخطوط , و ما ذكر من المغني إكمالاً لكلام الشيخ . 
(”*) - المغني : 559 . 


(4) - في هذه الموضع طمس. 
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00 4 200 0 4 1 
د 2 [المائدة: 79] الاية, ولا يبسوع ان يقال: قدروها خالية من معى الشرط ف تخي عن 


جواب وتكون معمولة ما قبلها وهو (قَال) أو (َِدُلْكُمْ) أو رُِبََكُم لأن هذه الأفعال لم تقع في ذلك 
الوقت ".(1) 

قوله: ولام الابعداء .. ا 

قلت: قال ابن الضائع: أما لام الابتداء بعد (إِنَ فسلبت عن الصدرية. 

قلت: إن غره في ذلك خروجُها عن محلها فعملت (إِنْ) في الذي بعدها فيلزم أن الذي بعدها يعمل 
فيما قبلها فلا يلزم ؛ لأن الشيء قد لا يكون له صدر باعتبار ويكون له باعتبار » بدليل (لآ فإن 
حرف الجر يعمل فيما بعدها مثل: (جنت بلا رَادِ » ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها على خلاف في 
ذلك , لكن ابن عصفور قد نص في مسألة لا على أنه يجوز أن تقول: (رَيْدٌ عَمْرًا ليَصْرِبْ) على أن 
يكون (عَمْرَا) معمولاً لر«يَصرِب) ؛ فانظره في المقرب في الفاعل7"). 

وانظر ابن الحاج فإن في كلامه مناقشة. قوله: وأيضاً فالصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. 

قلت: ظاهر كلامه أن ذلك متفق عليه ولو كان ني الظرف ., وقد وقع ني كلام الزمخشري في قوله 
تعالى: 9 وَفُل لهم فت أَنشِهِم ولا بَلِيكًا 4 [انساء:؟+] أن ف نيهم 4 يوز 
أن يتعلق ب :إبَلِيعًا 1') . وهو خلاف ما نص عليه النحويون , حتى تغالى ابن مالك ووقع له 
منع تقديم معمول الصفة عليها ولو لم يتقدم على الموصوف . ولكن الشيخ قد رد عليه في الجرء 
الثاني قال: " فإنه يجوز باتفاق أن تقول: (مَرَرْتَْ برَجُلٍ ا ضَارِب) على أن يكون ضارب صفة 
لرجل" فانظره. 

قوله: لأن الحرف الناسخ لا يكون .. الخ. قلت: قد وقع للرضي أن من خصائص (إذا) أن 
تجاب بجملة اسمية وليست مقرونة بالفاء ؛ لعدم تمكنها في الشرط7/ , فلعله يقول بجواز ذلك في 


هذه الآية » وهو قول ضعيف. 


(1) -الغني .1١8:‏ 
)١(‏ -اللمقرب : /الا . 
89١‏ - الكشاف : 8/5 . 
(”) - شرح كافية ابن الحاجب : 8 / 1١0011١5‏ . 
- 348 - 


قوله: وما ل وَإِنْ أَطْعسْمُوهُمَ 8 الآية. قلت: ذكرها جواباً عن النقض با فإن ظاهر اللفظ أن 
الجملة جواب فأجاب بما رأيت. قلت: ولو جعل الجواب محذوفاً للشرط لكان أقرب . لأن فيما 
ذكر حذف جملتين . وفيما ذكرنا حذف جملة واحدة , وتقليل الحذف أولى وأوجب. 

فإن قلت: قد بوب الشيخ رحمه الله في الجهات على ما ذكر وهو أن يكون وقع الإعراب بشيء 
ووقع في نظيره ما يخالفه » وجعله من المحذور , وكذلك هنا ؛ لأن الآبة الأخرى التي ذكر ترجح ما 
أشار إليه. قلت: قد تقدم لنا مراراً البحث معه بكلام الدماميني الترجيح بذلك وإن كان في كلامه 
نظر » والصواب أن تقليل الحذف في هذه الآبة أولى , والله أعلم . 


قوله تعالى: و وَأَلَنَا لَه ديد 4 [سبا:١٠]‏ الآية(") لقره ينال لشاف ار قا 


5 5 4 00 
قال: " أي: دروعا سابغات 00 » فانظره. 


قوله تعالى: ف تَأَحكُلُ منسأنهم 46 [سبا:؛١]‏ ذكرها في (ِلَوْْ , لما أن ذكر أها لا تجرم , 
وقال:/ " وما ورد من ذلك في قوله : 


5 م شاع 5 9 5 ا 2 
يحمل على لغة من يسهل اهمزة ثم أبدلت [همزة ساكنة كما قيل: العألم والخاكم وهو توسنم]() 


5 4 5 7 : 9 ده معيو 0 ع معء 
قراءة ابن ذكوان في (مِنسائة)11! , فإن الأصل (ِمَنْسَأَئَهُ) بالفتح يهمزة مفتوحة (مَفْعَلَة من نَسَأهُ إذا 
5 000 7 4 2 3 

أخره ثم أبدلت الهمزة [ألفا ثم الألف]( ) همزة 0 » انظرة . 


.]1١١ وبعد الآية قوله تعالى :جإ.ك 5 5 وى كق# [سبا:‎ - )١( 


(؟) - المغني : 585 .والشاهد في قوله تعالى : لك ك5 كك ( سبأ: ١١‏ ). وذكر الشيخ لآية في موضع آخر في الباب السادس 
» في الغالث منه , ولم يشر المؤلف إلى ذلك الموضع . ينظر المغني ص 3١1‏ 5. 
)١(‏ - البيت من الرمل , وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص ١78‏ . ولامرأة من بني الحارث في الحماسة البصرية 547/١‏ »2 وخزانة 
الأدب "60٠.8: 59//1١‏ , والدرر 91/5 , وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص8/١١١‏ , وشرح شواههد المغني 5514/١9‏ 
. ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد النحوية ؟/9ه. وققامه : 
َوْيَشَأْ طَارَ به ذو مَيْعَةٍ لأحِقْ الآطَال نهد ذُوْ صل 
(؟) - ما بين المعقوفين تكملة كلام ابن هشام من المغني لانقطاع النص في المخطوط. 
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قوله تعالى: ميت كن 0 [سب:1] ذكرها في الجهة الرابعة , في التخريج على الوجه 


البعيد . في المثال الحادي عشر منها . قال: " قول جماعة في قوله تعالى: يست لْلْن 0 الآية: 
إن فيه حذف مضافين » والمعنى: علمت ضعفاء الجن أن لو كان رؤساؤهم . وهذا معنى حسن إلا 
أن فيه دعوى حذف مضافين لم يدل الدليل عليهما , والأولى أن (كبَيّنَ بمعنى بمعنى (وَضُحَ) . وأن 
وصاتها بدل اشتمال من الجن , أي: وضح للناس أن الجن لو كانوا .. الخ "(5) . 

قلت: امحوج لتأويل الجماعة ظاهر لأن الجن كلها لم تكن في العذاب المهين , ولم يحصل العلم 
للجميع . بل لمن علم ذلك وشاهده » وتأويل الشيخ فيه أيضاً التضمين , وفيه حذف , وهما على 
خلاف الأصل , فتأمله , وتأمل كلام المعرب7) مع هذا . 


قوله تعالى: إن أَوَ يكم لعل هُدّى 94 [سباً:؛ ؟] الآية » ذكرها في (أَ) , لما أن قال: 
" إنما تجيء للإممام , فذكر الآية » وقال: إن الشاهد في الأولى "20. 


قلت : اعترض عليه الدماميني وقال : " لا أدري سر تخصيص الإجام ف الأولى مع أنه يتقرر في 
5 * 2 
الثانية "('2, وتأمل كلام المعرب هنا( فإن فيه شيئاً. 


رسع يه كر 


قوله تعالى: 8 وما رسك ل حكافة َس 4 [سبا:+؟] ذكرها في الجهة الخامسة , أن 
يترك ما يحتمله النص من الأوجه الظاهرة . لما أن تكلم أن من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل أو 
من المفعول . نحو: (ضَرَبْتَ زَيْدَاً ضَاحِكَا) , ثم ذكر وهم امن (البقرة) التي قدمنا » في 


قوله: 4 أَدْحُلُوا في يِل كاذ عَدَ جه [البقرة:./ 00 


0 
علو سر سر 100 


ثم قال: " وهمه في 8 وما اكاك كان ا قدر كون رَكَاقَةَ نعتا 
للصدر محذدوف ‏ أي: إرسالة كافة ‏ , لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه عما الترم 


. 8 71/ : كتاب السبعة في القراءات‎ - )١( 
ما بين المعقوفين تكملة كلام ابن هشام من المغني لانقطاع النص في المخطوط.‎ - )7١( 
. 777٠١ : المغني‎ - )”( 
. المغني : 7ه‎ - )5( 
.4 (ه) -الدر المصون : هزه"‎ 
. المغني : "لا‎ - )١( 
/أ.‎ 7١ /1١ : (؟) - تحفة الغريب‎ 
.5 45/8 : الدر المصون‎ - )”( 


(4) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : ١/؟0/5٠٠5.‏ 
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فيه من الحالية » ووهمه في خطبة المفصل أشد وأشد . إذ قال: " محيط بكافة الأبواب " إذ أخرجه 
١‏ 
عن النصب البتة ْ,) ١‏ 


قلت: تقدم لنا في سورة البقرة من كلام الدماميني ما رد به على الشيخ . ثما وقع في كلام عمر بن 
الخطاب , وأنه استعمل (كَاقَ فيما لا يعقل وأخرجها عن النصب! '' » وكلام عمر يستشهد به. 
وإغما قدر الرمخشري (كَاقَة نعتاً لمصدر محذدوف هووبا :مق الخال ؛ لأن (كَاقَة لو كان حالاً لكان 
حالاً من الناس . ولا يجوز التقديم على الصحيح من القول , وعليه جمهور النحويين , خلافاً لمن 
أجاز ذلك كابن مالك وغيره , قال ابن مالك: " والصحيح جوازه لثبوته نظماً ونئراً "77") 

ومن عمدة ما استدل به هذه الآية الكريمة. قيل: وما استدل به ظاهر في مُدّعاه » ولا عدول عن 
الظاهر مع مساعدة القياس. 

قلت: هذا كلام ضعيف , أَمّا قوله: ظاهر في مُدَّعاه فباطل . بل لنا أن نقول: إن ما استدل به يلزم 
عليه الفصل بين أداة الاستضاء وبين المستغنى وهو لا يجوز , وظاهر كلامهم أنه متفق عليه » وأشار 
إلى ذلك في هذه الآية الشيخ رحمه الله في غير هذا الكتاب. 

ثم إنه قبل: على تسليمه لا يخلو أن يتعلق (ِلِلئّاس) ب(أَرْسَلْنَ أو بفعل مقدر , فالأول باطل لأنه 
يلزم أن يعمل ما قبل إلا فيما بعد , في غير المواضع المعلومة , وإن علق ب(ُرْسَلنَا) مقدراً يلزم أن 
يكون العامل في الحال وهو (كَاقَةَ غير العامل في صاحبها. قلت: وفيه نظر. 

قوله: مع مساعدة القياس. أي قياس يدل على جواز ذلك ؟ بل القياس عدم الجواز ؛ لمشايمة المجرور 
بالمضاف إليه , وقد نقل بعضهم الإجماع على المنع في المضاف إليه » فتأمله , وانظر المسألة في محلها 
وتأمل هل يجري الخلاف في مسألة الإضافة على العامل ني المضاف إليه ؟ وفيه ثلاثة أقوال معلومة 
وليس هذا محل ذلك . وانظر كلام الزمخشري هنا ففيه ضعف لا يخفى. 

وتشاغل في هذه المسألة رجل يقال له الشمني من اعتنى بشرح هذا الكتاب بسؤال خارج عن 
العربية وأظن أن أشرت إليه في البقرة . 


قوله تعالى: وله وَل أنتم لكا مُؤّمييت 9 [سبا:1] ذكرها في (ِلَوْلا , لما أن قال: " إذا وليها 
ضمير فحقه أن يكون ضمير رفع '('' كالآية , انظره. 


(1) - المغني : ٠ه‏ . 
(5) - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : .803١ 085٠5٠ / ” / ١‏ 
(*) - شرح التسهيل : ” / /#1” . 


(1) -الغني : 7077. 
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06 لك 


قوله تعالى: 4# وَمآ مولز د« [سبأ:7م] الآية » ذكرها في الواو , للا أن ذكر أهُا تفارق حروف 
العطف بأمور . منها: دخوها على (لا) إن سبقت بنفي , ولم تقصد المعية , نحو: (ما قَامَ رَيْدُ وَل 
عَمْرُوْ) » لتفيد أن الفعل منفي عنهما في حالتي الاجتماع والافتراق . ومنه الآية » قال: " والعطف 
حينئٍ من عطف الجمل عند بعضهم '(). وصحح أنه من عطف المفردات , انظره. 

قلت: السهيلي زعم أن ول إذا دخلت أفادت نفي الاجتماع والافتراق بخلاف إذا لم تدخل , 
وعليه ببى الشيخ . وتقدم لنا / الرد على ذلك ..')وحرف التأكيد يزيد معنى على المعنى الأول 
بخلاف(ما) , وإنما ذكر القائل أن ذلك من عطف الجمل لأجل الفصل بين العاطف والمعطوف , 
فتأمله. 

قوله تعالى: 6 وَمَ] ِلِهَأرسلنا [سبً:؛:] الآية » ذكرها في فصل التدريب على (ما) دليلاً 


هه 


على النفي في قوله: ل لِْنَذِرَ َْمًا 8 [القصص:+4] ء انظره (") 


2 سس 22 لل سر أ سر عبد 
قوله تعالى: 8# إِنْما أعذ جد 4 [سبأ:>:] ذكرها في مواضع: 
الأول: في (ما) , لا أن تكلم على إفادة إنْمَا) الحصر . قال: " وقول أبي حيان لا يجوز الفصل في 


ام 2 


الضمير امخحصور ب(إلّمَا) واستدلاله بقوله: 85 إسّمَ] أءد م م وغيرها من الآي وهم ؛ لأن 
الحصر فيهن ني جانب الظرف لا الفاعل » ألا ترى أن المعنى: (ما أعظكم إلا بواحدة) » وكذلك 
غيرها "(0) , 

الموضع القانن: في الباب الرابع . لما أن تكلم على مسائل الفرق , فذكر الفرق بين البيان 
والبدل , وذكر من ذلك أن البيان لا بخالف متبوعه , وذكر وهم الزمخشري في (آل عمران) الذي 


5 7 50 7 عه ني 8 َم و- ص 
قدمنا('؟ , فقال : وأا قول الزمخشري : إن + مُمَامْ إِرهِيم 0 


وام 7 


0 يات يست * [آل عمران:7] فسهو ء وكذا قال في ا كم 4 الآية: 5 


+ أن ا أ *# عطف على (وَاحِدَةِ وفي 9 مَمََامْ هيم إنه عطف على #2 ا 


.17١/1/7 : الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب‎ - )١( 
. (؟) - في هذا الموضع طمس في الأصل‎ 

"١٠١: -الغني‎ )1( 

(؟) -الغني : 85 ."٠١‏ 


(”) - المغني : ٠ه‏ . 
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سس عع سه وير 


ِيِننتَ 4 مع اتفاق النحويين على أن البياك والمبيّن لا يختلفان تعريفا وتنكيرا » وقد يكون عبر عن 
٠. - 2 5 5‏ _ - ات سس عه 53 
(البدل) بعطف البيان لتآخيهما » ويؤيده قوله في: 6 أ" كر قن توس تن 


[الطلاق:5] : إن و ين وُجَرخ 4 عطف بيان لقوله: من - حت مَكثْر يه وتفسير له » 
قال: و( مِنْ ) تبعيضية حذف مبعضها , أي: أسكنوهن مكاناً من سكنكم ثما تطيقون , انتهى. وإغا 
يريد البدل لأن الخافض لا يعاد إلا معه . وهذا إمام الصناعة يسمي التوكيد صفة وعطف البيان 
عقةا كماير 1 
قلت: ما نبه عليه في الموضع الأول صحيح ., وأبوحيان خالف النحويين في المسألة00) وَأمًا 
الموضعان الباقيان7') فقد تقدم لنا الكلام على معنى ما ذكر في (آل عمران)7 2 , وكان الأولى أن 
نخيل على ذلك امحل كما وجدنا لكن جددنا العهد بلفظ الشيخ » فراجع ذلك 

والآية هنا إنما يصح البدل فيها على أصل أهل البصرة . وأما أهل الكوفة فيشترطون وصف 
الدكرة . فيتعين في الآية أن تكون مبتداً والخبر مقدر أو العكس , ويجري الخلاف المعلوم بين 
الواسطي والعبدي والله الموفق . 


2 ماس امع 


قوله تعالى: كَل إِنَرَقِ يَقَّذِفُ [سبأ::] الآية ذكرها في موضعين: 
الأول: في الباب الرابع . لما أن تكلم على الفرق بين عطف البيان والبدل . فذكر من ذلك أن 
العطف لا يكون مضمراً ولا تابعاً له , ثم ذكر وهم الزمخشري في آية (البقرة) , ثم قال: " نعم أجاز 


الكسائي أن ينعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم , فالأول نحو: يك ألا إِلَّهَ إلا هو اللَحَمَنُ 


الحم [لبترة:1<0] وغو: ف فل إن رَقِ يََذِفُ بالق يه الآية » وقوهم: (اللهم صل عليه 
الرّؤوف الرّحيم) 10 

الغانى : في الجهة السادسة ., في النوع التاسع , في اشتراطهم لبعض المعمولات أن يوصف »ء 
ولبعضها أن لا يُوصف . فذكر من الذي لا يوصف مسائل , ثم قال : " ومن ذلك الضمير وجوّز 


(1) -الغني :١٠4ه.‏ 

)1١‏ - البحر الغغيط : ٠7‏ / 5/ا؟. 

(؟) - ذكر المؤلف موضعين فقط وأشار إلى ثلاثة مواضع والموضع الذي لم يذكره المؤلف هو ما ذكره ابن هشام في الأمور الثمانية 
التي افترق فيها عطف البيان عن البدل في الثاني منها . ينظر المغني ص 47"8 . 

(") - الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب : * / .107١ / ١‏ 


(4) - المغني : 4 47. 
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0 
01 


الكسائي نعته إن كان لغائب والنعت لغير التوضيح ؛ نحو كُلْ إِنَّ نَقِ يَقَذِفُ بلي عَلم 


لوب به وغو: جلو لد إِلَهَ إلا هو أ اح > ترركت اشير سور 
في (يَقَفْ) , ودالرَحْمَنْ الرَحِيم) نعتين لرهُو) "2"0. 

قلت: قوله في الموضع الثانن: والنعت لغير التوضيح. أشار إلى أنه لا يصح الوصف عنده 
إلا إذا كان النعت للترحم أو للمدح أو للذم , يبين ذلك ما قلناه في الموضع الأول » ونقل ابن 
عصفور قولاً عن الأخفش مخالفاً للنقل عن الكسائي , وم ينقله الشيخ , والقياس أن يجوز النعت في 
الضمير للترحم أو الذم أو المدح , لكنهم لم يقولوه ودِعَلامُ الغيُوْب) في الآية الصواب أنه إما بدل 
من (ربّي) » وإن كان مشتقاً وفيه ضعف ؛ أو خبر مبتدأ محذوف أو العكس ويجري الخلاف المتقدم 
أو خبر (إن). 

وقوله: (يَقَِف بِالْحَقَّ) جملة حالية من الضمير في (عَلامُ) أو خبراً آخر على الصحيح في جواز تعدده 
ولو اختلف بالإفراد و الجملة. 


وقوله: م إِلمَلَا إلا هُوَ اَلتَحْمَنُ اليم 5 أخبار متعددة , ويبقى النظر هل يجوز في مثل 
ذلك بعد (إلا) تن كر رد را قفري لست لالم 1 

قال المعرب: " ليس مذهب سيبويه "7'). قلت: أشار والله أعلم إلى أن مذهب سيبويه اشتراط امخرز 
ولا محرز هنا. 

لا يقال: إن هذا جار على العطف على انحل بعد الخبر فكما أجازه يجيز الصفة. 

لأنا نقول: إن هذا مذهب الحققين أنه عندهم من عطف الجمل , وما وقع في كلامهم إنما هو تسامح 
على نظر فيه. 


قوله تعالى: قلا توت 9 [سبأ:١ه]‏ الآية » ذكرها مثالاً لحذف الخبر , أي: فلا فوت لهم. 

قلت: هذا صحيح . وهل الحذف واجب وهو مذهب بني تميم . أو جائز أكثري وهو مذهب أهل 
؟” 

الحجاز؟ (0) 


(1) -الغني : ؟5ه8ه. 
0١‏ - الكشاف : ه// .١ "١‏ 
١؟)‏ -الدر المصون :0/8 4. 


(”) - المغني : ©39. وذكرها في حرف اللام في (لا) في الأوجه التي تخالف فيها (إن) في السابع منها . ينظر المغني ص 4٠‏ ”. 
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مو موؤو«ح 


قوله تعالى: مل وَل يَيْتيم 4 [سبا:»] الآية . ذكرها في فصل ما تكسبه الإضافة , فقال: " 
العاشر: البناء0") / وذلك في ثلاثة أبواب . أحدها: أن يكون المضاف [مبهما كغير ومثل ودون 


فد اتدل على :ذلك بأموو :مني ]0 الآية و ف ومن ذلك 4 [الجن: ]١١‏ قاله الأخفش , 
وخُولفَ . وأجيب عن الأول : بأن نائب الفاعل ضمير المصدر أي: (وحيل هو) , أي: الحول , 
كما في قوله: 
وَقَالَت مَتى يُبْخَل عَلَيْكَ وَيُعْتَلَل يَسُوْكَ 0000 اا 

أي: ويُعْتَلل هُوَ , أي: الاعتلال ولا بد عندي من تقدير (ِعَلَيِكَ) مدلولا عليها بالمذكورة وتكون 
حالا من المضمر متقيد بما فتفيد ما لم يفده الفعل. وعن الثاني بأنه على حذف الموصوف أي: ومنا 
قوم دون ذلك . كقوهم: (منًا ظَعَنَ وما أََام أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام "1"). 
قلت: قد نبهنا في سورة الأنعام على بعض ما في المسألة » وبينا أن القول بوجود الإضافة إلى المبني 
فيه من المفاسد ما لا يخفى. 
قوله: وأجيب عن الأول .. اخ. 
قلت: قد ذكر الشيخ في موضع آخر ضعف نيابة المصدر إذا كان مدلولاً عليه بالعامل . وهنا 
ظاهره أنه قال بجوازه. وقد تقدم نقل الخلاف فيه. وما المصدر فهل من شرط نيابته أن يكون 
مذكوراً؟ قولان , المشهور عدم اشتراط ذلك. 
وإذا قلنا بجوازه فهل يشترط أن يدل عليه غير العامل أو لا ؟ قولان . المشهور اشتراط ذلك. 
والثاي: عدم اشتراطه. ومر الشيخ في موضع على الأول وفي هذا الموضع على الثاني . 
وتقدم أن الظرف أختلف في اشتراط نيابته أن يكون مذكوراً أم لا. قولان . المشهور اشتراط ذلك 
ويحتاج إلى فرق بينه وبين المصدر , وأظن أني قدمت فرقاً في ذلك. 


. في المغني الحادي عشر : البناء‎ - )١( 
(؟) - ما بين المعقوفتين مطموس في المخطوط , و ما ذُكر من المغني و هو تكملة ما نقل المؤلف عن الشيخ.‎ 
5/5/١ البيت من الطويل , وهو لامرئ القيس في ديوانه ص47 » وشرح شواهد المغني ص57 , 887 , وشرح التصريح‎ - )١( 
وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ . 187/١ ولعلقمة في ديوانه ص8 , ولأحدهما في المقاصد النحوية 805/7 , وشرح الأشهمونى‎ . 
: وتهامه‎ . 8١ ومغني اللبيب ص5‎ ,» 5 
وَقَالْتَ مَتَى يُبْحَل عَلَيِكَ وَيُعتَلّل 2 يَسُوْكَ وَإِن يُكُشف عَرَامُكَ كدرب‎ 
ْ ْ .4481/ 2 (؟) -الغني : كل4‎ 
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قوله: ولا بد .. الخ. قلت: ويحتمل أن يكون النائب هو الظرف المقدر على قول من أجاز ذلك وهو 
أسهل من هذا التكلف. 
وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكربمة أعاد الله علينا بركاتها بمنه وفضله . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً 


١ 
فهرس الآيات‎ 
الآية رقم الصفحة الآية رقم الصفحة‎ 
١ "0 سورة البقرة‎ 
؟ كرض 38" م‎ 


١‏ - هنا انتهى الجزء الذي عنيت بتحقيقه من هذا السفر العظيم ويليه سورة فاطر . والله الموفق ولحادي إلى 
سواء السبيل . 
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الحديث الصفحة 
اشترطي لَهُمْ الولاء 16 
العم وَلَْ خَائمَامِن حَيد حن 
ضُوْهُوا ويه ا ل 
ل التّحِيَّاتَ لله 1 
فوْمُوا فلأصل لَكُم 0 
كُلَ النّاس يَْدُوا قَبَائِعْ فْسَهُ مخفا أو مُوبقهَا 66١‏ 
كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُولَ عَن رَعميه 0 
لا مَانعَ لما أَعْطَيْت . وَلآ مُعْطِيّ لما مَنَعْتَ 0 
لَعَلَ الله اطْلَعَ 1 

أن يَدْْلَ أَحَدُكُمْ الْجَنة بعَمَلِه ١‏ 
لَوْلا قَوْمُكِ حَدِيْعُو عَهْدٍ ا 
يي مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنْهَى 4م 
َحْنْ مَعَاشِرَ الأَبياء لا ُورَث ١١‏ 
وكا لك عنة 6١‏ 
يَا زب كَامِيّة في الدّنيا 5 

ا عِبَادِي كُلْكُمْ جَائِعٌ إلا مَْ أَطْعَمكهُ عا 


يتعَاقبُونَ فيِكُمْ مَلاَئْكةٌ اي 
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فهرس الأبيات والأرجاز 


البيوه 


أَمَنْ يَهُجوا رسول الله منكم 
ويمدحه ويَنْصره سّواء 
كأن سبيئة من بَبتِ رَأس 


يَكون مزاجها عسل وماء 


وَكَائْن بالأَبَاطِحَ مِنْ صذيق 
َراني لَوْ أُصِبْتْ هُرَ الْمُصّاَا 
ل كَرَاهًا وَلَو كأَمّلْتَ إل 
وَلَهَا في مَفَارق الرّأس طِيبَا 
أبا خُراشة أَمّا أنت ذا كفر 
إن قومى م تأكلهمْ المتبع 
فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِيَْة رَحَلَه 
فلي وكا بها أقرنيا 
ما القى بيد عَظِيِمٍ جرْمُهَا 
لَهُ حَاجِبْ عن كل أَمْرِ يَشِيْةُ 
ويس له عَنْ طالب العُرفٍ حاجب 
يَسُوْكَ وإن يُكْشَف غَرَامُكَ تدرب 
أَمَرْنكَ الْخَيْرَ فافعل ما أُمرت به 
فقد تركتّك ذا مال وذ لقنت 
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فهرس الأبيات والأرجاز 


البيه فائلة بحرة الصفحة 


نما قي على عَلَم د 
ترْفعَنَ تبي شمالات الأبرش 
ألا رَجُلاً جَرَاةُ الله خَيْر لعمرو بن 
يدل على مُحَضّلةٍ تبيت | قعاس أو قعناس 


المديد 08( 


الوافر ">" 


20111110111 أبو ذؤيب 
شربن ع 000 : الطويل أ 
سأك مزلي يني تينم اغيرة بن 
وَألْحَقَ بِالْحِجَازِ فَأسْترِيْحَا | حبناء 
ينك يَرِيدُ ضار مخصومةٍ فشل بن 
ومُختبِط مما تُطِيحُ الطُّوائحُ حَري 


الوافر ١‏ 
الطويل 1 


أن ف مُدْركُ الفلاح الرجز 0" ببنسوم 


وَرَج الْفَتّى لِلَخَيْر م إن َيه المعلوط 
عَلَى السّن خَيْراً لا يَرَالَ يَِيْدُ | القريعي 
كل مَاحَي وَإن أمِروا فاطمة بنت 
وَارُو الْحَوْض الذي وَرَدُوا | أحجم الخزاعية 
ا مَنْ رَأَى عَارِضَاً أُسَرّ به 
بيْنَ ِرَاعَيْ وَجَبهَةٍ الأسّد 
ِذَا ما صََّعْتٍ الرَادَ فَالَقَمِسي لَهُ حاتم الطائي الطويل 0 


الطويل ؟/ا١‏ 


المديد اأخرض 
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أكِبّلا فإنّي لمت آكله وَحْدِي 


فهرس الأبيات والأرجاز 


البيوه 


د 

5 سَاقَهُ الْعَوْدُ الَبَاطِي جَرْجَرًَا 
هما خُطْنا إمّا إسَار وَمِنَةٍ 

ون و نقار ال ةاعم 
ق التي ] غترر يكلم 

قُلْت لبَوَاب لَدَيْه دَارُهَا 


قَأَصْبَحُوًا قَدْ أَعَادَ الله نعْمَتَهُمُ 
ِذ هُمْ قُرَيْشٌ وإِذْ ما مِْلَهُم بَشرْ 
أَمَكْرَانَ كان ابن الَرَاغَةَ إذ هَجا 
تويماً بحرافب الشام أ مساك 
للا فَوَارِسْ من ذَهل وأمْركهُم 
يوْمَ الصيقَاء لَمْ يُوفُونَ باجا 
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم 
يا أَسْبَهَ الئاس كل الئاس بِالْقَمَّر 
يَا عَاذْلاتِي لآ ثر ذن مَلامَتي 
إن الْعَوَاؤْلَ لَسْنَ لي بَأمير 


2 بض نيز 10 . 1 
قد سقيَت آبَالهُم بالثار 


آليت حب العراق الذّهر أطعمة 
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بحرة 


1 قامه 
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الوا /ا/ 


١5 
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١١525١“ 


07“ 


55 


لم 


هه" 


واحَبُ يأكُلَهُ في القَرْيَةِ المسُوسُ 


فهرس الأبيات والأرجاز 


البيوه 


م سهروه هه 8 م ه 
0 6 يهم و . 100 ضرع عو :8 
جشأت فقلت اللذ جشات لياتد»: 
٠.‏ . 2 بالين 


َإِذَا أتاك فَلآَتَ حِيْنَ مَنَاص 


لما تَقَرَقنَا كأنّي وَمَالَكا 
كرك تن يت لانت 
قفي قبل التَفُرّق يَا ضْبَاعًَا 
ولايَك موقف منك الوداعا 
هُمُ صَلَبوا العَنْديّ في جذع تخلَةٍ 
فلا عَطَسَت شَيبانُ إلا بأجدّعا 
خَلِيْلَيَّ ما واف بِعَهْدِيْ ألتما 
إِذَالَمْ قكوكا لي عَلَى مَنْ أفَاطِع 
وَكَوْني بالمَكَارِمٍ ذكريني 
وَدُلْي دَلَ مَّاجِدَةَ صَنَاعَ 


تخن بما عِنْدئا وأنت بمّا 

عِنْدَكَ رَاضٍ و الرأي مُخْتَلِفْ 
هوَ َليِق فَارْضَوا مَا رَضِي لَكَمْ 

كل بعلا ماق قول جف 
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الوافر 


الطويل 


الطويل 


]1 امه 


ا" 


لحن 


فهرس الأبيات والأرجاز 


البيه 


و 0 م 4 
وَإِنْسَان عَيْنِي يَحْسِر المّاء تارَّة 
وسهععر ‏ عير س الى سنك وسو ديو 
يبدو وثارات يجم فيغرق 
- 22 م 110 كه 5 
رَضِيعي لبَانٍ ثدي أم تحالفا 
0 2ه .ىر 0000 
باسحم داج عوض لا نتفرف 


و اقل د عرد وماك نعو ملا وس 
ونحن صعاليك ألتم ملوكا 


لو يَشأْ طَارَ به ذُوْ مَبْعَةٍ 
لأَحِقّْ الآطال نَهْدْ ذُوْ حْصّل 
فلولا عمد يُمْسِكَه لَسلا 
وَهذَيْن في هذَانٍ حَج وَِقلَه دنا 
فَاجْمَعُوا صل وَافْح الْمِيمَ حُوَلا 
يُسَبّحُْ فَنْح الْبَا كَذَا صف وَيوقَدُ 
الْمَُْتْ صف شرعاً وَحَقَ تقَعاة 
وف (لِتَرُول) الفتح وأرجعه راشداً 
وَمَا كان لي إِني عِبَاديَ حَدَمُلا 
إذا ما فت من شيء تبلا 
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الطويل 


الوافر 


1 امه 


١6م‎ 


حيرض 


وهم 


هع" 5غ" 


؟ "5 


57 


١٠١ 


فهرس الأبيات والأرجاز 


الويف قائلة بحرة الصفحة 
فيُممْحِتَكمْ ضْمٌ وَكمئْرٌ صِحَائهُم 3 
وتخفيفْ قَالوا إِنْ عَالِمُهُ دَلاَ الشاطبي 
فالفيعه غير تتتعب. . ولة “داك اله إل أبو الأسود المتقار 
5 1 الدؤلي ب 


نب 


الطويل ا ١‏ 


١/معه‎ 


إن وَجدِي بك الششلديد أراي 5 
١/5 6 :‏ 


إن مَحَلاً وإنْ مُرْتحَادً 1 المدسر 
2 0 من الأعشى " ؟ ل “تل ١‏ 
وإن في السفر ما مَضَى مهلا حَ 
سَمَاوَيْلقَاهُ يُضَحُ مُشَدَداً كد الإما 
3 0 0 كفى 2 0 الطويل ١١‏ 
يَبْلعَنَ امْدُهُ وَاكْسرٌ شَمَرْدَلاَ | الشاطبي 
إذا ما لَقِيْتَ بي مَالِكِ غسان بن المتقار 
فسّلم على أيهم أفضّل وعلة ب 
َأَيْتْ ذوي الْحَاجَاتِ حول بُيُوتهم زهير بن أبي 
لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها 2 
1-7 ين 4 كثير عرَة الطويل ااا 
وأمُكنتي منها إذن لا أقيلها 
وَقَائِلَةِ كَخْثم عَلَيَ أَظَنهُ 
َيُودِي به تَرْحَالَهُ وَجَعَائِله 


١ هه‎ 


الطويل إرغرض 


ذو الرّمّة الطويل 7 


دغ عَنْك لَهْباً صيح في حَجَراتِه 
وَلَكِنْ حَديْنَا ما حَدِيْث الروَاجِلٍ 


امرؤٌ القيس الطويل 558 
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أَرَاني وَل كفرَانَ لِلّه أي 
َعَم العَوَاِل أي في غَمْرَةٍ 
صَدقُوا ولك عَمْرتِي لا تنْجَلِي 


ابن الدمينة 


فهرس الأبيات والأرجاز 


الوه 
َعمْرُكَ » والخطوب مُغيْرَات 
وَفِي طُوْل الْمُعَاشرَةٍ تابي 
لَقَدْ بَلَيْتَ مَطْعَنَ أَمٌ أَوْقَى 
ولكِن أُمُ أزقى لا بابي 
لكم خالداً خُلود الجبّال 
د أعتَدِي وَالطَيرُ في وكتاتًا 
بمُنْجَرِدٍ قيْدٍ الأَوَابدٍ مَبْكُلٍ 


ا يد وَئَْ اليَْمَاآتِ الفمّلٍ 


كل اثرىء مُصبَّحْ في أَهْلِه 


أنا الْمَلِكُ لْقَرْمُ وَابْنُ الْهُمَام 
َو ًا عُصفورة حبسا 
ونتكلاف نع بيدا وَأذكما 
َطَورفْ مَا نُطَوُفْ ثُمّ نأوي 
ذو الأمْوَال ما وَالْعَدِيْم 
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الطويل 


الكامل 


بحرة 


الوافر 


الرجر 


المتقارب 


الطويل 


الوافر 


4 


"6 


3-55 1 


4 


4 


هه 


خض 


١١ * 


18 


ضف 


١/٠ 


مَا أَطْيَب الْعَيْشَ لَوْ أن الْفَتَى حَجَ”ٌ 


حرج ه 09 ه. 2 

2 هل شام ا ا ا 0 

فاصبح 1 مقشعرا 
. . لي 


المنطق الليّنُ والطعيّم 


نْبُو الْحَوَادِث عَنْهُ وَهْوَ مَلْمُوْمُ 


كأن الأرْض ليس بها هِشَامْ 


الحارث بن 


فهرس الأبيات والأرجاز 


البيوم 
قَصَى كل ذي دَيْنِ فَوَقَى عَرِعَه 
عر نطول معلى خره 
يَدْعُونَ عَْمَرُ والرمّاحٌ كألها 
أَشْطان بئر في لبان الأَذْهَم 
إن لما لضرب الكبْشَ ضرية 
على رأسه ثُلْقِي اللسانٌ مِنَّ القَم 


َو كنت مِن مَازنٍ َم تستتبخ إيلي 
يو اقبط من ذهل بن شَيباا 
عَكَ ثم وَجَهْهُم إِليْنا 
الله لَنْ يَصِلُوا لِك بِجَمْعِهم 


وقَْمَتِ الأدم إرامشه 


وألقى قَوْلَهَا كَذًَِ ومين 


عدي بن زيد 
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الوافر 


ضف 


لاا" 
.م 
؟ 5 


1 وومةه 


١ ا‎ 


, ١57 
ع لاا"‎ 4١ 


51 


يض 


م 


1/8١ 


85 


لمات تَكذو الْوَالِدَاتُ سِخَالًََا 


كما لِخَرَاب الدُؤر تُبَتى الْمَسَاكِن 


تي إن البر شيء هين 
ألا رب مَوْلودٍ ولس لَهُ أْبْ 


وَذِي ود َم يده وان 


فهرس الأبيات والأرجاز 


البيوتم 
حلي هل طب فإلي وألثمًا 
وَ إن لَمْ تبُوحَا بِالْهَوَى دنقان 
ما الذي دَأبهُ اْتِيَاط وَحَزم 
وَهَوَاةُ أطاعَ يَسْتَويّان 
1 أخ مُفارقه أخوه 
03 لَعَمْرُ أبيك إلا القَرقدان 
وكُلَ رَفِيقَيْ كل رَخْل وإن هُما 
تعاطى القنا قوماهما أخوان 
كَفَى بجسمي تخؤلاً كني رَجُل 
لَوْلا مُخَاطْبَتِيإِيّاكَ لَمْ تَرني 


قَدْ بَلَعَا في الْمَجْدِ غَايَتَاهًا 


م 111 اسن .زف 0 رسلا 
فليت كفافا كان خيرك كله 


ركني ما اكوى الما كوي 
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الطويل 
الرجر 


الطويل 


الطويل 


ل 
1" 


14 


3-55 1 


هام 


١6ه‎ 


555 


"48 


١ا/‎ 


"5٠ 


وآس سَرَاةَ الْحَىّ حَيْث لَقِيْتَهُم 


الجرجاني (الشريف الجرجاني) 
الجرجان (عبدالقاهر) 70000 


١57 


الطويل 


فهرس الأعلام 


كلا. 

لاه ع الا "الا هلان لام #هضكثت للرككثت "لاا كد”ا2 كا ها ملاتا 
لاع شلالاء كلالاء لاا 6١"”ا‏ ل "اع ا" ”اع "ااال “ااال الا كل 
.”55١‏ 


55 
ضفب 
اا 


تك ”5”. 


هلا كة لا ١1ل‏ مال "١ل‏ 5ك5 لا كلل اتا "ا ل 207 114 
يك5و”؟ "١52‏ ”>"" ا ل"" 2 لىة”. 

8 

١ هه"‎ 

همهت هكلت هه" . 

. 8 

لآلا كةع عمل 5و5 ها" كه" "هو" 
55285" . 

١6: 

. 5 

هلال الما اول "5 /؟”. 


"امف 5:5؟. 
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ابن الحاج 22210011111116 


الحلبي (السمين) "المعرب" . 


الرازي (أبو الفضل ) 
الرازي (الفخر الرازي) 


1ع" :4ه" 

8 ءع'اا اه" 5ك" أه2 "مه هه كم لاه '"'ك رك لالا لف "كاقل 
و00 #""ل ه"لا2 "ال عهلت "هل "لالت لال كلا ل ع عزثف هققكقتف 
كقل لاوقلت "١5‏ ااا 075 :5 55 565 2 5ك "لاك "ا 
هاخا لاا" ىخا لاع” 2 55" 

هه 73 ؟ ١‏ . 

كوك الى كل "ل تقل تكدلا لاضن ال ال لوللا 
؟'ه ل لاهلت وهلا ءلاك للا1ك عزتك لزلا ماكرلا "؟اكتاره”,2 
مهلكا "ع" 5ك" (لنر :"ا ءهخ"“ل هخ“ كه" ص5" 


فهرس الأعلام 


ال اك" ىا م25 "5 رك الا قلا قلا فل لالم أل عق "لق "مك201 
كدثت لاءدثك .عكثل ؟5١ظ‏ "غك لعل فذقهل لكل '”كل "5ل كل 
هلال كملت :”اا لدت اكت "اتا ١5‏ اا 5ت "تا ها20 
١"ا؟‏ ,"ع" "ع :”2 ”ا :5ه" هه”0 ٠5ت‏ ١5كك”'0‏ كلا اناا 
كمرك هعلم؟ لامك زذلكتك وك ١ك"‏ "١ل" "١5‏ :"ا ظاه"” ا ره" , 
8" 

"6 


كول لاةكتك ‏ حك "5١‏ 5ه" "هه" . 
"5٠١98‏ ١؟”"”.‏ 

. 3١” عم‎ 

/ا 5" . 

/ا١1 ١:2‏ "لال هلا1ك(لم:”؟ 2 155 ”ه” "5١‏ . 
ريل 


5ع عقش)2 85# )25# 55 ل/اةئ ‏ كم لاه اك ”اك هلا ادل هلدا 
12598 15" كا 5ل كا ل 5 :ةنا لاهت 
كلت 6لا كلا 1 "مت خملا 65 ا ال ا لدت ٠ل‏ شتا 
و0 ص" "١‏ 2 5" 5:5 ا ”ع ”2 5لاا2 كلاا ع الاك ل وال 
"ال 5" ع ا" ل" الل" 55" 5ه”“ كه" . 

ار 


. 5180 
. 57*55 


ل ا 0 ا ل اللا 
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ك"ل هلع "لال ”ال كلا م 


5:5 )ه54 "هم هه آلا "لان *“لا شلا قلا عم هل 65957095٠.‏ 
ك الا مكل ١ل‏ 55لا لا للا تالا ”ل خلا 15ل ١15:‏ 
8ل عل "وهل كؤهلنادةل لاإاهل قهثتط أكلط 575لا "كل 5دا١ا‏ 
لاككف لكت معزلا كركلا كفلل اقل "ا لض الح كا 1 
/؟؟ :"ا هخ" "5١‏ 2”554 5ك ك5 2  55‏ لخن إلا ال 
592٠‏ "55 555 2 3595 ١٠خ"‏ الخال ااخا "ااا اال اسلا ا 
نض ا لض انض 7 رضض لض اررض ير ري ال 5 لني 7 اردان 
لاه" ءرة" ‏ 5ه" 2 "5٠.١‏ . 


فهرس الأعلام 


. ١ "”9 21 م*‎ 

. 30١ 

ك" 521 :لد" 

“1م5١‏ 5ه؟” '؟”ه" ‏ لاه" ا رةه" . 


#ال 5ع هلع ”2 5" أشض ”ام قم كلب أق تك ١١" 1١١601١5‏ 
هط 5ل /ا١ذذزا‏ ء2:ة١ا‏ وهل لاأها ءلاكب "الال هلال /الال ١55‏ 
هعط_ كقل لاؤاك 01955 "د 5د لاء5 ١كلا2 12١520١”‏ 
61# "اع 65" هه" ه؟عك” ‏ "لاك كلااء الك 6 ا" ات 05 
”ع "اال ”ل كلا 5#" ل ”ا 

١6 


ثلاث ”#ه؟. 

عن ل الح ا ا ل ل لاي فين 

"ا كل عملت "اا لخ لاك عل 4لا ”ه55 

م" . 

4ل ا لد هك الخ "ا اا 

1 السض 04 

؟1. 

. 0:"9 

ك"للاولعءا لل لاة ل لكلا علاط ه5520 5لا؟ 2 555١‏ . 


/ا5". 
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4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


ابن الضائع «كل ككث تك" 0155 015 ددا اد 5١5‏ ثيه" . 


ابن الطراوة اع تة ان ؟. 

الطيي عو يا اموا ةم 

ابن عباس ا ا ا 12م 

ابن عبدالسلام ل لل لش 

أبو عبدالله بن عقاب الخال ةك 

أبو عبدالله بن مرزوق اه 

أبوعبيدة م ا 1 

العبدي ا ا حيار 

ابن عرفة ا ل ل ا ا ل ا ا ل ل 0 لل 7 ال ف لاك لد 
559 


فهرس الأعلام 


ابن عصفور | بالل "ال شق "ام لاف كلا ثلا "ىم لاىى لتقا تقلا كلل #:١ا‏ الالال 
لوث كهطكث اللا لانت قلاع دكت "ا قا دا اا 
:555 2 لك" "لا" ع كلا لنرؤة؟ ع ؟”"“"” ع "ااال لاوا ل ع ١‏ :”ا وه" 


الضة 

ابن عطية ااال ال 1 

العقباني “ا 

العكبري (أبو البقاء ) ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ل اي ل 
مك لامت "ا كه" 

ابن عمرون 000 الل 

الفارسي ( أبوعلي ) ا ا ل ا ل ل ا ا ا ال ل ل ل 
لاه" كدخ" لاءخ"”*2 "5١‏ 2 "5”. 

الفراء لج واي لاا قاع انق لتقا لقت ونان قن اا لانن تأككنم قيراا اا 


2075.١ 2” 01 6‏ 55" 55ك”اا ولالا لاك 5ة"”. 


الفاسي (أبوعبدالله ) ... لا 58. 
الفهري اا عله لباه اس ةي 
القرافي ةد زذزذزك5ذ5د2د05 0 000 ال اا 
القرويني امبو ا ا 
القصّار 0 0 000 0000 

قطرب ا رنوت 
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الكسائي لا" لل" ,2 585 قضس كك لاك شك علا لاىن حل قحل :ال "ل 


/ا"ثك :ه١١‏ ١كل‏ لل كط 5:” ا وه”. 


ابن كيسان ل ار 

المبرد (أبو العباس ) ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ال ا ل لب الس ا الحا ا ل لل 0 17 
لل ا دي ل مضظ ا 

المرادي ع ا ان م لوطا 

ابن مالك ا 5ك" م قت لدت "5 5ت لاك شلال قل قل لاللى عق 5و 


لاا 55 ع 55ل قل تكلا عاك "الاك "لال حقلت 2٠١‏ :”27 
ها" ك”"”) /ا”5 ع2 /ا ع" , 6ه" 2 "5#" 2 55" ١لا‏ "لاا 5ل/ا؟ء كلا 
ىم ا دكت كلم 5و0 قد" كا" كك" اك" لت 5ك" لص 
"ال .”2 ”اع 5ه" لاه" . 


فهرس الأعلام 


مكي بن أبي طالب قعل 882184 1. 

منذر بن سعيد قت 

نجم الدين سعيد ا 1 61 

النحاس م كه 

هشام ا سو ا 1 كلك 

ابن هاني ا ا ” 

الواسطي ل للع ةا 5ة". 

ابن يعيش معدا ل الا 

يونس ا 55ت عتة ‏ 4 55 "١‏ 50" "552" . 
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فهرس المراجع والمصادر 


أولا : المخطوطات و الرسائل العلمية : 


تحفة الغريب 4 الكلام على مغني اللبيب . للدماميني ‏ مركز البحث العلمي 
يجامعة أم القرى ؛» رقم ١1م‏ نحو عن المكتبة الوطنية بتونس ؛» برقم 07518 . 
الجمع الغريب 4# ترتيب آي مغني اللبيب . . لأبي عبدالله الرصاع ت 844ه ‏ 
رسالة دكتوراه ‏ إعداد الطالبة / نوال بنت صالح الصالح » تحقيق ودراسة » من 
بداية الكتاب حتى نهاية سورة البقرة ‏ كلية التربية بالرياض . 

الجمع الغريب 4 ترتيب آي مغني اللبيب . لأبي عبدالله الرصاع ت 144ه ‏ رسالة 
دكتوراه ‏ إعداد الطالب / جمعان بن بنيوس السيالي , تحقيق ودراسة » من أول 
سورة آل عمران إلى آخر سورة الرعد ‏ جامعة أم القرى 470١اه‏ . 

كتاب المنصف من الكلام على مغني ابن هشام . لأحمد بن محمد بن حسن بن 
علي بن يحيى بن محمد بن خلف الله بن خليفة الشَمُنّي .ات 4107 ه القسم 
الثاني من الكتاب بدأ من الباب الثاني حتى نهاية الكتاب ‏ رسالة ماجستير 
بكلية دار العلوم بمصر ‏ إعداد الطالب / أحمد محمود السيد الرفاعي ‏ دراسة 


. ه‎ 1١141١١  قيقحتو‎ 
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المجيد 2 إعراب القرآن المجيد . للصفاقسي . مصورة مركز البحث العلمي 


برقم 5١١١51١‏ نحو . جا جا . 


فاخا + المضاصو والمواجع: المطروفة:: 


إتحاف فضلاء البشر يك القراءات الأريعة عشر . لشهاب الدين أحمد بن محمد 
بن عبدالغني الدمياطي .ت 7١١١ه‏ . دار الكتب العلمية . بيروت. 471 اله . 
ارتشاف الضرب من لسان العرب . لأبي حيان الأندلسي ت ه4اها ‏ تحيق / د. 
رجب عثمان محمد مكتبة الخانجي القاهرة ‏ طذ١ ‏ 1518١اه‏ . 

إرشاد المريد إلى مقصود القصيد . للشريف علي الضباع . مطبعة محمد علي 
صبيح . القاهرة . 

أسرار البلاغة ِ علم البيان . للإمام عبدالقاهر الجرجاني ‏ تحقيق / السيد 
محمد رشيد رضا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 9١1اه‏ . 

الاشتقاق . لابن دريد ( محمد بن الحسن ) . تحقيق وشرح / عبدالسلام هارون . 
دارالمسيرة . بيروت. ط؟ . 19179م. 

الأصول 4# النحو - لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج ت 815ه - | تحقيق / 
د.حسين الفتلي -- مؤسسة الرسالة - ط١-‏ بيروت -108١ه‏ . 

إعراب القراءات السبع وعللها . لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه 
الهمذاني النحوي الشافعي ت١7اه ‏ تحقيق د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط١ ‏ 417١ه‏ . 

إعراب القراءات الشواذ . لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ت 5١5ه ‏ 
تحقيق محمد السيد أحمد عزوز ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ /ا١141اه‏ . 

إعراب القرآن . لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن النحاس ت78اه ‏ 
تحقيق / عبدالمنعم خليل إبراهيم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ ١17١ه‏ . 
إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب ‏ لأيمن عبدالرزاق الشُوًا ‏ دار ابن كثير ‏ 
دمشق ‏ ط" :15:71 ه . 

الأعلام . لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط © ٠198م‏ . 
أمالي ابن الشجري . لهبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي .٠ت‏ 
هه تحقيق / د. محمود محمد الطناحي ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط ١‏ - 


.ها١5‎ 
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أمالي السهيلي . لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله الأندلسي .ات 581١‏ ها 
تحقيق / محمد إبراهيم البنًا ‏ 9/١ه‏ . 

الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب . لعلي بن عدنان الموصلي النحوي 
ت 575‏ تحققنيق / حاتم صالح الضامن ‏ ط؟ ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت  4٠0‏ اه. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لجمال الدين ابن هشام الأنصاري ت١6/اه‏ 
- المكتبة العصرية ‏ بيروت . 

الإيضاح 4 شرح المفصل . لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف ياين الحاجب 
النحوي .ت 145ه ‏ تحقيق / د موسى بناي العليلي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد . 
الإيضاح 4 علوم البلاغة . للخطيب القزويني . ت 4*اه . تحقيق / محمد 
عبدالمنعم خفاجي. دار الجيل ت بيروت. ط"” . 

البسيط ‏ شرح جمل الزجاجي . لأبن أبي الربيع عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله 
القرشي الإشبيلي السبتي .ت 019 ه ‏ تحقيق / د. عياد بن عيد الثبيتي - دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت - ط١‏ -14017١اه‏ . 

بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة . لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ‏ 


5-5 اهم اهم 


ت١١وه ‏ تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط 7 799اه 


التبيان # إعراب القرآن . لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ت 5١5ه ‏ 
تحقيق محمد حسين شمس الدين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 5419١اه‏ 
تذكرة النحاة . لأبي حيان الأندلسي ت 45/اه ‏ تحيق / د. عفيف عبدالرحمن ‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 05١1١اه‏ . 

التذييل والتكميل 2 شرح كتاب التسهيل . لأبي حيان الأندلسي : ت 45/اه . 
تحقيق / حسن هنداوي . دار القلم . دمشق . ط١‏ . 1114 ه . 

تراجم المؤلفين التونسيين . محمد محفوظ . دار الغرب الإسلامي . بيروت . ط 7 . 
5م. 

التصريح بمضمون التوضيح ‏ للشيخ خالد زين الدين بن عبدالله الأزهري ت 
6ه تحقيق / د. عبدالفتاح بحيري إبراهيم ‏ دار الزهراء للإعلام العربي ‏ 
مصر اط ١-5:18١ه‏ . 
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تفسير البحر المحيط . لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ت 45/اه ‏ 
الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ/ على محمد معوض ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ ؟577١ه‏ . 

تقريب النشر ع القراءات العشر ‏ لشمس الدين محمد بن محمد بن علي بن 
يوسف بن الجزري ‏ ت ”877 ها تحقيق / علي عبدالقدوس عثمان الوزير - دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط ١‏ ١57١اه‏ . 

تلخيص المفتاح ‏ المعاني والبيان والبديع . للخطيب القزويني جلال الدين 
محمد بن عبدالرحمن ت 89اها ‏ تحقيق د. ياسين الأيوبي ‏ المكتبة العصرية ‏ 


بيروت ‏ ط١‏ "17 اها . 


5-5 هه امم 


تهذيب اللغة . لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري . ت:/”ه . تحقيق / 
عبدالسلام هارون وجماعة . الدار العربية القومية للطباعة . مصر . 

توجِية اللمع د لأحمن ين الحسين كن الكبانت 4ه محفيق رذء:قايز محمد 
دياب دا رالإسلام ‏ القاهرة ‏ ط ١‏ 1577 ه . 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك . للحسن بن قاسم المرادي .ت 
9 ه ‏ تحقيق / د. عبدالرحمن محمد سليمان ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 
ط١-1175اها.‏ 

التوطئة . لأبي علي عمر بن محمد الشلوبيني . ت 540ها ‏ تحقنيق / د. يوسف 
أحمد المطوع ‏ مطابع سجل العرب ‏ ط 2-57 ١50١اه‏ . 

الجامع الصحيح المختصر . لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - 
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا. داراين كثير ؛ اليمامة - بيروت. ط “.11017 ه 


5-5 هه امه 


جمهرة أشعار العرب ‏ لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ‏ تحقيق / علي 
فاعور_ دارالكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط؟  151١7‏ ها . 

جمهرة اللغة ‏ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد تحقيق : رمزي البعلبكي . ط 
١دارالعلم‏ للملايين . 

الجنى الداني # حروف المعاني .للحسن بن قاسم المرادي ت 59ا- تحقيق 
د.فخر الدين قباوة . و محمد نديم فاضل . دار الآفاق الجديدة . بيروت . ط؟ . 


*.5اه. 
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حاشية الأمير على مغني اللبيب ‏ محمد الأمير ‏ ت 1777 ه ‏ دار إحياء الكتب 
العربية 11/88 ه . 

حاشية الأمير على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ لمحمد الأمير الأزهري . دار 
إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

حجة القراءات . لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ‏ تحقيق سعيد 
الأفغاني ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط ه ‏ 577١اه‏ . 

الحجة للقراء السبعة . لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ت 
/الالاه تحقيق كامل مصطفى الهنداوي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط١ا ‏ 
5ه . 

حرز الآماني ووجه التهاني . للإمام الشاطبي . دار الكتاب النفيس . بيروت . ط١.‏ 
/ع اه 

الحماسة البصرية . لعلي بن الحسن البصري . تحقيق مختار الدين أحمد . عالم 
الكتب. بيروت. ط". 1984م . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبدالقادر بن عمر البغدادي ت ١١٠ه ‏ 
تحقيق / عبدالسلام محمد هارون ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط؛ ‏ 418 اه . 
الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني . ت ؟890ه . تحقنيق / عبدالحميد 
هنداوي . دار الكتب العلمية. بيروت. ط١‏ . ١137١ه‏ . 

الدر المصون ب علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين بن يوسف بن محمد بن 
إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي ‏ تحقنيق الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود . 
والشيخ/ علي محمد معوض. و د. جاد مخلوف جاد . ود. زكريا عبدالمجيد 
النوتي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 15١1١ه‏ . 

الدرر الكامنة 4 أعيان المائة الثامنة , ابن حجر العسقلاني . عناية : عبدالوارث 
محمد علي دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط 1518-١‏ ه . 

الدرراللوامع على همع الهوامع 2 شرح جمع الجوامع ع علوم العربية . لأحمد 
بن الأمين الشنقيطي . تحقيق وشرح / عبدالعال سالم مكرم . دار البحوث العلمية 
. الكويت. ط١‏ .1981م . 

دلائل الإعجاز . لعبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني . ت 5١‏ ها 


تحقيق / محمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ ط 1117-3 اه . 
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ديوان أبى الأسود الدؤلي . تحقيق: محمد حسن آل ياسين. دار الكتاب الجديد - 
بيروت 5/ا9ام . 

ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) - ط دار صادر - بيروت - سنة 1955م. 

ديوان الحارث بن خالد المخزومي - شعر الحارث بن خالد المخزومي . 

ديوان الفرزدق. دار الكتاب العربي . بيروت. ط .١‏ 111اه . 

ديوان القطامى. تحقيق: إبراهيم السامرائى» وأحمد مطلوب - ط. بيروت 
م. 

ديوان المتلمس الضبعى. تحقيق: حسن كامل الصيرفى - ط. معهد المخطوطات 
العربية --القاهرة ١191م.‏ 

ديوان المتنبي » دار صادر بيروت : ط ١5‏ 5415١ه- ‏ 1944م. 

ديوان امرئ القيس . تحقيق / محمد أبوالفضل إبراهيم . دار المعارف . ط ” . 
48ام 

ديوان تميم بن مقبل . تحقيق / عزة حسن . مطبوعات مديرية إحياء التراث 
القديم. دمشق. 1957 م . 

ديوان جرير. تحقيق: نعمان أمين طه - ط. دار المعارف 1959م. 

ديوان حاتم الطائي . تحقيق: عمر فاروق الطباع . ط ١‏ . دار الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

ديوان حسان بن ثابت. تحقنيق: سيد حنفى حسانين - دارالمعارف- مصر- 
8موام. 

ديوان خفاف بن ندية - شعر خفاف بن ندية . 

ديوان ذي الرمة. تحقيق: عبد القدوس أبو صالح - طبعة دار الرسالة - بيروت 
- ط98ؤوام. 

ديوان رؤبة بن العجاج . تحقيق وليم بن الورد البروسي. ط١.‏ بيروت: دار الآأفاق 
الجديدة: 9/ا19م . 

ديوان زهير بن أبي سلمى - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى . لأبي العباس ثعلب . 
دارالكتاب العربي. بيروت. ط١ ١‏ 5117١ه‏ . 

ديوان طرفة بن العبد. شرحه وقدم له : مهدي محمود ناصر الدين - دار الكتب 
العلمية - بيروت -/ا/9ام. 
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ديوان عباس بن مرداس السلمي جمع : د. يحيى الجبوري » مؤسسة الرسالة 
هم 

ديوان عبد الله بن رواحة . جمع وتحقيق ودراسة : د. وليد قصاب . ط ١‏ . دار 
العلوم»الرياض ١‏ 1987م . 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات. تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم - دار صادر 
- بيروت 1968م. 

ديوان عبيد بن الأبرص ؛, تحقيق حسين نصارء مطبعة البابي الحلبي » مصر ‏ 
1617م . 

ديوان عدى بن زيد العبادى. تحقيق: محمد جبار المعيبد -- ط. يغداد 9564ام. 
ديوان علقمة الفحل . تحقيق لطفي الصقال ودريّة الخطيب. دار الكتاب العربى . 
حلب. ط١.1959ام.‏ 

ديوان عمر بن أبى ربيعة - دار صادر - بيروت 1955م. 

ديوان عمرو بن معد يكرب : تحقيق هاشم الطعان » مطبعة الجمهورية -- بغداد 
اا م. 

ديوان عنترة . دار صادر ‏ بيروت ‏ طذ١ ‏ ؟1517ه . 

ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق: ناصر الدين الأسد - ط. دار صادر -- بيروت 
/5وام. 

ديوان كثير عزة. تحقنيق: إحسان عباس -- ط. دار الثقافة - بيروت ١/ا19م.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري . تحقيق / إحسان عباس . نشر وزارة الإعلام 2 
الكويت. مطبعة حكومة الكويت. ط؟ . 1984م . 

ديوان لبيد. تحقيق: إحسان عباس . الكويت . 1951م. 

ذيل وفيات الأعيان المسمى " درة الحجال 2# أسماء الرجال " . لأبي العباس أحمد 
بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي ت 50٠١١٠ها ‏ تحقيق / د. محمد 
الأحمدي أيو النور ‏ المكتبة العتيقة ‏ تونس ؛» ودار التراث ‏ القاهرة ‏ ط١  19١‏ ه 


الروضة 4 القراءات الإحدى عشرة . لأبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي المالكي ع ت 178 ها تحقيق / د. مصطفى عدنان محمد سليمان ‏ 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة . ودار العلوم والحكم ‏ سوريا ‏ ط١ ‏ 1475١اه‏ 
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السبعة # القراءات . لابن مجاهد ت8”4ه ‏ تحقيق د. شوقي ضيف _ دار المعارف ‏ 
القاهرة ‏ ط؟ ‏ ٠٠1١اه‏ . 

سمط اللآلي ْ شرح أمالي القالي وذيل اللآلي . لأبي عبيد البكري ( عبدالله بن 
عبدالعزيز ). تحقيق /عبدالعزيز الميميني . دار الحديث . بيروت. ط١‏ . 1984م . 
سئن أبي داوود . الإمام أبو داود السجستاني . دار إحياء التراث العربي ت بيروت . 
ط١ا‏ . 

سنن الترمذي . محمد بن عيسى الترمذي . دار الكتب العلمية. بيروت. 1994م . 
شجرة النور الزكية . محمد مخلوف . دار الفكر . 

شدرات الذهب لي أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ‏ المكتب التجاري 
للطباعة ‏ بيروت 

شرح أبيات مغني اللبيب . عبدالقادر بن عمر البغدادي ت998١٠ه‏ . تحقيق / 
عبدالعزيز رباح . وأحمد يوسف داق د 

شرح أشعار الهذليين. تحقيق: عبد الستار فراج- ط. دار العروية - القاهرة 
16ام. 


شرح الأشموني على ألفية بن مالك . للأشموني ( أبو الحسن عي نور الدين ) . 
تحقيق / محمد محيي الدين عبدالحميد . مطبعة البابي الحلبي . مصر. ط١‏ . 
ام. 

شرح التسهيل . لجمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجياني 
الأندلسي . ت ٠٠١0‏ ها - تحقيق / د. عبدالرحمن السيد » ود. محمد بدوي 
المختون ‏ دار هجر للنشر والتوزيع - مصر ‏ ط -١‏ ١٠1١ه‏ . 

شرح ألفية ابن مالك . لابن الناظم أبي عبدالله بدر الدين محمد بن الإمام 
جمال الدين محمد بن مالك دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط ١‏ - 474اه . 
شرح اللمحة البدرية ‏ لجمال الدين ابن هشام الأنصاري ت١5/اه‏ . تحقيق / د. 
صلاح راوي ‏ مطبعة حسان ‏ القاهرة ‏ ط ”7 . 

شرح اللمع لي النحو . للقاسم بن محمد الواسطي . ت 6؟5ه . مكتبة الخانجي . 
القاهرة. ط ١.١7٠1١اه‏ . 

شرح المعلقات السبع ‏ لأبي عبدالله الحسين الزوزني ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت 


وام . 
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شرح المفصل . لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي .. ت 547 ها عالم 
الكتب ‏ بيروت. . 

شرح جمل الزجاجي - لأبي الحسن ابن عصفور الإشبيلي ت 559ه  -‏ تحقيق 
/ د.صاحب جعفر أبوجناح . 

شرح حدود بن عرفة . لأبي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع .ت 194 ه ‏ 

شرح ديوان الأعشى الكبير ‏ تقديم / د . حنا نصر الحنّي ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت - ط١-‏ ؟111اها. 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقى. نشرة: أحمد أمين » وعبد السلام هارون - دار 
الجيل - بيروت ١199م.‏ 

شرح ديوان زهير بن أبى سلمى. صنعة ثعلب - ط. دار الكتب المصرية - القاهرة 
145ام. 

شرح ديوان علقمة الفحل . حنا الحتي ‏ ط ١‏ - دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع . 

شرح شواهد المغني . للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 
١‏ تحقيق لجنة التراث العربي ‏ دار مكتبة الحياة . 

شرح كافية ابن الحاجب . لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي .ات 
5ه تحققنيق / د . إميل بديع يعقوب ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 1419 ١ه‏ 


الشعر والشعراء , لأبي محمد عبدالله بن مسلم ( ابن قتيبة  )‏ تقديم الشيخ 
/حسن تميم ‏ دار إحياء العلوم ‏ بيروت ‏ ط ؟ ‏ 1517اه . 

صحيح البخاري . تحقيق / د. مصطفى ديب البغا ‏ داراين كثير ‏ دمشق ‏ ط ه 
5١5اه.‏ 

صحيح البخاري » مع شرحه فتح الباري . دار الريان . 

صحيح مسلم . لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري . تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » شمس السخاوي . دار الكتاب الإسلامي ‏ 
القاهرة . 

عروس الأفراح 4 شرح تلخيص المفتاح . لبهاء الدين السبكي .ت *لالاه . تحقيق 


/ عبدالحميد هنداوي . المكتبة العصرية. بيروت. ط١‏ . 177 اه . 
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العقد الفريد . لبن عبد ريه ( أحمد بن محمد ). شرح وترتيب / أحمد أمين 
وآخرون. دار الكتاب العربي . بيروت. 1987م . 

غاية النهاية 2 طبقات القراء » أبو الخير الجزري . عني بنشره : ج . برجتراسر ‏ 
دارالكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط > ١٠1١ه‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ بن حجر العسقلاني . تحقيق / 
محمد فؤاد عبدالباقي ‏ السلفية ‏ مصر  179١‏ ه . 

فهرست الرصاع . لأبي عبدالله محمد الأنصاري . ت 244 ه ‏ تحقنيق / محمد 
العنابي المكتبة العتيقة ‏ تونس . 

القاموس المحيط . لمجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي . ت 
١ه‏ تحقيق / مكتب تحقيق التراث 4 مؤسسة الرسالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت ‏ ط 101/37 اه . 

الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح . لابن أبي الربيع السبتي 
الأندلسي . ت188ه ‏ تحقيق / د. فيصل الحفيان ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض - ط 
١-155اها.‏ 

كتاب الأغاني » لأبي الفرج على بن الحسين الأصفهاني 2 ت 5ه" ها . 
إعداد/مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ 
ط؟. 

كتاب التذكرة 2 القراءات . لأبي الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون المقرئ 
ت #004ها ‏ تحقيق د. عبدالفتاح يحيري إبراهيم ‏ دار الزهراء - مصر ‏ ط١ا ‏ 
٠5اه.‏ 

كتاب السبعة بش القراءات . لابن مجاهد ت 5”"ه ‏ تحقيق / د. شوقي ضيف 
دار المحارف ‏ ط” ‏ القاهرة ‏ ١٠٠1١ه‏ . 

كتاب أمالي ابن الحاجب . لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب ‏ تحقيق د. فخر 
صالح سليمان قدارة ‏ دار الجيل ‏ ط - 

كتاب تحبير التيسير 4 القراءات العشر . لابن الجزري شمس الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن يوسف .ات ”77/ه ‏ تحقيق د. أحمد محمد مفلح 
القضاة ‏ دار الفرقان ‏ الأردن ‏ ط١ ‏ ١57١ه‏ . 

كتاب جمهرة الأمثال . لأبي هلال العسكري . تحقيق / محمد أبو الفضل 


إبراهيم » وعبدالمجيد قطايش المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ ط 1574-1١‏ ها . 
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كتاب سيبويه . لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت١6١ه ‏ تحقيق / 
عبدالسلام هارون ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١‏ . 

كتاب معاني الحروف . لأبي الحسن علي بن عيسى الرّماني .ت 384 ه . تحقيق 
/ د. عبدا لفتاح إسماعيل شلبي . دار الشروق . جدة ‏ ط 7 . 1505 ه . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 4 وجوه التأويل . لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت 79"8دها ‏ تحقيق الشيخ/ عادل أحمد 
عبدالموجود والشيخ/ علي محمد معوض ‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض - ط١ا ‏ 
5ه . 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس لي الديباج ( 4 تراجم المالكية ) . أحمد بابا 
التنبكتي ‏ تحقيق : أبويحيى الكندري ‏ دارابن حزم بيروت ‏ ط 1377-1١‏ اه . 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس 2# الديباج ( 2 تراجم المالكية ) » أحمد بابا 
التنبكتي . تحقيق / أبو يحيى الكندري ‏ دارابن حزم بيروت ‏ ط 1١‏ 577١اه‏ . 
لسان العرب . لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ت ١١/اه ‏ دار صادر ‏ 
بيروت ‏ ط١‏ . 

الملبسوط 4# القراءات العشر - لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني » 
ت 78١‏ ها تحقيق / جمال الدين محمد شرف _ دار الصحابة للتراث ‏ طنطا - 
ط١ا‏ 55؟57١اه‏ . 

مجمع الأمثال . لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني . 
ت18١5ها ‏ تحقيق / محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ المكتبهة العصرية ‏ بيروت 
555١اه‏ . 

المجيد 2 إعراب القرآن المجيد . لإبراهيم بن محمد الصفاقسي . ت 5ئ/اها ‏ 
تحقيق / موسى محمد زنين ‏ منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ 
على التراث الإسلامي ‏ طرابلس ‏ ط 2-1١‏ ١50١اه‏ 

المحتسب 4 تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . لآبي الفتح عثمان بن 
جني ت 7ه تحقيق محمد عبدالقادر عطا ‏ دارالكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 
8ه 

المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز . لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي ت045ه ‏ تحققنيق المجلس العلمي بمكناس . 
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مختصر السعد » شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم . لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني .ت 947 ه ‏ تحقيق / د. عبدالحميد هنداوي - المكتبة العحصريهة 
بيروت ‏ ط١‏ *1177اه . 

المسائل المنثورة . لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي . ت /الا#ها . تحققنيق : 
مصطفى الحدري . الناشر : مجمع اللغة العربية. دمشق . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني . مؤسسة 
قرطبة --القاهرة . 

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم . لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت 


7ه تحقيق د. عبدالحميد هنداوي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 177 اه 


معاني القرآن . لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ت 017٠ه ‏ تحقيق محمد علي 
النجار دارالسرور ‏ 1988م . 

معاني القرآن الكريم . للإمام أبي جعفر النحاس ت 9*8ه ‏ تحقيق الشيخ/ 
محمد علي الصابوني ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ ط١ ‏ 509 اه . 

معاني القرآن وإعرابه . لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري الزجاج ت ١#0ها‏ - 
تحقيق/, د.عبدالجليل عبده شلبي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت  15١08 ١‏ اه . 
معجم البلدان . لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ت 115ه ‏ دار الفكر ‏ 
بيروت . 

المعجم المفصل # شواهد النحو الشعرية . للدكتور إميل بديع يعقوب ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط  ”‏ ١147ه‏ . 

معجم مقاييس اللغة . لأحمد بن فارس . دار الكتب العلمية . بيروت . ط١‏ . 
5آاه. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . لجمال الدين ابن هشام الأنصاري ت ١5/ا‏ ه 
تحقيق / د. مازن المبارك . ود. محمد علي حمد الله دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 
8968ها. 


المفصل 4# علم العريية ‏ لمحمود بن عمر الزمخشري ‏ ت 58*88 ها دار الجيل ‏ 
بيروت . 
المقاصد النحوية لك شرح شواهد شروح الألفية . لمحمود بن أحمد العيني . دار 


صادر. بيروت . 
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المقتتضب . صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد ت ١٠٠ه‏ . تحقيق / محمد 
عبدالخالق عضيمة . لجنة إحياء التراث. القاهرة ت 6١5١اه‏ . 

مقدمة ابن الصلاح 4 علم الحديث . لابن الصلاح الشهرزوريت ت 51417ه . مراجعة 
أسامة البلخي . دار الكتاب العربي . بيروت. 175 اه. 

مقدمة ابن خلدون ‏ لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي - دار القلم ‏ 
بيروت  1١١‏ *51١اه‏ . 

المقرب . لأبي الحسن ابن عصفور الإشبيلي ت 559ه ‏ تحقيق / عادل أحمد 
عبدالموجود والشيخ/ علي محمد معوض ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط١‏ - 
١ه‏ . 

من تاريخ النحو العربي ‏ لسعيد الأفغاني ‏ دار الفكر . 

المؤتلف والمختلفء لالآمدى. تحقيق: عبد الستار فراج - القاهرة ١95ام.‏ 

تفح الطب هن غضن الأندنس الرطيت:. لاحم ين المعري التلمسات 5ه 
تحقيق / د. إحسان عباس - دار صادر ‏ بيروت ‏ ط ١‏ /ا99ام. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج . التنبكتي . إشراف عبدالحميد الهرمانة . منشورات 
كلية الدعوة. طرابلس ‏ ط ١‏ 1798ه . 

ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه النحوي . د. علي فودة نيل. منشورات جامعة 
املك سعود- الرياض 1:05١1ه/‏ 1980. 

همع الهوامع 4# شرح جمع الجوامع . لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي .ت١١91ه ‏ تحقيق / أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 


ط ١-8١:5١اه‏ . 
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فهرس المراجع والمصادر 


العنوان الصفحات 
المقدمة أ 
خطة الدراسة ب اج 
القسم الأول : الدراسة ١‏ 
الفصل الأول : وفيه ثلاثة مباحث ١‏ 
المبحث الأول : تعريف موجز بابن هشام وكتابه " مغني اللبيب عن 
كتب الاعاريب" 
المبحث الثاني :تعريف موجز بأبي عبدالله الرّصاع . /-ه" 
الفصل الثاني : كتاب الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللبيب ١‏ وفيه 
مبحثان : 
المبحث الأول : نسخ الجمع الغريب ومنهجي في التحقيق . 
المبحث الثاني : تعريف عام بالكتاب 
المبحث الأول : نسخ الجمع الغريب ومنهجي في التحقيق . 20 
المبحث الثاني : تعريف عام بالكتاب *” ١ه‏ 
الفصل الثالث : شخصية المؤلف النحوية . وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول :موقف المؤلف من ابن هشام و شرّاح المغني 


"5 


05 


السابقين. 5 
المبحث الثاني : آراء المؤلف و تعليلاته ( في الجزء المحقق ) . 
المبحث الثالث : موقف المؤلف من الخلافات النحوية ( في الجزء 
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المحقق ) . + 
المبحث الأول:موقف المؤلف من ابن هشام و شراح المغني 
السابقين . 


المبحث الثاني : آراء المؤلف و تعليلاته ( في الجزء المحقق ) . 


موقف المؤلف من ابن هشام و شرًاح المغني السابقين . 
القسم الثاني : النص المحقق 

سورة إبراهيم 

سورة الحجر 

سورة النحل 

سورة الإسراء 


فهرس المراجع والمصادر 


العنوان 
سورة الكهف 
سورة مريم 
سورة طه 
سورة الأنبياء 
سورة الحج 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
سورة الفرقان 
سورة الشعراء 
سورة النمل 
سورة القصص 
سورة العنكبوت 
سورة الروم 
سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة الأحزاب 
سورة سبأ 
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* 5 5 ة 


ا 
-”ه 
6:4 "5 
:5ه 5/8" 
68 ١م‏ 
-/اةو 
١١5-‏ 


الصفحات 
١15-1١‏ 
١4‏ ه5١‏ 
١85-55‏ 
لم١1 "١5‏ 
الك خرف 
ا .4" 
"5١-4١‏ 
ل 
اح لض 
9/ا” 45" 
امام 
ل ان 
و01 هكم 
ا رين 
١8م‏ _6مم 
ممم 
اه" ؟بمم 


الخاتمة ابض 

الفهارس #5 ”5 
فهرس الآيات 5 4ل" 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ام 

فهرس الأبيات والأرجاز كا" مم 
فهرس الأعلام 1" وم" 
فهرس المصادر والمراجع 2 
فهرس الموضوعات 4 4.6 
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